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رسالة مقدمة لديل شهادة الماجستيرمن فسن 
الفقسه واصوله يقسم الدراسات 
الملیا بكلية الشريعة والد راسات الاسلامية 
جامعة الملك عبد العزيز 
مكسة المكرمة ۱ 


باش راف : 





للعام‌الدراسي ۳۹۳( = ۱۳۹ هھ 
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۳۳ - 


شکر وت سر 





أننئ” مد ین فی هذه الد راسة بالفضل الكبييو ‏ بعد الله سيدائه وتعمالی - 
لنخبة من آساتذتی الکرام وبغضرالمختصین » وعلی رأس‌هولا* أستاذى العشرف‌علسی 
الرسالة الد کتور / أحمد فهمی آبو سنة ء الذی لقيت من رحابة صدره » وغ سزارة 





علمه » وسعة اطلاعه » ومن اخلاصه » وحبه » خير مشجع على الاستفرار فى الیحسث 
وموا صلته با لرغم من- صعوبة الموضوع وتشعبه » فلقد كان یضحی براحته وصحته فى 
سبیل اننجاز عملی- ء اذ لم یقتصر على الساعات الرسمية المحد دة ء بل فتح ظیسسه 
وبيته لي خلال مد ةالبحت ء ولقد كان أحيانا یصاب بوعكات صدية حاد ة , فاذا أتيته 
تظاهر بالصدة والجلد » ولم يبد لى مما به شيكا » لكيلا أرجع من عنده د ون توجيه 
وارشاد وعرضلما کتبت وبحثت , فله من الله حسن الجزاء + ومنى خالصالشكر والتقد ير 

كما أخص بالشكر سعاد الد كتور / عبد الوهاب بو سلیمان ء الذی ساعدنی 
من قبل فى رسم خطة الموضوع » وأبدى اهتماما كبيرا به » فد لنی على يعضرج سال 
الملم الاكابر فى مكة م الذين استفدت منهم کثیرا ٠‏ 

ولا أتسى أن أقدم خالعر التقد ير للسگولین فی مكتبة الحرم الشريف » الذين 
وجدت نهم آکبر تماین عرفته خلال بحش ود راستی . * :25 

وأخیرا أسجل اعترافی بالجميل لكل من ساعد نى فى هذه الرسالة ماديا 
باعارة بغفرالكثب"» ومعنويا بالتوجيه والارشاد » وفيا بالطيع والتصحيح والتجليد 
فلهم منى :جميعا خالص‌الشکر والتقدير ٠‏ 
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محتويات الرسالة 


الموقوع 





شكر وتقد یسر 
القهسارس 
المقد مه 
اليساب الأول 





معنى الاجتهاد ومجالاته واقسامه 

الفصل الاول ‏ معنى الا جتهاد 

التعريف المختار للاجتهاد اصطلا-! 

محترزات التعريف 

تعريفات للا صوليين ونقضها 

تعريف الاجتهاد بمعناه الخاص 

الفصل الثاتی مجالات الا جتهاد 

آقسام السائل والحواد ثمن حیث‌الد لالة عليها 
تحد ید موضوع الا جتپاد 

اختلاف الا صولیین فى جواز الا جتها دفی‌بعض القطعیات 
اقسام مواطن الاجتهاد من حیث مصاد رها 
الفصل الثالث ‏ اقسام الاجتهاد 
الاجتهاد البیانی 

أمثلة للاجتهاد البیانی" 

الاجتهاد بالرأى 

أنواع الاجتهاد بالرأى 


النوع لإ ول - ما یعتمد فيه على اصل خاص ء وهو القیاس ظاهرا أم خفیا 


أمثلة ذلك 
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رقم الصفحة 





النوع الثانى ما لا يعتمد فيه لى آصل خاص- وهو الاستصلاح .نالخ ۱۸ 


تعريف المصلحة وأمثلتها 

تعریف الاستصحاب وأمثلتسسة 

تعريف سد الذ اه وأملتسسه 

استحسان الضرورة » والمصلدة » والعرف وأمثلتها 
الاجتباد عند الشيعة والظاهرية - هو القسم الاول فقط - 
.حصر بعض الجمپور الا جتهاد قى القیاس فقط ونقد ذلك 
تقسیمات قا صرة للاجتها د 

تقسیم معروف الد والیبی 

تقسيم الخضسرى 

تقسیم السایس وا لسبکی وا لبربری 


الباب الثاتئنى 





شروط الاجتهاد وتجزوه . وأقسام المجتهد ين 

الفصل الآاول ‏ شروط الاجتهاد 

المتفق عليه من شروط الاجتهاد سبعة 

شروط اخرى ذ کرها بعف .الا صوليين ولم يذ كرها اليعق:الآخر 
الشروط المتفق عليها سهلة التحصيل فى كل زمان 
اشتراط المد الة فى قبول الفتوی لا فى صحة الاجتهاد 
أسكلة قد ترد على شروط الاجتهاد » والجوابعنها 
الفصل الثاتی تجزو؟ الاجتهساد 

المذاهب فى تجز* الاجتهساد 

آد لة مانعی التجزء 

آد لة القائلين به 


الترجیسسج 
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اللو سبع 





القصل الثالت ‏ اشام المجتهد ين 





حد المجتهسد 

المجتبد ون قسمان .عام خاص 

تقسيمات المفتين بعد طا هور المذاهب المتبعة 

المجتهد المستقل 

المجتهد غير المستقل وحالاته 

الذ ی ينطبق عليه وصف الا جتهاد من اهل هذه الحالات 
خطأً كثير من الناس فى تتزيل العلما*٠على‏ تلك الاقسام 
تعقيب الشهاب المرجانی على تلك التقسیمات 


الاب الثالست 





الحکم التکلیفی للاجتهاد والمنا صب الشرعية المواکد ة له 
الفصل الا ول - الحکم التکلیقی للاجتهاد 

اقسام العلم من حيث وجوبه على المکلفین 

القسم الاول - فرض‌عین 

القسم الثانى ‏ فرش كفاية - ومنه التعلم لبلوغ د رجة الا جتهاد 
الد ليل على ان التعلم لبلوغ د رجة الا جتهاد فرض كفاية 

حكم الاجتهاد فى حق من بلغ رتبته 

حالات تین فرضيته على من كان مجتهد! 

حالات وجوبه على الكفاية 





حالات ند به واستحبابه 
حكم الا جتهاد عند ابن حزم وبعض المعتزلة 
الا جتهاد الذى يوجبه ابن حرم على جميع المکلفین 


اقسام المكلفين بالنسبة للقد ر الوا جب عليهم من الا جتهاد عندابن حرم. 


الخلاف الحقيقى بين اين حزم والجمپور انما هو فیمن لد يه القد رة على 
التمییز بين الاد لة 
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الو تمیق 





النسوب‌الی المعتزلة انهم یوجبون طلب الد ليل على کل مكلف 

د ليل الممتزلة على مذ هبهم وا لجوا ب عليه 

دليل الجمهيور 

الترجیسسح 

الفصل الثانى -- الما صب الشرعية المو*کد 5 لقرضية الا جتهاد 

الا جتهاد والقضاء. 

الاجتهاد شرط صحة لتولی القضاء عند الجمهور 

الحتفية يرونه شرط أولية لا شرط صحة 

اشتراط الاجتهاد لصحة تولی القضا* ان ند توفر الق 5 
E‏ تولی القضا* انما هوعند توفر القد ر الکافی من 

تولية المقلد انما دعت اليها الضرورة 

لا يجوز البقا* على حالة الضرورة معامکان الخروج: منها 

الاجتهاد والفتیا 

مفتی الافتا* وحکمه وخطورته 

اقوال العلما* فى جواز الافتا* تخریجا على احد المذ اهب 

الادلة 

الترجیسح 

الا جتهاد والامامة العلامی 

الجمپور یشترطون لها الا جتهاد 

الحنفية لا یشترطون ذلك 

الا جتپاد لیس‌هو الشرط الوحید للامامة 

الراجح من الا قوال ان يقد م الامثل فالامتل من الموجود ين 
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الموة و 





الياب الرابع 





الا ثار المترتبة على الاجتهاد 
الفصل الا ول حجية قول المجتپد 





الفصل الثانی -- التصویب والتخطكة فى باب‌الاجتهاد 





الخلاف فى تعيين الحکم قبل الا جتهاد وعدم تعيينه 

الغلاف فى اصابة جميع المجتهد ين أو خطأ بعضهم 

أدلة المصوبة والرد عليها 

آد لة الجمپور 

الترجي ع 

مذ اهب العلما* فى القطع بخدااً المخالف فى الاجتهاد يات وعد مه 
الفصل الثالث - تغير الاجتهاد ونقضه 52 








تفير الا جتهاد 

ما يصح تسیته من الا قوال الى المجتهد 

نقفرالا جتباد 

لا ينقض الحكم الاجتهادى الا اذا خالف قاطعا 
أمثلة تتفرع عن مسألة تقفرالا جتهاد 


البابالخامس 





الاجتباد فى العصور الا سلامية المبكرة 

الفصل الا ول الاحتهاد فى عهد النبى صلى الله وعليه وسلم 
المبحث الاول ‏ اجتهاد ه عليه الصلاة والسلام تمهيد 
المذاهب فى تعبده بالا جتهاد 

الادلة 














اللو يع 





أد لة المجوزين 

أمثلة لمجتهد اته عليه السلام 

وجهة نظر الوا قفين 

أد لة المانعیی والاءتراضات عليها 

نوع اجتهاد ه عليه السلام 

جواز الخطأ على النبى صلی الله عليه وسلم قى الاجتهاد وعد مه 
الم اهب فى ذلك 

أدلة المانعين والرد عليها 

أدلة المجوزيسن 

المكانة التشريعية لمجتهد اته صلى الله عليه وسلم 
الحكمة من تعبده صلى الله عليه وسلم بالا جتهاد 
الميحثالثانى س اجتهاد الصحابة فى العهد النبوى 
مذاهب الملماء فى جواز ذ لك وأد لتهم 

الترجیسسح 

المذ اهب فى وقوعه منهم 

أمثلة لمجتهد اتهم فى حالة الفيبة من النبی 

أمثلة لمجتهد اههم فى حالة الحضور بين ید ی النبى 
أدلة المخا لفسسين 

الترجيسح 

الحكمة من تعبد الصحاية بالا جتهاد فى الزمن النبوى 
الفصل الثانى ‏ الاجتهاد فى عهد الصحابة يعد وفاة النبى 
ظهور الحاجة اليه بموته عليه السلام 

طريقة الصحابة ونها جهم فى اخذ الا حكام 

مصاد ر التشريع فى عهد الصدابة 

ما روى عن الصحابة من تجويز العمل بالرأى 

















الموض ‏ سوع 





ما روى عنهم من ذ مه وللتحة ير منه 
التوفيق بين اقوال الصحابة فى الرأى 
الرأى المعمول يه عند الصدابة 

أقسام الرأى 

الرأى الصحيح وانواعه 

الرأى الذى هو موضع | شتباه 

الرأى الباطل واتواعسه 

المجتهد ون من الصحاية 

الفصل الثالت لمحة عن الاجتهاد منذ عهد التابعین لنهاية 
عصر الا عمة المشهورين 
ازد ياد الحاجة الی الاجتهاد واسبايها 


نشأة المد ارس الفقهية الاجتهاد ية 

منهج التابعین واتباعهم فى اخذ الاحکام 
انقسامهم الى اهل حد يث وأهل رأى 
شد ة الخلاف بين الطائفتين واسبابها 
اتفاق المد رستین على اباحة الرأى واستعماله 
اشهر الفقهاء المجتهد ين فى هذه الفترة 
من آلمجتهد ين قى المد ينة المنورة 

من المجتهد ين فى مكة المكرمة 

من المجتهد ين فى الكوفة 

من المجتهد ين فى البصرة 

من المجتهد ين فى اليمن 

من المجتهد ين فى الشام 

من المجتهد ين فى مصر 

من المجتهد ين فى بفد اد 

المذاه ب ٍالمتبعهة 
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الموضف سيبوع 





المذاهب الاربية وابنباب بقاعها واتتشارها 
مناهج الائمة الا ربعة فى الاستتباط 

مواطن الا تفاق والا ختلاف بينهم 

اختلاقهم فى خبر الواحسد 

الاستحسان عند. الائمة 

المصلدة المرسلة عند الائمة 

الظاهرية واصولهسم 

الخوارج والشيعة مناهجهم فى تمرف الا حكام 


اليناب السادش 





الا جتهاد بين البقا* والانقطاع 
الفصل الا ول - جواز خلو الرّمان عن المجتهد ين وعد مه 





نوع الا جتهاد المختلف فى انقطاعه 

الزمان الذى وقع الخلاف فى خلوه عن المجتهد ين 

هل الخلاف قى الامكان العقلی أو قى الجواز الشرعی 

مذ اهب العلماء فى خلو الزمان عن المجتهد ين 

اد لة المانعين من الخلو 

١د‏ لة المجوزین للخلو 

الرد علیپا 

الترجي ج 

الفصل الثانى ‏ دعوی انعدام المجتهد ين واقفال باب الا جتهاد 








نشأة هذه الد عوی والذ اهبون أليها 
اسباب القول بانعدام المجتهد ين واغلاق باب الاجتهاد 
متا قشة دعوى انعد ام المجتهد ين 
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رقم الصفحة 


۲۰۹ لمجتهد ين بعد القول بسد باب الاجتهاد‎ ١ القصل الثالث - تما ذج من‎ ٠ 


آلاسس‌التی اعتمدنا علیپا فى استخراج هذه التماذج 
کلام المقلد ين لا یلتفت اليه لتنزيل العلماء د ون منازلهم 


.المجتهد ون قى القرن الرابع الهجرى 


'. ..المجتهد ون فى القرن الخامس 


المجتهد ون فى القرن الساد س 

المجتهد ون فى القرن السابع 

المجتهد ون فى القرن الثامن 

المجتهد ون فى. القرن التاسع 

المجتهد ون فى القرن العاشر 

المجتهد ون:فى. القرن الحاد ی عشر 

المجتهد ون فى القرن الثانی عشر 

المجتهد ون قى القرن الثالث‌عشر 

الخاتمة - الاجتهاد ذرورة هذا العصر وکل عصر 
قاعمة المراجسع 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


المقد 2 : 

















الحمد لله رب‌المالمین , والصلاة والسلام على رسوله الآامين » المخصسوص 
بظهور طائفة من آمته على الحق الى يوم الدين » صلى الله وعلى آله وصحبه أجمعين ۰ 


و دہ 
فان من القضایا المسلمة ء والدقاعق الثابتة لد ى كل مسلم ء ان الشريمسة 
الاسلامية خاتمة الشرائع السماوية » وعامة لجميع البشر » وشاملة لكل الحواد ث والتصرفا 

ومعلوم نبا لم تنصعلى دكم كل واقعة من الوتائع , بل قيل : ان ذلك فير 
مقصود عقلا ۱ . وانما جات بالتص‌وا لتفصیل على الامور التى تدتاج الى التنصیسص 
كأصول العقيد ة والعبادة وأسس المعاملات وبعض العقوبات المقد رة , تلك اللأمسور 
التى لا تتغير بتضير الزمان ء أو تختلف باختلاف العرف والمكان ٠‏ 

وما عد ى ذلك مما هو قابل للاختلاف بینت مبادئه الاساسية ء واصوله الكليلة 
وقواعد ه العامة » ثم تركت التفصیلات فيه للاجتهاد ۽ الذى فتح بابه لكل من استوفى 
شروطه وم هلاتسه ۰ 

ومن هنا كان الا جتهاد ضروریا من ضروریات هذه الشريمة وعنصرا حيويا من عنا 
بقائها وخلود ها ء وهو سر مرونتها وصلاحیتها لكل زمان ومکان ٠‏ 

ولهذ! حث‌الشارع الحکیم عليه ء فجعل الفقه فى الدين من اراد ۱5 
للمومنين * من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين ” بل جعله فرض‌کفاية شأنسسه 

شأن الجهاد فى سبيل الله ر وما كان المو'منون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة 

منهم ائفة ليتفقهوا فى الد ين ولينذ روا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون )۰ 

وجعل المجتهد ين هم المرجع للسو*ال عن كل ما ينوب المسلمين فى حياتهسسم 
مما یتطلباحگاما شرعية (قاسألوا أهل الذ کر ان كنتم لا تعلمون ) . 





۱۹۹ الملل والتحل ج ۱ ص‎ ) ١ 


مس لاب 











ووعد سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن بيعث لهذه الأمة 
على راس كل مئة سنة من يجدد لها ديتها ويعلمها اياه ۰ كا أخبرالنبى عليه 
الصلاة والسلام يبقاء مناعفة من أمته ظاهرة على الحق الى يوم القيامة ٠‏ 

ولقد شعر المسلمون منذ عصورهم المبكرة بالداجة الى الاجتهاد , فاستعمله الصحا 
فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ء واخذ به التابعون واتباعهم والائمة 
اصحاب المذاهب المشهورة فمن بعد هم ء وغطوا بمجتهد اتهم كل الوقائع والتصرفسات 
التی وجدت فى ازمنتهم المختلفة » وبرهنوا بذ لك على صلاحية الشريعة الاسلامية 
لكل زمان » وملاءمتها لكل جتس‌ومکان : تلك الحقيقة التى ما زلنا نرد د ها فى تقس 
واطمئتان بالفين . 

ولكن طرأ على بعض الفقهاء بعد ظهور المذ اهب المتبعة , حبالتقليد للائمة 
السابقين » وعد م الجرأة على ممارسة الا جتهاد ء وأدعى خلو الا زمنة عن المجتهد ين 
وانتشر ذ لك بيئن الناس , حتى حكم بسد با بالاجشهاد , بل قال بعضهم : انسسه 
ميل :فة كى اتور المتاهزة 7+ 

واتخذ أعدا* الدين من ذلك ذريعةالى اتهام الشريعة بالقصور ء والمجزعن 
معالجة مشاكل هذا العصر فتناد وا داعين الى استبد الها بقوانين وضعية أجنبية . 

ولقد لفتت هذه الظاهرة انتباهى مذ كنت فى أول المرحلة الجامعية , فكانست 
هناك أسئلة عدة تد ور بخاطرى : تزى متى نشاً على وجه التحد يد القول بسد بساب 
الاجتهاد » ومن قال به ء وما هی الاسباب روالد وافع الحقيقية اليه » وهل حقسسسا 
اتعدم المجتهد ون ؟ الى غير ذلك من علامات الاستفهام التى تلح فى طلب الجواب ء 
ولا اجد لها جوابا شافيا . 

ولما التحقت بقسم الد راسات الاسلامية المليا بمكة المكرمة » وبدأت أفكر فى اختيار 
موضوع لرسالة الماجستير , كان أول المواضيع خطورا بالبال هو الاجتهاد » ثم تلتسه 
مواضيع كثيرة بعضها مثله فى الاهمية وأيسر منه فى البحث ء٠‏ ولكنى عزمت على انتقائه 
من بين سائر الموضوعات وآثرته بذ لك لسبیین + 





()الاجتهاد فى الاسلام ص 








أحد هنا تلك الدعوة الى .سد باب الاجتهاد ., -واعنهاء اتعدام المجتهدين » منذ 
قرون طويلة .+ ومناقضة ذلك لما هو معروف من بقاء الشريعة وخلود ها 
لإرتبا اذ لك البقاء والخلود کنخ بط گزبالا جتهاد . 
ثانيهما - وجود -مشاكل وساكل معاصرة جد يد ة لم یسبق للمجتهد ين الا ولجن بخثها 
وهی مسائل مهمة وخطيرة , تختاج الى النظر فيها » واستنباط احكامها 
من صلب التشريع ۰ مع وجود بعغرالمتفقهين الذين يحاولون ممارسة 
الاجتهاد ۰ء وهم لم يستكملوا شروطه » مما جعلهم يشككون فى صحة تلك 
الشروط ».وفی لزومها .۰ 
يضاف الى هذ ین السیبین ان الا صولیین قد اختلفوا فى كثير من مباحث الاجتهاد 
يسبب تقابل الاد لة ء الامرالذی يدعو الباحث الی استقراء أد لتهم والتظر فيا 
لیتوصل الى ما يراه راجحا قى کل صلألة من مسائله ٠‏ 
وقد جعلت لهذا البحثعنرانا هو ” الاجتهاد ومدى الحاجة اليه فى الشسرع 
الاسلامى * تعرضت فيه لبيان معنى الاجتهاد , ومجالاته » وأقسامه ء وشروطله 
وتجزکه / وأقسام المجتهد ين ء وبيان حكم الاجتهاد التکلیقی ء وحكمه بمعنى آئساره 
المترتبة عليه » ثم تحد ثتعن الاجتهاد فى العصور الاسلامية الاولى منذ عهد النبى 
صلى الله عليه وسلم الى نهاية عصر الا عمة المشهورين » وخلصت بعد ذلك الى 
الخلاف فى بقا* الاجتهاد .وانقدااعه ء وبيان الداجة اليه فى هذا العصر . 


منهج وخطلة : 





كان شهجی فى البحث هوان أجمع المذ اهب والآراء فى كل مسألة تعرضت لبحثها 
من مراجعها الموثوقة ء وأبين أدلة کل مذ هب من تلك المذاهب » والاعتراضات 
الوارد عليها من قبل المخالفين , والجواب‌عن تلك الاعتراضات , ثم أقارن بين العذا 
المختلفة , وأختار نها ما یعضده الد ليل القوى السالم من المعارض ٠‏ 

وقد توخيت الايجاز مع الحرص‌علی اعطاء الموضوع حقه » وايراد ما يكفى من الامثلة 
قد ر الااستطاعة » وحسب ما تسمح يه ظروف الكتابة » وحاولت توضيح وجهة النظسر 
التى اختارها قى المسألة مبتعدا عن الميل والتحيز ای مذ هب من المذاهب ٠‏ 





وكان جل انتفاعی فى الموضوع بکتب الا صول المعتبرة فى المذ اهب المختلفة » 
ورجعت بين الدين والآخر الى کتب الفقه المعتمدة , لاستخراج الامثلة منها : وايضا 
رجعت كثيوا الى دواوين السنة المشهورة » لتخزيج بعض‌الاحاد يثالتى يستدل بها 
الفقها* » والا صوليون من غير ذ کر سند ها , كما استفدت الكثير من كتب الطبقات 
والترا جم وتاريخ الفقه ٠‏ 

والهد ف من وراء ذلك كله هوابراز مكانة الاجتهاد , ومدى الحاجة اليه فى 
الشرع ء واهتمام سلفنا الصالح به فى مختلف عصورهم » وتسليط الاضواء على دعسوى 
خلو ال زمئة عن المجتهد ين » وبيان عدم صحة تلك الدعوى ء بايراد تماذج مسن 
المجتهدين فى كل عصر ٠‏ 

وقد حرصت على عرض ذ لك كله فى سلوب سهل » وصورة واضحة مرتبة ترتيا 
منطقيا حسب الخطة التالية : 

قسمت الموضوع الى ستة أيواب وخاتمة ء 
الباب الآ ول وتحته ثلاثة قصول . 

الفصل الاول ‏ فى معنى الاجتهاد لخة واصطلادا . 

الفصل الثاتی- فى مجالاتسسه + 

الفصل التالث- فى أقسامه. 

ولما كان للاجتهاد بمعناه الا صطلاحی شروط ومو*هلات يجب توفرها فى القائمين 
به » جاء الباب الثانی ۽ لذ كر تلك الشروط » وما يتعلق بها من تجز؛ الاجتهاد 
وعد م تجزئه » وأقسام المجتهد ين ٠‏ 

وحيث ان الا جتهاد عمل من أعمال المكلفين ء لا بد له من حكم شرعى تکلیفی » 
كان الباب الثالسث فى بیان ذلك الحكم » والمناصب الشرعية الموکد ةله ۰ 








وبعد هذا جا* الباب الرابع لتفصيل الآ ثارالمترتبة على الاجتهاد + وفيه ثلاثة 





فصول 








القصل الا ول حجية قول المجتهسسد . 

الفصل الثانى : التصويب والتخطة فى باب الاجتهاد . 

الفصل الثالث:: تفیر الا جتهاد ونقضه » وما یتصلق بذ لك عملیا . 
ثم اتجه البحث للنا دية التاريخية. 


فا ختص‌الباب الخاس بالا جتهاد فى العصور الا سلامية المبکرة ء ما قل 





القرن الرابع » وهو یضم ثلاثة فصول : 
أولها : الاجتهاد قى عهد النبي صلی الله عليه وسلم ء منه ومن غيره ٠‏ 
ثانيها : اجتهاد الصحابة بعد وفاتسه . 
والثالسث : الاجتهاد فى عصر التابمين واتباعهم لنهاية عصر ال ئة اصحساب 
المذاهب المشهورة اليوم . 


وجعل الباب‌السادس : للاجتهاد بين البقاء والانقطاع » وهو فى قصسول 
E E‏ 


القصل ال ول : الخلاف فى جواز خلو الزمان عن المجتهد ين وعد مه . 
الفصل الثانی : دعوى وقوع انمد ام المجتهد ين : 

نشأتها ‏ القائلون بها أسبابها ‏ وناقشتها . 
الفصل الثالث : نماذج من المجتهدين بعد تلك الدعوى . 


وأخيره جات الخاتمة لتو#كد ما توصل اليه البحث ء من ضرورة الاجتهياد 


فى كل عصر وفى هذا العصر بالذات ۰ 
أرجو أن ينفع الله بهذه الرسالة , وان يجعلها نواة طيبة لبحوث أخرى اکسل 
وأشمل ٠.‏ . أنه سميع مجيب ٠‏ 








الباب الاول 


معنى الاجتهاد ومجالاته واقسأم سه 








۳ تعریفه لضة : 

الاجتهاد قي اللفة افتمال من الجهد بفتح الجیم وضمپا ء وهو بالفتسیج 
الشقة , وقيل : المبالفة والنهاية ء وبالضم الطاقة الوسع ء وقيل : هما 
لفتان في الوسح والطاقة ء فأما في المشقة والغاية فالفص لاغیر ۱۳ . 





فقولك : اجتهد في الأمر. ای بذل وسعه وطاقته بشي* من المشقة فلي 
طلب ليبلغ مجهوده ويصل الى نهایته . 

ولذا فالاجتهاد لايطلق الا على مافيه كلفة ومشقة ء يقال : اجتهد في 
حمل الثقيل » کالصخرة . ولايقال : اجتهد في حمل الخفيف القليل كالورقة 
والنواة . 
ب ل معنى الاجتهاد اصطلاحا : 





اما في اصطلاح الغقها* والا صولیین ء ققد اختلفت عباراتهم في تحدیده » 
تبعا لاختلافپم في بعض‌مجالاته تارة » وقي اعتبار بعض‌القیود في التعریسسف 
وعد م اعتبارها تارة اخرى . 

وسنذكر مایپر اته الحد التام للاجتهاد مع شرحه 4 وبيان محسترزاتسه 
ثم نذكر اشهر تلك التعاريف » وماورد عليها من اعتراضات ٠‏ 

فالا جتهاد أصطلاحا : استفراغ الوسع من الفقيه في استتباط حكم شرعي 

علي من ادلته التقصيلية . 


شرح التعريف : 





المراد باستفراغ الوسع : استتفاذ الطاقة بتعامبها اذ الوسع قلسي 
اللفة الطاقة "75 , 





. لسان العرب ج م ص ٣٣ر ه٣٠ ءالمصبأح الثير ص ۱۲۲ للفيومي‎ ) ١ 
۰۱۱) القاموس المدیط ج وص ۲۹۲ ء مختار الصحاح ص‎ 
۰ ۲۹۲ لسان العرب ج ۾ ص‎ , ٩۷ القاموس ج ۳ ص‎ ) 





والفقيه في الحد : هو المتبي* للفقه مجازا شاعا وهو من اجتمست 
لديه وسائل الاجتهاد مع الذكاء الذی يجعله اهلا للاستنباط » ويكون با 

ونعتي یالاستیاط : اخذ الحكم من الدليل بشي* من المشقة , 
يطريق من طرق الاسول المعروفة . 

والحكم : اثر خطاب الله تمالى الستعلق بأقعال المكلفين طلبا 
أو وضعا . 

والمراد بالادلة التفصيلية : الادلة المختصة بكل مسألة من سائل الفقه 
على حدة سواء كان ذلك الدليل آية كقوله تمالى : ( وتوا الزكاة ) 
الدال على وجویپا » أو حدیتا کتوله عليه الصلاة والسلام : * ليس فیمتا 
دون خسة أوسن صدقة " الدال على نغي وجوب الزكاة فيما قل عن خمسة 
أوسق اء أو اجماعا کلاجماع على ان لبنت الاين السدس مع بنت الصلب . 
أو قياسا كقياس الارز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض الا مثلا بمثل . 
ونحو ذلك من الادلة . ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحكم ثابتا بدليل قطعي 
أو ظني لما سأبينه في بحث مجالات الاجتباد . 
المحسترزات : 

قولهم : ( استفراغ الوسع ) اخراج للتقصير في النظر والاكتفاء من ذلك 
ببعض الوسع الذ ی يمكنه المزيد عليه . 

و( من الفقيه ) اخراج لفمل ذلك من غيره , فاته لايعد اجتهسادا 
اصطلاحيا معتبرا كصدور ذلك من المهندس والنحوى والطبيب وامثالهم الذين 
ليس لهم علم بوساعل الاجتہاد الشرعي . 

اما اعتراض سعد الدين التفتازاني على ذكر هذا القيد بقوله 4 (( الظاهر 
انه لاوجه للاحتراز بقيد الفقيه , ولهذا لم يذكره الغزالي والامدی وفیرهما ۰ 
فانه لايصير فقيها الا بعد الاجتباد ١‏ اللهم الا إن يراد يالفقه التپسو 
لمعرفة الاحكام ) ) ٣١‏ 





۰ ۲۱ شرح المحلی على جمع الجوامع لابن السيکي ج۴ ص‎ ) ١ 
. ۱۷ غاية الوصول ص‎ 
. ۲۸۸ ۽ ) حاشية السعد على شزح مختصر اين الحاجب للعضد ج ۲ ض‎ 








هذا الاعتراض, كما قي التحرير وشرحه ١‏ سهو منه ,.لأن المذكور 
جنسا في التعريف انما هو بذل الوسع , لا الاجتهاد » ويتضور يذل الوسسسيع 
منغير الفقيه في للب حكم شرعي فكان لابد من ذکر هذا القيد ».لاخراج بسذل 
الطاقة من غير الفقیه . 

وقيد ( الاستنباط ) ليخرج تحصيل الحکم الشرعي مند ليله ظاهرا يغسير 
عناء أو مشقة او الوصول الى ذلك الحكم عن طريق سو؟ال غيره منالعلماء ءاوبدفظه 
منالكتب , نان ذلك وان صح اطلاق الاجتهاد عليه لغة فليس باجتهاد معتبسر 
أصطلاحا . 

( والشرعي ) اخراج للاحكام العقلية والحسية واللفوية » فان اجتهاد 
الفقيه في شي* من ذلك لايسمى اجتهادا شرعیا . 

واعتراض زکریا الانصارى : يأنه لايحتاج الى هذا القید نظرا الى حيثية 
کون الستتبط فقيها ۲ ء يجاب عنه : بأن المقصود من التعريفايضاح 
المعرف » وتبيينه » ومنع دخول ما سواه » وهو يقتضي ذكر هذا القید » 
ليخرج الاجتباد في غير الا حكام الشرعية , واما النظر الى حيثية کون الستتبيسط 
فقيها فان ذلك غير ظاعر في متع ماسوى الحكم الشرعي ء واخراجه. من التعریسف 
ولو سلم فلا يكتفى بالالتزام في التعريف . 1 

وذكر كلمة ( يشي ) لتخرج الاحكام الاعتقادية » سا موضع بحثه علم التوحيد 
و ( من‌ادلته ) : اخراج لاستنباطالحكم من غير د ليله . 
و( التفضيلية ) : بیان‌للواقع . 

هذا وقد عرفه الا صوليون يتعريفات كثيرة غير ماذ كرئا » وكلها لاتخلو من 
النقض والاعتراض فعرفه الآمدى بأنه * استفراغ الوسع في طلب الظن بشي* مسن 
الا حکام الشرعية على وجه يحس من النفس الجر عن المزيد فيه . "۳" 


. ۳ التحرير وشرحه التقرير ج‎ .)١ 
۰ ۱۷ ؟) غاية الوصول شرح لب الاصول ص‎ 
۱۱ الاحكام في اصول الا حكام ج ع ص‎ )۳ 








ع اث 

وأورد غلى هذا التعريف أنه غير جامع » ولا مانع + ثم أن فيه تكرارا. . 

اما أنه غير جامع فلاقتضاره على جعل الاجتهاد لطلبالظن فقط بالحکم » في 
حين انه قد بیادی على علم كا سيأتي بأن محل الاجتهاد عد یکین دليلا قطعياء 
والدليل القطعي يوادى الى العلم . 

وهوغير مانع , لأنه اطلق طلب الظن بالحكم الشرعي » ولم يُذكر ان ذلك 
الظن عن الادلة الشرعية التفصيلية ١‏ فد خلت فيه الظنون غير المعتبرة شرعا » 
ثم انه لم يذكر القيد بالذقيه , ولهذا دخل. بذل الوسع الصادر من غيره في 
الاجتهاد , مع أنه ليس باجتپاد اصطلاحي اتفاظا . فكان غيرمانع من هذه 
الناحية ايضا . 

اما التكرار ففي, قوله : (( على وجه يحدس من النفس العجز عنالمزيد فيمم ) 
فان هذه العبارة لاحاجة اليها في التعريف بعد ان قال في أوله (( هسسو 
استفراغ الوسع )) اذ معنى ذلك بلوغه نهاية وسعه وفاية طاقته التي لایمکسن 
المزيد عليها . ولكن قد یفتفر ذلك لما فيه من مزيد الايضاح 

ولابن الحاجب تمریف قريب من هذا فقد قال : (( الاجتهاد استفراغ الفقيه 
الوسع لتحصيل ظن بحكم شري )) ۱ 

وتبعه على ذ لك العضد في شرحه » وهذا التعریف وان احترز من اجتهاد 
غير الفقیه بذكره قیدا فيه » وسلمايضا من التکرار ء الا انه يشارك سابقه فلي 
بعض الثقوض الواردة عليه حيث اقتصر على طلب الظن بالحكم , فأصبح غير جامع 
لأنه لم يشمل الاحکام الثابتة بدليل قطمي خفي ثم هو لم یذکر المصدر الذى يطلا 
مته ذلك الظن , فصار غير مانع » لاشتماله على الظئون غير المعتبرة . 

اما تعريف ابن السبكي الذى قال فيه : (( استفراغ الفقيه الوسع لتحصیل 
طن )) ۲ فترد عليه النقوضالسابقة وزيادة أنه لم يقيد ذلك الظلن بالحكم 
الشرعي , فدخل فيه الحسي واللغوی والمتلي ونحوها , اللهم الا أنيراد 
استفراغ الفقيه من حيث أنه فقيه » كما بيته المحلى في الشرح فبذ! ایضسسا 
يد فعه ماسبق ان رددنا به اعتراض زكريا الاتصاری وهوان هذه الحيثية وان امكن 
أن تراعى ء الا أن التعاريف: تصان عن الدلالات الخفية . 





. ۲۸ مختصر أبن الحاجب مع شرح المضد ج ۲ ص‎ )١ 
۰ ؟؟١ ؟) جمع الجوامع ج ۲ ص‎ 








س قح 


ویلاحظ منا سبق أن التماریف التي ذکرناها مشتركة في جعل الاجتهاد لطلما 
الظن بالا حکام الشرعية . وهناك تعاريف اخری‌تمثل - في ظاهرها ‏ جانبا موازيا 
لما سبق , اذ انها تركز على جمل الاجتپاد لطلب العلم بالاحكام . 

ومنتلك التعاريف ماذكره الغزالي حيث تاد : (( الاجتپاد بذل المجتهد | 
وسعه في طلب الملم بأحكام الشريعة )) ١‏ . وتبعه على هذا ابن قداملة | 
في الروضة ۲" » وعيد المزیز البخارى في الكشف ۳۰ غ, وغيرهما ٠‏ 





وهذا التعريف منتقد من ناحیتین : 

احداهما :انه حصر الاجتهاد قي طلب العام مع انغالب الا حكام الفقهية ظنية . 
اللپم الا اذا اراد وا بالعلم مایشمل الظن . وهو مراد هم بلا شك 
بذليل کلام الفزالي الاتي في مجالاتالاجتهاد فان الاولسسسی 
الا تیان بلفظ شامل للملم والظن صریح في ذلك لاسیما وان‌التعاریف 
بحاجة الى الوضوح . 

ثانييصا : انه لميقيد الاحكام بكونها فرعية بل ابقى الباب مفتوحا لاد خال الا حكام 
الاصلية والقطعية المتفق عليها وهي ليست مجالا للاجتهاد ء كما 
ستبيئه في الفصل الآتي 3 


ومن هنا كان هذا الحد غير جامع ولا مانع ‏ 00 

هذا وللاجتهاد عدة تعريفات غير ما أوردنا » احببت‌عدم الاطالة يذكرها 
لأنها اكثر قصورا مما سبق بيانه ۰ ولكن يوجد تعريف لأحد الكاتبين المعاصريسن 
في الا صول لايسعنا ان نفعله دون مناقشة لمخالفته رأى الجميع فقد قال محمد تقي 
الحکم یمد انتقاده التعاريف السابقة : والانسب فيما نرى آن يخرف 
ب ( ( ملكة تحصیل الحجج علی‌الاحکام الشرعية او الوظاءف العمليسةشرعية اوعقلية) )4 


() الستصفی ۲ : .مم ۰ 

؟) روضة التاظر ص ۱.٩‏ ۰ , 

۳ ) کشف الاسرار شرح اصول البزد وی ج > ص ۱۱۳ ۱ 
> ) الاصول العامة للفته المقارن ص ۳ه لحم تقيالدکيم . 











بد ت 


وهذا التعريف فیط يبدو غير سليم + لأن الاجتهاد الذى نحن يصدد 
تعريفه ليس هو الملكة » وائنا هوتفس العمل الو ى ينتج عنه علم او ظن بالحكم 
الشرعي » اما الملكة فهي المقدمة والاساس لهذا العمل , ولذا فان صاحیهسا 
وان سمي مجتهدا يالقوة ‏ لايقال عنه انه مدرمنه اجتهاد , مالم يباشسر 
البحت والنظر فملا » كما ان المتكلم الذی يستطيع الکلام فا لین اکن ایب 
وان سمي متکلما بالقوة فلا يقال عنه انه صدار منه کلام مالم يتكلم بالفعل » والفارق 
كبير بين المتكلم ای صاحب الملكة والقدرة على الكلام ء وبين التکلم الذى هسو 
التعبير عن مافي النفس من خلجات وفي‌الذ هن من افكار ء بواسطة الکلام المکسون 
من الالفاظ المفید 5 للمماني . فظهر ان طكة الاجشهاد شي* » ونفس الاجتهاد 
الذی نحن بصدد تعریفه شي“ آخر , ولهذا صاغ ان يقال : فلان يجوز لسه 
او يجب عليه الاجتپاد » وفلان لایجوز له ذلك , فپذا يدل غلی ان المقصود 
پالاجتهاد مباشرة البحث والنظر » ولیس هو الفلكة , اذ لیس لنا ان تقسول : 
فلان تجوز له ملكة الاجتهاد » وفلان تجب‌علیه » وآخر تحرم » لأن الملكة شي* 
يكونه الشخص في نفسه باستجماعه امورا توجد ندیه القدرة على القيام بغعل مسن 
الافعال ومن ضمن تلك الافمال الاجتپاد »اوهي موهبة من الله ليس للبشبر 
دخل فيها ولايصح ان توصف بالحل والحرمة او الجواز الشرعي والمنع » فظهسر 
انماعرقه ليس هو مراد الاصوليين ٠‏ 

وببذ١‏ يتضح ا نالتعريف الذى اخترناه مواسلم التعاريف للاجتهاد بمعناه 
الا صطلاحي العام . ای سوا* أكان الدليل الذی ينظر فيه المجتهد اشرما 
أو رأيا . 


تعريف الاجتپاد بمعناه الخاص : 





وقد يطلق الاجتهاد على التوصل الى الحکم عن طريق الرأى دون الأشسر 
فقد قال معان :. احکم بکتاب الله ثم بستة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأن‌لم 
اجد اجتهدت برأى وسكل الشافعي عن القیاس اهو الاجتهاد فقال هما امران 
لسمی واحد ء ولپذا. فله تعریف خاص بپذا للاعتبار وهو : 

بذل الفقیه جهده للتوصل الى الحکم في واقعة لانص فيها و یالتفکیسر 


واستخدام الوساعل التي هدى الشرح الیپا للاستتباط بها فیما لانص فيه ۱ 





0( مصاد ر التشریم فيما لانص فيه ص ۷ مین الوجلب_ لاف . 


الفصل الثاني 
مفجسالات الا جتپسساد 





92 ی کت عق 
سما لاشك فيه ان لله تعالى فيكل حادثة كنا كاد طاسيين الكلسف 


معرفته ء والممل بمقتضاه اذا نزلت به تلك الحادثة . 


غير ان الشارع الحكيم لم ينص على حكم كل واقعة من الوقائع او جزئيسسسة 
من‌الجزقيات ۱۳ » وذلك ماتقتضيه طبيعة الشريعة الاسلامية , لكونها عامسة 
لجميع اليشر ء وشاملة لكل الحوادث الى قيام الساعة والتدصيص على كل الجزئيات 
ماوجد منها وما سيوجد امر فيه مشقة على المكلفين , لاسيما وان من‌الاحکام ماهسو 
قايل للتفير من مكان لآخر » ومن زمان الى زمان حسب العرف والمصلحة . يضاف 
الىذلك ان الله جمل الاجتهاد وسيلة من وسائل اد راك الاحكام لیفتح باب 
التسابق في التفته في الدين , وليكون الاجر بقدر النصب ۰ 

لأجل ذلك اقتضت حكمة الله انيرد النص على مالابد منالتنصيص عليه » 
ويو“سس لما عداه اصول عامة وقواعد كلية يمكن أن تندرج تحتها جميح الفروع ۰ 

ان النص قد يأتي واضحا جلیا لايعتريه شك ۲ غموض » وذلك في الاحكام 

التي هي م‌ضوریات الشرع ء ولا تحتمل خالا + ولا تتغير بتغیر الازمنة والا مكنة ۲ 
کایجاب ارگان الاسلام الخسة » وتحریم الزنا وشرب الخمر وأکل مال الیتیسم 
بغير حق ومقادير الحد ود ونحو لك . 

وقد يأتي غير واضح كدلالة اللفظ باشارته أواقتضاوئمع الحاجة الىالتأمل 
فيه وكدلالة المشترك الذى لم تتضح قربنته ودحو ذلك ٠‏ مما يكون في غير ماسبق 
ذكره من الا حكام » 

وهذ! یقم في التصوص القطعية الثبوت کالقران والسنة المتواترة » كما یقح 
قي النصوص الظنية قي ثبوفها كأخبار الاحاد + 

ومن هنا تجد أنالحوادث والسائل بالنسبة للدلالة عليها تنقسم الى ثلائة 
أقسام : 





) المسودة ص ,۲و : الملل والتحل ج و ص ۱۹۹ للشپرستاتی الفكر السامی 
ج ۳ ص ۳۵ 





۳. o Aen, ۳ 


۳ 
١‏ ) قسم ورد فيه نص قطاعی فى ثبوته وقطعی فى دلالته وواضح لیس فيه خفا* ۰ 
+) وقسم ورد فيه نص ظني اما من حيث ثبوته أو دلالته »> او هو قطعي يعتريه 

بعض‌الخفا « 
۲ وقسم ثالث لم برد به نص وانما هومأخوة منالرأى خملا على مافية نص - 

والقسمان الاخيران هما محل الاجتهاد « 

فالمجتهد فيه كما يذاهر من هذا التصهيد ومن التعريف الذى اخترته 
للاجتباد هو : 1 

كل مسألة شرعية فرعية لم ينص عليها او يحتاج نصها الى التأمل فيه سواء كان 
قطعيا ام ظنيا . 

فا ( الشرعية والفرعية ) سبق بیان محترزاتها في تعريف الاجتهاد ۰ 
و ( لم ينص طیها )( اخراج لما ورد به نص و ( يحتاج تصها الى التأمل فيه ) 
اخراج للتصوص الوانسحة التي لاتحتاج الى نظر و ( التسوية بین‌القطسي 
" والظني ) توسیع لمجالات الاجتهاد لتذخل السائل التي وردت فیپا أد لسسة 
قطمية ولكنها تحتاج الى تفكير وتأمل . 

هذا وقد ذهب كثير منالاصوليين الى أنه لا اجتهاد الا فيما دليله ظني ء٠‏ 
ومن هرؤلاء الآمدى حيث قال : (( واما مافيه الاجتهاد فنا كان منالا حكسام 
الشرعية د لیله ظني 4 7 

ونهم: صاحب كشف الاسرار اذ يقول :۰ (( والمجتهد فيه هوالحکم الشرعي 
الذی لاتاطع فيه لاستخالة انيكون المطلوب الظن به مع وجود القاطع 1 

بینبا ذهب آخرون الى ان الاجتهاد كنأ يكون في الظنیات يكون ايضا 
في بعض القطعيات التي. خفي حكمها . ومن هوللا* ابنتيمية وابن الهمام ۰ 

قال ابن تيمية "۳" 
ر( ذكر ايوالمعالي أن السائل قسمان... والمجتهد ات مالیس فيه د ليل 
مقطوع به . قلت تضمن هذا آن مايعلم بالاجتهاد لايكون قطعيا قط » 
وليس الامر كذلك قرب دليل خفي قطعي )) 





ل الاحکام جع ص ۱۳ ۰ 
؟) کشف الاسرار ج £ ص ۱۱۳ ۰ 
۳) المسودة ص 1٩1‏ ۰ 





س ۹س 





وقال اين الهمام قي تعريف الاجتهاد ٠‏ 

(( والاحسن تمميمه پحذف ظني , تال المان: : اى التعريف في 

الحکم الشرعي انیا كان أو قطعيا فان الاجتباد قد يكون في القطعي من 

الحكم الشرصي مابين اصلي وفرعي , غايته أن الحق فيه واحد والمخالسسف 

فيه مخطي* آثم في نوع منه غیرآئم في نوع آخر كنا سيأتي ۰ نعم ان لزم أن 

يكون مدل الاجتباد لا يحكم فيه بائم السخطي* فيه أحتيج الى قيد مخرج 

لما یکین المخطي* آثما فيه من ذلك وحينئف فقول الآمدى والرازی ومواققهب 

المجتهد فيه كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي في حيز المنع )) ٠‏ 

والذی يظهر بنا* على ماتقد م في التصریف وماذكرته هنا : ان القسسول 
بالا جتهاد في يعض القطعيات هو الراجح ء لأن قطعية الدلیل لایلزم منها ظهور 
الدكم لكل احد » والاجتپاد انما هو لخفا* الحکم » وصعوية الوصول اليه من 
الدليل » ولهذا كان لايد من التفکیر والنظر في بعض القطمیات . صحیح ان 
الد لیل القطعي في ثبوته ودلالته اذا کان -بلیا متفقا عليه ء فپو لیس محسسسلا 
للاجتپاد » لگن المخالف فيه يكون قد خالف امرا واضحا ء ولا عذر له في ذلك 
فأصبح اشا , ولهذا ول الفزالي : 9 

(( واتما نعني بالمجتهد فيه مالايكون المخطي* فيه آثما »۽ ووجوبا 
الصلوات الخمس والزكوات وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع فیها ادلة قطعية 
يأثم فيها المخالف فليس ذلك محل اجتهاد )) . 

وأما استدلال صاحب الكشف باستحالة طلب الظن بالحكم من الد ليل 
القطعي فسلم بأن الدليل القطمي لایوادی الى الظن بل يفيد العلم ولكنذ لك 
العلم احیاتا يحتاج الى نظر واجتهاد لخفاء الدليل » كما سيتضح منالشال 
الذی سئذ کره بعد قلیل . ۱ 

واذ تقرر ذلك فانه يمكن تصنيف الوقاعع التي هي مواطن للاجتهسسساد 
الى خمس فثات : 





ر ) التحریر وشرحه التقریر ج ۳ ص ۲۹۲ ٠‏ 
(r‏ الستصقفی ج ۲ ص ۲۵۶ ۰ 











ع مت 


الغغة الاولى : 

وقائع وسائل لم يرد فیہا نص ولم یثبت غلیها اجماع - ومجال النظر فيهسسا 
هوالبحث عن احكامها بطريق القياس او المصلحة المرسلة ء او الاستحسانالستشند 
الى واحدشهما + أو استصحاب البراءة الاصلية وتو ذلك مما ستذكره تسف 
الكلام عن اقسام الاجتهاد ٠‏ 

وهذه الوقائع كثيرة تزخسر بها كتب ا لفقه في المذ اهب الا سلامية التحسدادة 
وهي تزداد بتجدد الحياة وتعاقب الايام . 

ومن امثلة ذلك في القياس : قياس سائر الاستعمالات للذهب والفضة 
في التحريم على الاكل والشرب المنهى عنه بقوله صلى الله عليه وسلم : * لا تأكلوا 
في آنية الذهب والفضة , ولا تشربوا قي صحافهما * . 

والحاق الخائف على نفسه اودوابه البلاك فيما لوتوضاً اواغتسل بما معه 
من الما* بمن لاما" معه قيضح تممه ”759 ۱ 

ومن امتلتبا في المصلحة : جواز اللحيس في التبم فان ذلك لیس فيه 
نص خاص بجواز ولا منع + ولکن مالکا رحمه الله ذهب اليه لما فيه فن الحفاظ 
على مصلحة الناس يصون اموالهم واعراضهم ۲ م 

ومثال ذلك من الاستحسان : الحكم يدلهارة الآبار والحياضالتي يصعسب 
نزح ما كهنا, لوجود الحرج والمشقة في ذلك " . 

وقاعع ورد فيها نص اني في ثبوته وتي دلالته » وهذه لاتكون الا فيا جا* 
به خبر آحاد یدتاج الى التأمل فيه لفهم معناه , فحینگذ يصبح لزاما علسی 
المجتهد البحث والنظر اولا في سند ذلك الخبر لمعرفة رواته والتثبت من صحة 
نسبته الى النبي ملی الله عليه وسلم اوالى الصحابي على القول الراجح بأنقوله 





) انظر هذين المثالين وغيرهما في اعلام الموقمین ج ۱ ص ۲۰۵ ومابعدها. 
؟) الاعتصام للشاطيي ج ۲ ص ۳ ۲٩‏ 
) اصول البزدوى مع شوحه كشف الاسرار ج > ص وب فط 





چ نت 


حجة ء ثم يعقب هذا بالنظر في معنى الخبر ودلالته على الواقعة ليستنيط لها 
مته دكا . 

وأمثلة هذا كثيرة أيضا > ولذا كثر الخلاف بين الفقبا* قي المسائل التي 
ورد ت بها هذه الاخبار » نظرا لاختلافیم في ثبوتبا وقي دلالتها . 

ومن ذلك : طلاق المكره وعتقه > تمن الفقبا* من قال يوقوعه ولزوسه » 
ومنهم من قال بعدمه . والسیب قي هذا هو اخبلافهم في تفسير ” الاغلاق ” الوارد 
في قوله صلی الله عليه وسلم : " لا طلاق ولا عتاق في اغلاق " . فبعضهم فسر 
الاغلاق بالاكراه فجعل طلاق المکره وعتقه غير نافذ ء والبم ضالآخر قسره بغیسر 
ذلك كالغضب الشدید والجنون ء فاعتیر طلاق المکره وعتقه نافذا ولازما له م 


صلم 


؟ ختلا و ۳ 580 اختلفا و 5 الح 5 م 8 
ومع ېم ي تعسیره ي صح د يث وضصعة 
اکر افد ۾ 
ومنها : الانتفاع بالمرهون لمن يكون أهو للراهن اوللمرتہن ؟ وقد وردت 
في ذلك اخبار آحاد مها مارواه أبوداود والبخارى والترمذی وابن ماجة 
منحديث !بي هريرة رضي الله عنه ان رسولالله صلی الله عليه وسلم قال : 
'. * لبن الدر يحلب ينفقته اذا كان مرهونا ء وعلى الذى يركب ویحلب النفقة” . 
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ولم : * الرهن محلوب مركوب 
أو مركوب محلوب ” ۴ . 
فالا حاد يث الواردة غي المسألة ظنية التبوت لأئها أخبار آحاد , وهلي 
ظنية الدلالة , لأنها لم تبين من الذى يركب ويشرب اهو الراهن المالك ء 
او المرتهن الدائن ؟ 5 بر ادرب 
ولهذ! وقع الخلاف بين الصحابة فيمن له الانتفاع بالرهن 7+ فبعضهم قال : 
ان‌الذی له الانتفاع هو الراهن المالك ء لأن الاصل ان الملك له قله 
الانتفاع به وعليه تفقته , وحق المرتهن لم يتعلق الا بالرقية » وليس له حق فسي 
منافعها » ولواخذ شيكا من تلك المنافع كان ؤيادة على حقه فكان ربا » وقسسد 





)١‏ الحديث رواه احمد في مستده ء وایوداود » وابن ماجه ء والحاكم 
في الستد رك عن عاكشة + واختلفوا في دحته وضعفه . انظر ثيل 
الاوطار ج ٦‏ اص ٤۲۹س‏ ۲۵ . 

۲) منتقى الاخبار مع شرحه نيل الاوطار ج هھ نص ۲۳ ۰ 


۷ کت 


صرح بذلك اين مسعود ‏ رضي الله عنه , والقاغي, شريح ١‏ والشاقمي ا" » 
وذ هب آخرون الى ان حق الانتقاع انما هو للمرتهن بد ليل تعلیقه صلی الله عليه وسلم 
لك بمقابلة اللفقة م ولوکان للراهن لم یحتج الى ذلك القید . وهذا مذ هب 
الحسن البصرى والليث ين سعد + واسحق » واحيد ۳۷۳ 
الفكة الثالكة : 

وقاعع ورد فیها دليل ظني التبوت قطعي الدلالة , وهو كل خیرآحادی 
جاء بخصوص ذلك الامر او تلك الواقعة بحيث لايحتمل غير تفسير واحد ۰ 
مثاله ‏ : قوله صلى الله عليه وسلم : * في خس من الابل شاة * ۳ , 
فد لالته على وجوب شاة في زكاة خصی من الابل شاهرة لاشك فیها »غير أن 
طريق اثیات هذا الخبر لاتفید قطما وانما تقيد الظن . 
الفكة الرايعة : 


وقاعع ورد فيها نص قطعي في تبوته ولكنه ظني الدلالة » وذلك كل 
ماجاء به آية من القرآن » او خبر متواتر من السنة ء ولم تكن تلك الآيسسة 
او ذلك الخبر نصا في الواقعة بل هو محتمل لها ولغيرها . كما اذا كان 
لفظ الد ليل مشترك لعمحدؤبهعمترضتةه اوعاما يحتمل التخصیص وتحو ذلك . 
فالوقوف على الحكم من هذا النوع من الادلة يحتاج الى بحث واجتهاد . 

مثاله في المشترك : قوله تعالى ( والمطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاشسة 
قروه "؟" ) فلفظ ” القك * في هذا النص القراني القاعي الثبوت ظني فسي 
دلالته ءلأن القر* لفظ مشترك بين الطهر والدیض . ولهةا اختلف الصحابسة 
في عدة المطلقة ذات الاقراء , أتكون بثلاث حیضات اويثلاثة اطهار ؟ 





۰ 94 ۲۸ الستن الگیری للبيبقي ج 86 ص‎ )١ 
۰. ۲۳۵ ؟) ثيل الاوطار ج وا ص ۲۳ سب‎ 

۰ ۱۷ المنتقى مع شرحه نيل الاوطار ج > ص‎ ) ٣ 
. الآية رقم ” ۲۲۸ ” من سورة اليقرة‎ ) > 





سد ۴( مت 
ومثال العام : 


قوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذ رون ازواجا يتربصن باتفسپسین 
أربعة اشهر وعشرا ) ٠‏ فان هذه الآية عامة في كل زوجة متوفى نها 
سواء أكانت حاملا ۶٩‏ غير حامل » فيكون واجبا عليها تربص أربعة اشهر وعشرة 
ایام . لكن ذلك العموم یحتمل التخصيص وقد ورد المخصص وهو قوله تعالسسى : 
( وأولات الاحمال اجلپن ان يضعن حملهن ) ۲ فخصت الدوامل وصار انتها” 


عدتهن يوضع الحمل . كما هورأى جماهير الصدابة والتابعين ومن بعد هم ۴ 


الفقة الخامسة : 


وقائع ورد فيها نص قطعي في ثبوته وقي دلالته الا ان دلالته على المعنی 

المراد یعتریپا بمش الخفا؟ الذى يجعلها غير ظاهرة لمن لم یمن التشسر 
ویغوص, الى اعماق ذلك النص ۰ 

مثاله : قوله تسالی ر( للفقرا* المپاجرین الذین اخرجوا من د بارهم 
واموالهم بیتفون فضلا من الله ورضواتا وینصرون الله ورسوله اولعك هم الصاد قون )؟ 
فانه يفهم من هذه الآية ان المپاجر اذا ترك ماله تزول عنه ملکیته بمجسسسرد 
هجرته ء وهذا المعنی مقطوع به من الآية لکنه خفي يحتاج الى دقة نظسر 
واعمال فکر . 
والخلاصسة : أن المساغل من حيث كونها محلا للاجتپاد قسمان : 
١‏ ) قسم لم يرد فيه نص اصلا ولم یثبت عليه اجماع قطمي صریح ۰ 
۲ ) قسم ورد فيه نس لکه قد یکون قطعیا مع خفاء حکمه ء وقد یکون ظنيا 

في ثبوته ودلالته , اوفي احدهط . 


. الآية رقم " ۲۳۶ " من سورة اليقرة‎ )١ 
. ؟) الآية رقم“ > " من سورة الطلاق‎ 
. ۳۲ ص‎ ٩ .نيل الاوطار ج‎ ) ۳ 

) الآية رقم " لم " من سورة الحشر . 








6و 


الفقصل التالسث 
اسام الاجتيياد 





في هذا القصل سأتحدث عن الطرق التي سلكها المجتهد ون واعتبروها 
كاشفة عن الاحكام الشرعية من الادلة » وسأوضح ذلك بأمثلة . تبين كل طريق مسن 
تلك الطرق ونوع من الانواع ٠.‏ 
غللاجتپاد قسمان رئیسیان 
احدهما : اجشهاد في النصوص الشرعية ؛ ویس" بالاجتهاد البياني "۰ 
ثانيهما : اجتهاد فيما لانص فيه ویسمی * باجتهاد الرأى * ۰ 
فالاجتهاد البياني هو بذل الجهد تي اخذ الاحکام من التضوص باعتبسسار 
دلالتپا على معانيها » پعتمد المجتهد فيه على الطريقة التي رسمها الا صولیون 
لاستخراج الاحکام من ندوص الشرع ‏ تلك الطريتة التي يمكن تلخیصها في 
امرين 
1( تفسير النصوص. بعضها ببعض مادام ذلك معکنا كبيان السنة للقرآن ونحوه ۰ 
؟) تمرف معاني الالفاظ ومد لولاتها بواسطة وضمپا اللفوى والقواعد التي 
قررها علماء اللخة وعلماء اصول الفقه لدراسة النصوص الشرعية من ناحيتين : 
الاولسى : الناحية اللفظية , وذلك لمعرفة اقسام اللفظ من حيث الدلالسة 
على معناه ومايتبعها من قواعد وما في ذلك من اقسام للالفاظ صيغية 
ولفة كخاص وعام . وما فيه من وحوه البيان بها کالنعر,والظاهو , 
وما يتبع ذلك من وجوه الاستعمال للالفاظ كالحقيقة والمجساز 
ونحوعما . 
الثائية : الناحية المعنوية » وهي لمعرفة اقسام المعنى المراد من حيث 
وجوه الوقوف عليه اما بواسطة عبارة النص ء واما بواسطة اشاركه 
او اقتضاوه ونحوها ‏ . 
وبعد. ان يغهم المجتپد الئص منفردا بپذه اللريقة يتبع ذلك بالبحث عما 
اذا كان ثمة نصوص اخرى قد تمارضه ء فاذا وجد. معارضا عمل بأحكام التعارض 
المبينة في علم الا صول ء كالنسخ او الترجيح اوالجمم. 





د وا 


يضاف الى ذلك آمر آخر يختص بالسنة , وهو النظر قي اسانید الاخبار 
الواردة عن النبي صلو, الله عليه وسلم ء لمعرفة الصحیح والضعيف من الروايات 
فينزل كلا في متزلته عند الاحتجاح به » ولا يعمل بالروايات الساقطة » وايضا 
يلزمه النظر في سند الاجماع ان كان الدليل اجماعا ء ليعرف هل هومنقول 

بتواتر او آحاد »وهل الاحادی صحيح أوغير صحیح . 
ويد خل تحت هذا القسم ‏ لدى جماعة من الفقها* والاصوليين س بعسض 

انواع القياس وهوماكانت علته منصوصة » فان بعش نفاة القياس كالنظام من 

المعتزلة وبع ضالشيعة یقولون به ولکن لایسمونه قیاسا ء بل هو عندهم دليل 

a 
: ومن أمثلة الاجتهاد البياني مايأتي‎ 

و) قال تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعرا أيديبما ) ۲ > فكلمةالسارق 
في هذه الآية تصدق على كل من اخذ مال غيره خغية من حریسز مثله" » 
ولكن هل يدخل فيها النباش‌الذی ینبش‌التبور فيأخذ الاكقان ونحوتا سا 
يكون مع الموتى » والطرار الذى يأخذ الال من صاحبه في خفة بحیسسث 
لايشعر به وهو يقئل » فيقام عليهما حد السرقة اولایدخلان فلا يقسسام 
عليهما الحد ؟ 

لقد عرض للفظة ” السارق ” بعضالخفاء عند تطبيقها على هذين 
الصنفين من آ<ذی الاموال , وذلك بسبب اطلاق الناس لفظين آخريسن 
عليهما د ون لفظ السارق + فحصل خلاف بين المجتهدين في انطباق وصف 
السارق على دذا النوع من آخذی الاموال » واختلف الجكم تبما لذلك . 

فكان اجتباد ابي حنيفة والثورى أنه لاقطععلى النباش لانه لایسمی سارقا 
وقال مالك , والشافعي » واحمد ء واسحق » وثیرهم بوجوب القطع عليه , 
لأنه سارق حيث أخذ المال من حرزه ۲ اذ القبر حرز للکفن ونحوه سنا 
یکن مع المیت وروی عن احمد في وجوب القطح على الطرار روايتان 757 . 


) الستصفى ج ۲ ص ۲۷۲ ء الاحکام للامدی جم ص ۲۷۹ ۰ ۲۸۰ 4 
المباد ى“ العامة للفقه الجهفری ص ۲۹۰ . 

) الآية رقم ” ۲۸ ” من سورة المائدة . 

۳) المغني ج وا ض (١۹‏ ۰ 


ع ) لقس المرجع السایق ص ٩‏ ۰ 
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قوله تمالى : ( والذين يتوفون نکم ويذرون ازواجا يتريصن بأتفسهبسن 


أ اربعة اشر وعشرا ) ۱ . مع قوله تعالى : ( واولات الاحمال اجلهن 


ان يضمن حطين ) ۲ . 

فان الاية الاولى عامة قي كل متوقى عنما سواء كانت حاملا ام غير حامل ء 
والآية الثانية دلت على ان عدة الحامل تكون بوضع الحمل , فكان ظاهسر 
الآيتين التعارض في عدة الحامل » فذهب الحنفية وكثير غيرهم تایعیسن 
لجمپور الصحابة الى ان الآية الثاتية تاسخة لحكم الا ولى فى المتوفى عنهسن 
الحوامل ويبقى عملها في غيرهن ۰ وبعض. الفقهاء قرر ان الآية الثائيسة 
مخصصة للاولى وليست ناسخة لها والخلاف بیتهما لفظي . 

لکن روى عن علي » وابن عباس ( رضي الله عنبط ) اجتهاد آخر 
هو الجمع بين الآيتين بأن تمتد الحامل بوضع الحمل اذا زاد عن أربعصة 
اشهر وعشر والا تبالاشهر ای انها خر AG‏ 
قال صلی الله عليه وسلم : * لایرت التاتل * 57 

فكلمة ” القاتل ” قي النص تشمل كل من ازهق روحا لادمي , قهل 
کل قتل یعتیر مانعا من المیراث سوا* كان عمدا ام خطئا مياشرة ام تشيبا 


بحق ام بفیر حق اوان المانع من المیراث بعض, هذه الانواع ؟ 


فالامام الشاقمي ذهب الى ان كل قتل يكون مانعا من المیراث سوا* 
أكان عمد! ام خطئا مباشرة ام تسببا موجيا للعقوية ام غيرموجب ° » 
والحنفية ذهبوا الى ان العبرة بالمباشرة مع کون التاتل مكلفا فهذا هو 
القتل المانع من الميراث وماعداه‌قلیس بانج ا . 


البقرة آية رقم * ۳۶ " وقد مرت آنقا . 

الآية رقم ” > ” من سورة الطلاق . 

المفني ج ۸ عر ۸۰ا۸ . 

منتقى الاخبار مع شرحه نيل الاوطار ج ٩‏ ص 6م وقال اخرجسه 
ابو دأودٍ . 

حاشية الشرواني على شرح المنهاج للپيتمي + +< ص ۳۸ , تكلمة المجموع 
للمطيعي. ج و ص ۲۱۷ ۰ 


حاشية این عابدین ج ه ص ۲۷۱ - 








مت ۷ مس 


والمالكية نظروا الى معنی القصد من القتل وکون القتل عد وانا وماعسد اه 

ی ۳۳ 

والحتابلة يرون أن القتل الماتع من المیرات هوماترر له الشارع عقهة 

من قصاص او دية او کثارة سوا* اكان عمدا ام خطقا مباشرة ام تسبیا . » الما 

يرتب عليه عقوبة فلا يكون مانعا ٣‏ . 
ذلك عن الاجتپاد البياني . 
أما الاجتباد بالرأی » فپووان بدا لاول وهلة مغايرا للذى قبله بحیث 

يغهم منه انه غير مستند الى نص ء فان ذلك الفهم سرعان مايزول اذا علم ان 

اجتهاد الرأى راجع هوالاخر الى نصوص الكتاب والسنة » ولكن سمي بهذا 
الاسم » لكون الحكم المبنى عليه ليس مأخوذ! من اللفظ باعتبار دلالته اللغوية 
بل هو مستفاد من علته قياسا على الاصل المنصوص على حكمه » او مستقى مسسن 

قاعدة عامة مقررة بأشر من نصء ولذا فهو نوعان : 

)١‏ نوع يعتمد فيه المجتهد على نص خاص ورد قي مسألة شبيهة بسالسة 
اجتهاده بحيث تشترك المسألتان في علة الحكم . وهذا يشمل القیاس‌الظاهر 
الذى عرفه الاصوليون بأنه (( حمل فرع على اصل في حكم لاشتراكبما 
في العلة )) ۳" ویشمل القياس الخفي الذى هواحد انوع 
الاستحسان والمعرف ب * ترك قياس الى قياساولى منه * ا . 

مثال القياس الظاهر , قياس القارن على المتمتع في الحج في وجوب 
الهدى عليهما ء لأن كلا منهما جمع بين الحج والعمرة في زمن واحد . 
وقياس عقد الاجارة ونحوها على عقد البيع في كراهيته عند ندا* الجمعة 
الثاني ء لأن كلا منهما يخل بالسعي اليها . 





۰1۲۲ شرح الدردير وحاشية الدسوقي ج © ت‎ )١ 
۰ الانصاف ج ۷ ص يوم للمرداوی‎  )۲ 

م ) .. زوضة ‏ التاظر 

ع( المسودة 








بت را مت 


ومثال القیاس الخفي الذی موالاستحسان یمعتاه الاخص : وقف 
الا رض الزراعية اذا لم ينص الوا قف على اد خال .الشرب والطریق فیه او 
اخراجپا منه لأنه یجتمع فيه شبهان 
احدها  :.‏ شببه بالبیع من حيث أن كلا منپفا انخزاج للمین من ملك صاحیها 
وهذا يقتفي أن یکون الشرب والطریق ونحوهما غير داخلة في‌الوقف 
عند الاطلاق كما هو الحکم في البیع . 
الثاني :| شبه الوقف بالاجارة من حيث أن كلا منهما تمليك للمتفعة ومسو 
يتطلب اد خال ‏ الشرب والطريق ونحوهما في الوقف للتمكن من الا ستنغاع 
كما هوالحال قي الاجارة . 
فقياس الوقف هنا على البيع ظاهر ولكن الاستحسان اقتضى العدول عسن 
الحاقه پالبیم ‏ ء وألعق بالاجارة لتمام الانتفاع بالموقوف ۱۳" . 
؟) والنوع الثاني من انواع الاجتهاد بالرأى 
ماليس له نص خاص يلحق فيه الفرع بألا صل » ولكنه في واقر الا مسر 
مأخوذ من التواعد الكلية والادد.ول العامة للشريعة الثابتة يأكثر من نص ۰ 
وهذا يضم المصالح المرسلة ١‏ وبعضالاستصحاب , وسد الذرائع » 
وبمض انواع الا ستحسان ٠‏ 
فالمصلحة المرسلة : هي الوصف المناسب الذى يبنى عليه الحكم من غیر ان 
يكون هناك اصل خاص مقيس عليه . 
مثالا , اتفاق الصحابة ( رضي اللدعنهم ) على حمع القرآن في مصحف 
واحد , فپذا عمل لم يرد فيه دلیل خاص بجواز ولا منع لكن الصحابة اعتمد وا 
على وصف مناسب هو المحافظة على اصل الدین والخوف عليه من ال ضياع ۰ 
ومتال آخر : قضا* عمر بن‌الخطاب( رضي الله عنه ) 
پقتل الجماعة بالواعد ۲۳ حقنا لدما* السلمین ومحافظة على مقصد الشنارع 
الذی من اجله شرع القصاس قى .القتلی . 





0 فتح القدیر ج ه ی ۸؟ لابن الپمام ٠‏ 
؟) انظرهذ! المتال والذى قبله في الاعتصام ج ۲ ص ۲۸۲ ۰ 


واما الاستصحاب :. فهو الحكم بیتا* امر تحقق سابتا لم یظن عد مسسه 
کاستصحاب حياة الغائب المنقود اذالم يقم د ليل على موته » واستصحاب الوضو" مع 
الشك في الحدث ء وکاستصحاب البرا*ة والاباحة الاعليتين . 

واما سد الذرائع فستاه حسممادة ووسائل الفساد , والذريعة : ماکان 
وسيلة وطريقا الى الشي" وهي هنا : المسألة التي ظاهرها الاباحة ويتوصلبها 
الى فمل المحظور اولم يقصد بها المحظور ولكنها تفضي بنفسها اليه ۱" . 

مثالها : منع بيوع الاجال عند المالكية ء كأن بیع سلمة بعشسرة 
دراهم مواجلة الى شهر ثم يشتريها بخمسة دراهم حالة » فهذا مع ء لأنه 
اخرج من يده خمسة حالة وأخذ بها عشرة بعد مضي شهر . 

فهو وسيلة لسلف خسة بعشرة الى اجل توصلا باظهار صورة البيع لذ لك "۲" 

مثال آخر : فنع القاضي من الحکم بعلمه للا یوندی ذلك الى الحکنم 
بالباطل من قضاة السوه "۳" 

والمراد بیعض‌انواع الاستحسان العدول عن القیاس الى المصلحة كنا یقسول 
المالكية او الضرورة كما یقول الحتفية , وکذ لك العد ول الى العرف . ٠‏ 

مثال استحسان الضرورة ورفع الحرج : الحکم بطهارة الآبار والحياض التي 
وقعت فيها النجاسة » لصموة نزع مائها ولحوق حرج بذلك "6" 

ومثال استحسان المصلحة : . تضمين الاجير المشترك لحاجة التاس‌الیسسه 
لأنه اذا لم يضمن اهمل حاجيات الناس مما يودى الى تلفها » ولذا اقتضت المصلحة 
تضميته مع انه اجير والاجير لايضمن. لكونه أمين . 

ومثال استحسان العرف والمادة : :جواز وقفا بعض المنقولات كما ذ هبب 
اليه محمد بن الحسن ‏ وتبعه اکثر الحنفية . 





) اعلام الموقعين ج ۳ ص ۱۳۲ ۰ 

۲ ) الفروق ج ۲ ص ۲٩‏ ۰ 

+) نفس. المرجع السایق ۰ . 

۽ ) اصول الیزد وی بهامش کشف الاشرار ج > ی و 1 ۰ 
(o‏ الپد اية. وشرحپا فتح القدیر ج ه ص موس اه ۰ 








E 


هذه اقسام الاجتباد , وقد جرینا في ذكرها على مذ هب الجمپسسسور 

الآخذين بالقياس والمصلحة ونحوهما.2 ١‏ ومن الققپا* من لم ير سلوك يعسسض 
هذه الاقسام اجتهاد! شرعیا متعبدا, به في استتباط الاحكام » فاجتهاد السرآی 
بنوعیه لا یمتمد ه الظاهرية ولا الشيعة الامامية » هنا* على ذلك یکون الا جتهساد 
عند هم هو القسم الاول فقط ء وان كان الشيعة يعتبرون د لیل المتل في الامور 
الجلیة اذا لم يوجد فیها قرآن‌او سنة اواجماع » والاهرية يذ هبون كثيرا الى العمل 
پالاستصحاب ؛ ولایعد ونه رأيا والله أعلم . 

هذا وقد قصر يعض الفقها* من الجمپور الاجتپاد على احد انواعه فجملسه 
الشاقمي مرادفا للقياس حينما سكل عنه آهو القیاس ؟ فقال هط اسمان لمسمى 
٠‏ وتبعه على ذلك بعضالشافمية ۲۳" ١‏ وانتقد الغزالي هذا بقوله 
رر تال بعضالفقباء القياس هوالاجتباد وهو خطأ , لأن الاجتهاد اعم 
من القياس لأنه قد يكون بالنظر في العمومات ود تاق الالفاظ وساكر طسرق 
الادلة سوى القياس )) ۳" ۱ 

كما قسمه بعش المتأخرين بتقسيمات ناقصة لابد منالاشارة اليا . 

فقد جمله الد کتور معروف الد واليبي ثلاث طراعق ٤‏ : اجتهاد بياني » 
واجتهاد قياسي » واجتهاد استصلاحي » وهذا التقسيم منتقسد بأنه غير 
جامع لشرائط القسمة المنطقية » لحدم استیمابه لأقسام المقسم وذلك لوضسوح 
ان‌الطراعق التي اعتبرها الملما* کاشفة واعتمدوها في الاستتباط تتجاوز ماذکره 


وا حد 


الى غيره کالاستصحاب وسد الذرائع ونحوهما . 
وجمله الخذری تن 2 
احدهما : أخذ الحکم من ظواهر التصوص اذا كان محل الحکم مما تتتاولسسه 
تلك النوبوی. 


1۷۷ الرسالة ص‎ ) ١ 

؟) کشف. الاسرار ج ۳ ص ٩۸۸‏ 
۳) الستصفی ج ۲ ص ۲۲٩‏ ۰ 

۽ ) المد خل , الى علم اصول الفقه ص ۰٩‏ 
ه) ‏ تاریخ. التشريع ص ٩ب ٩۵‏ ۰ 





E اس‎ 


الثاتى : اغذ الذكم من معقول التص‌یأن كان للتصعلة مصح بها أو ستبطة 
ومحل الحاد ثة مما توجد فيه تلك العلة والنصلا يشعله , وهذا هلو 
المعروف بالقياس. 
ویرد على هذ! التقسيم انه اذا أريد بال ول مته ما د لتغليه النصوص بمد لولها 
اللغوی فقط بأن يوكخذ الحكم من منطوقها أو مقهومها وندوهما , قهوايضا غير 
مستوف لجميع اقسام الاجتهاد لا ته غفل قسما ثالثا هو أخذ الحکم بطریق المدلحة 
المرسلة وذلك نوع اجتهاد معترف به لدى كثير من الققها* بل هواجتهاد الصدابة 
والتابعين ( رضىالله عنهم ) فقد قال الخضرى نفسه فى مودع آخر من كتاية تا ريخ 
التشريسع 2 
( ( كان الصخاية والتايعون اذا لم یجد وا نصا فى كتاب ألله ولا فى سنة 
تبيه فزعوا الى ما سموه رأيا . وهو على ما يظهر من قتاويهم الحكم بنا* على القواعسسد 
العامة للد ين كقوله صلى الله عليه وسلخ : ” لا ضرر ولا ضرار ” وقوله ” دع ما يرييك 
الى ما لا يريبك ” ولا يكونون يهتمون بأصل معين يشيهون بمحله الحاد ثة التى يفتون 
فيها كما قضى عمر على محمد بن مسلمة بان يمر خليج جاره فى أرضه لاته ينقع جساره 
ولا يشر محمد! قعلل الفتوى بأصل عام ء وهواباحة الناقع » وحظر الضار , ولم 
يقله قياسا على اصل معين ء وهذ! ما یسمی فى عرف الفقهاء بالمصالح المرسلسة 
أى التى لم يشهد لها أصل معين )) ۱ 
فوضح آن المصالح المرسلة احد طرق الاستدلال » ومراعاتها نوم من انوع 
الاجتهاد ء وهو لم یذ کرها عند التقسیم . 
هذا وأحسن ما رأيت من تقسیم للاجتهاد هو ما جا* قى تاريخ التشریع للسایس 
وزميليه حيث ذ کروا له وجوها ثلاث . 


۱۲۷ تاريخ التشریع ص‎ ) ١ 
تاريخ التشریم مر:۷۲ للسايس وزمیله‎ ) ۲ 





E بش‎ 


الأول ء والثانی : مثل ما ذكر الخضسری ۰ 
والثالسث : ان تنول الوقاعع على القواعد العامة المأخون ة من الاد لة المتفرقة 
من القرآن والسنة ء وهد! ما یقع تحست اسم الاستدسان "۱ والمصالح العرسلسة 
وسد الذرائع وما الى ذلك . 
وهذا التقسيم وان كان شاملا لجميع انواع المقسم الا أنه يحتاج الى مزيد مسن 
التفصيل والايضاح وذ كر امثلة لكل نوع من الانواع ٠‏ وذ لك ما حاولت صنعه قسى 
التقسيم المختار والله أعلم . 





١‏ ) ينبفى أن يكون المراد بالاستدسان هنا بعض انواعه وهی استدسان المصلهة 
والضرورة او العرف ء اما استدسان النصقهو داخل فى الوجه الاول من هذه 
الوجوه الثلاثة , واستحسان القیاسداخل تحت الوجه الثاتی . 


الباب الثاني 


شروط. الاجتباف وتجزو*ه واقسام المجتهد ين 








EO‏ مش 


الفصل الاول 
شسروط الاجتيفياان.ه 


الاجتهاد في الشريعة الاسلامية مركز ذو خطورة بالفة وتبعات جسام . 
لأن المتصف به علفهم 252 :تخليفة للنبي صلی الله عليه وسلم في استنباط احکام 
الشرع وقي التبليخ عن الله وتملیم الناس امورد ينهم والحكم بما:شرعه الله لهم . 

لهذا كان لابد ان تتوفر. فيمن يتصدى لذ لك: شروط ومواهلات خاصة تجعله 
جديرا باعتلاء وظيفة التوقيع عن الله والقيام بمهام رسله وانبيائه ٠‏ 

ولخطورة مندبي الحكم والافتاء ‏ اللذين هما وظيفتا المجتهد ين - وعظسسسم 
سوالیتهما  ١‏ كان السلف الصالح منالصحابة والتابعين والاأئمة المشهورينيتحاشونهما 
ويحا ولون‌عد م التعرض لما مع استكمالهم شروطهما <تى انسه كانت تطرح السألة على 
المجلس من مجالسیم فيتدافعونها , وكل يحب أنيكفيه صاحبه موانتها ۱ 

واذ! كان السلف يتهيبون الاجتپاد مع قدرتهم عليه فمحاولة التصد ی له 
بد ون استكمال: شروطه ممنوعة من باب‌اولی ۰ 

وقد استخلص. الا صولیون‌والفقها* من اقوال السلفء واحوالهم شروطا للاجتباد 
وقرروها في ضمن ماقرروا منالقواعد والاصول ء واوضحوها بما لايدع مجالا للتردد » 
لتكون حد! فاصلا بينمنيجوز له الاجتهاد والنظر في الادلة ومن يلزمه سوال 
العلماء فقط ولايحق له التپجم على مالم يتهياً له . 

والمتفق عليه من تلك الشروط یمکن‌حصره في سبعة هيمايأتي 
الشرط الاول ‏ العلم بالقرآن الكريم ومایتعلق به : 

فالقرآن هوالاصل الاول مناصول الا حكام الشرعية بل هوعمود الشريعة لهذا 
كانلابد من‌معرقة الآيات الدالة على الا حكام منه ء وقد رها بعضهم بخمسأة آية , 
وتعقب ذلك يان الایات. التي يمكن استنباط الاحكام منها اكثر من هذا الصدد 
فلايصح حصرها فيه الا اذا أريد بهالآيات الدالة على احكامها دلالة اولية بالذات 


۰۲۰۰ ص ۲ه » ٣ه »ء جامع بیان العلم ج ۲ ص‎ ١ + ستن الدارمي‎ )١ 
+ اعلام الموقعین ج ۱ ص ۲ س و۳‎ 








د و۲ 


لا بالتضمن والالتزام "۱" . 
وحکی السساوردی عن بعض العلما* أن اقتصار المقتصرین على هذا 

العدد اتبا هولاتیم رأوا مقاتل بن سليعان 757 اقرد آیات الاحکام في تصنیسرف 
وعطلها: عستاه كيو ۳ 

والذى تجب معرفته بالتفصيل من آيات الاحکام هو تحصيل معانيها لل 
احکامها رالمحكم والمتشابه منها وتقاسيرها المأثورة عنالصحابة وناسخها ومنسوخها 
وبالنسبة للناسخ والمنسوخ لايشترط حفظ جميع الآيات الناسخة والآياتالمنسوخة 
يل المطلوب العلم بأن الآية التي يستدل بها غير منسوخة وكذلك في السنة. 

وتلزم ايضا معرفة اسباب النزول » لأنها تساعد على فهم المراد مسن 
الآيات كما 1 قصة عروة بن الزبير مع ام المو"منین عاعشدة رضي الله عنها في قولسه 
تعالى : ( ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جتسساج 
عليه ١‏ 1-7 بپبا ) ۴ 

ومما يلزم لفهم القرآن معرفة عادات العربعند نزوله لأن معرفتها تساعد 
على شرح كثير من المفاهیم القرآنية . 

هذا وقد ذهب بعضالعلماء الى اشتراط حفذل آیات‌الاحکام بل أن جماصة 





۰۲۵۰ ارشاد الفحول ص‎ ) ١ 

 ) ۲‏ الماورد ی هو ابو الدسن علي بن محمد بن‌حبیب اقضی قضاة عصره ولد في ۳ 
البصرة وانتقل الى بفداد وولی القضاء في بلدان كثيرة ثم جعل رئيسا 
للقضاة قي ايام القاعم بأمر الله العباسي ۰ وله من المولفات الحاوی منالفقه 
الشافعي والا حكام السلطانية وغيرهما توفى بیفداد سنة ( ۵۰ ه ) 
ومقاتل بنسليمان بن بشير الازدى بالولاء من اعلام المفسرين اصله من بلخ 
٠‏ وانتقل الى البصرة ود خل بغداد وحدث بها وتوف‌بالبصرة سنة ( ۱۵۰ ه) 
انظر وفيات الاعیان ج ۲ ص 4 وجا ؟ ص ۳۲۱ ۰ 

۳ ) ارشاد اجون ص ۰۰ 

>) الآية رقم ۱۸" من سورة البقرة : والقصة هي : أن عروة فهم من 
ألآية عد م فرضية السعي بين لصفا والمروة لأنها نفت الجناح ونفي الجناح لايد ل 
على الوجوب فأخبرته عاعشة يسيب نزولها وان ذلك عيدما تحرج المسلمون 
من السعي بینپما لگونه عادة اهل الجاهلية فنفت الآية ذلك الحرج وبقي 
السعي واجیا او فرضا بالسنة النبوية وهي قوله صلی الله عليه وسلم " خذ وا عني 
مناسککم " بعد ان فعل تلك المناسك ومنها السعي بين الصفا والمروة ۰ وقوله 
صلی الله عليه وسلم : * مااتم الله حج امری* ولا عمرته لم يطف بین‌الضفا والمروة" 





ی ۷۷ ند 


منهم اشترطوا حفظ القرآن كله حکی ذلك صاحب القواطع عن اکثر اهل الملم » 
ونقله القيرواني في الستوعب عن الامام الشافعي رضي الله عنه ۱" : 

لكن الجمپور لايرون ذلك شرطا وائما الشرط هوالملم بمواقع الآيات الدالة 
على الا حکام بحيث لواحتاجها أمكنه الرجوع اليها بسهولة من غير استمانة بأحد + 
ولايد لذلك من معرفة القرآن كله عند بعضهم - ظال الاستوی :(( أن 
تمییز آیات الاحکام عن غیرها متوقف على معرفة الجمیح بالضرورة )) "۲" 


الشرط الثاني : الملغ بالسنة ومایتملق بها : 


والسنة النبوية هي المصدر الثاني من مصاذر الشزيعة بعد القرآن : 
فهي مبينة لمجمله وموشحة لعشکله ومقسره لذ كما انها مواسسة لاحکام لم یتص‌علیها 
فيه ۰ 

لهذا کان العلم بها شرطا من‌اهم شروط الا جتپاد + 

والمجمع على وجوب معرفته متها هو الاحاديث المتعلقة بالاحکام » واختلسف 
في تقد برها فروی عن الامام احمد بن حئيل ان الذی یبب‌علی المفتي معرفتسه 
منها خسمأة الف‌حدیت ۰ وهذا محمول على التفليظ في الفتوی وروی عنه انه 
قدر مالابد منه بألف ويأتي حدينا ۳" وقد رها أبن الحربي المالکي بثلاثة الاف 
حدیت وتال الماوردى عددها كعدد آيات الاحكام خسمأة حديث 5< 

والظاهر ان في هذه التقديرات افراطا وتفريطا لذا فالواجب هو تتبع السنة 
في مظائها دون الا قتصار على عدد معين ٠‏ 

ولايشترط حفظ تلك الاحادیت بل الشرط أنيعرف مواطنها . وقد قال 
الفزالسي و 

(( يكفيه أنيكون عنده اصل مصحح کستن ابي داود ومعرفة السنن لاحستد 
البيبقي او اصل وقعت المناية فيه بجمیع الا حاد يث المتعلقة بالا حکام 4 











۰ ۲٩۳ التقرير والتحبير ج ۲ ص‎ ) ١ 

؟) نهاية السول. بپاش‌التقریر ج ۲ ص ۲۰۸ ٠‏ 
۳) السودة ص ۱۲ 

¢( ارشاد الفحول ۲۵ ۰« 

و ) الستصقی ج ۲ ص ۳۵۱ ٠‏ 








ا 
واعترض على التمثيل بسننابي داود باعتراضين ۱ 
احدهما : انبا غير حاوية لجميع احاديث الاحكام . 
والثاني : أن فیپا الحديث الضعيف الذى لايحتج به . 

ویبد و أن ذلك صحیح » فالواجب: عدم الا تتصار على مصتف واحد من کتسب 
الحديث بل على المجتبد البحث عن السنة في جميع مصنفاتپا المعتبرة کالکتب 
الستة مجتمعة ومسند احمد وامثالها . ويتعلق بالسنة شرط آخر تزيد به على 
القرآن هو التأكد من صحة نسبتپا الى النبي صلی‌الله عليه وسلم » وذلك بممرفة 
طرق الرواية من تواتر وآحاد وارسال واسناد واتصال وانقطاع وصحة وضعق »> 
وحال الرواة من جرح وتعديل وقبول ورد , ليعلم بذلك الحديث الصحيح المقبول 
فيأخد به والحديث المرد ود فيتركه ء ومايجب تقدیمه منهأ ومايجب تأخيره عند 
الاستدلال وهكذا . 


وتي هذا الشرط تخفيف ذكره الغزالي وتبعه عليه الكثيرون هو اه 
لايشترط النظر في احوال رواة جميع الاخبار وفي اسانيدها » بل مش كان 
الحدیث مشهورا متلقى بالقبول عند الملماء فلا حاجة الى النظر في سنده 
واحوال رجاله ء وان كان فيه خلاف من احد لزم عندغذ البحث عن السند والنظر 
فيه » فاذا كان رجاله مشهورين بالعدالة كا يرويه الشافمي معن مالك عن نافع عن 
ابن عمر » فلا يحتاج للبحث عنهم ء وان لم يكونوا مشهورين فلا يد من معرفة 
احوالهم ويكفيه في ذلك تقليد أئمة هذا الشأن کالامام احمد وابنمعين‌وامثالهما ء 

بل هناك تخفيف آخر وهوانه يكتفى بتقليد اصحاب المصنفات الذين التزموا 
ان لا يروون في مد.نفاتهم الا ماصح سنده عند هم ؟البخارى ومسلم وامثالهما »فمتى 
عرقت صحة طريقته في الجرح والتعديل وفي التصحيح والتضميف جاز قول 
قوله وتقليده في الاخذ بما رواه . والمقصود بالتقليد هنا هو قبول حكم هوللا* 
على الاحاديت بالصحة والحسن ونحو ذلك . 





. ۲۵۱ ارشاد الفحول ص‎ ) ١ 


سس ۲۸ — 
الشرط الثالث : 


العلم بمواقم. الا جماغ لكي لایخرقه ویفتی بخلافه: » والسائل التي دصل 
عليها الاجماع محمورة وقد جمعت في مصنقات خاصة بها کمراتب الاجماع لابن 
حزم وتعلیق ابن تيمية عليه . ولایشترط حفظ تلك السائل , بل يكفي انيعلم 
أن السألة التي يريد بحثها غير مجمع علیها اما باطلاعه على خلاف فيها ء 
او بموافقته في فتواه مذ هیا من مذاهب العلماء السایقین . او تکون المسألة 
ولید ة العصر لم يكن لاهل الاجماع خوض فیها . 

شرفي للمجتید أن یکین معرفا. على اختلاف الققها* + لأن ذلك يساعده 
على حصر مواطن الا جماع ويفتح له ابواب النظر والاستنباط ٠‏ وممن اشار الى هذا 
الأعمة الاربعة : ابو حنيفة ؛ ومالك » والشافعي , واحمد ©/أما الشافصي 
فسيأتي كلامه » واما ابو حنيقة فقال + (( من لم يعرف الاختلاف فليس يفقيه) ٠٠)‏ 
وثثل مالك : لمن تجوز الفتوى ؟ فأجاب : (( لاتجوز الا لمن عم ما اختلف 
فيه الناس ) ) ۲۳" وقال احص : (( ينبغي للرجل ان يكون عالما بقول مسن 


تقدم )۳ 

واعلم ان الخلاف الذ ی يطلب معرفته هو خلاف مجتهدی الصحابسة 
والتابعین وكذ لك الأكمة المشهورين ومن في درجتهنم بل ان مالک رحمه الله قصره 
على اختلاف الصحابة فقط حيث سكل : أهو اختلاف اصحاب‌الرأی ؟ فأجاب: 
لا هو اه ۲ مات نهب سای اتل یه سل ۴ + 
الشرط الرابع مب معرفة اللفة العربية : 

ولما كانت لفة القرآن والسنة هي اللفة العربية كان لايد من العلسم 
بپذه اللفة وفیمها واعني بذلك معرفة قواعد ها النحوية والصرفية والبلاغية » 
ومعرفة معاني التراکیب والوصول الى معاني الالفاظ من القوامیس التي د ونست 
لهذا الفرض » 





21 
؟) جامع بیان العلم ج ؟ ص بره وقد اورد في ص ۷ه - وه آثارا في طلب 
معرفة. الخلاف عنبين قتاوة وسعيد ين ابي عروبة وعطا؟ وايوب 
السختياتي وغيره م من‌التابتعین ٠‏ 

۳ ) اعلام الموقعین ج € ص ۲۰۵ ۰ 
۽ ) جامع بیان العلم ج ۲ ص ۸ه ۰ 











بت ۲۹ 


ولایشترط الملم بد عق أ اللفة والتحو بحیت يبلغ مبلغ آثمة ذلك الشأن 
کالخلیل وسیبویه والمبرد وامتالهم ء بل المطلوب القدر الذی يتعلق بالكتاب 
والسنة ويستولي على مواقم الخطاب ودرك حقاعق المقاصد منه ٠١١‏ 
والملم باللفة ألمربية ضرورى للاجتباد »بل لو فرض‌علم لم یتحقق كه 
الاجتهاد الا به فهو اللغة » لأن لایفیم معاني الاصلين الاساسيين للتفریسع 
وهماً القرآن والسنة م فهما صحيحا الا بواسطتها ء ولهذا رتب الشاطبي الئاس 
بالنسبة لفهم الشريعة على ثلاث درجات حسب‌منازلهم في معرفة اللفة مبتدكً 
ومتوسط ومنتيي وهو المجتهد ء قمهما بلغ الشخص من العلم بالادلة وكسان 
مبقدء! في اللفة فو لايزال مبتد*! في فهم الشريءة لايصلح قوله حجة بواخذ 
به في الاحكام الشرعية . 
ثم قال : (( فالحاصل انه لاغنى بالمجتهد قي الشريعة عن بلوغ درجة الاجتهاد 
في كلام العرب بحیت يصير فهم خطابها وصفا غير متكلف ولا متوقف 
فيه في الغالب الا بمقدار توقف القطن لكلام اللبيب) ) ”75 
الشرط الخامس ‏ معرؤة علم اصول الفقه : 





وهو مجموعة القواعد التي يتوصل بها الى استتباط الاحكام الشرعية مسن 
ادلتها التفصيلية وجماع عباحته هي ساكل اللغة والاحكام وساعل الكتاب والسنة 
والاجماع والقياس والادلة المختلف فيها وسائل الاجتهاد . 


فيشترط أن يكون المر* ذا حظ وافر من هذا الملمء لأنه وان كان تد وينه 
حاد فا فالمد ون موجود من قبل ء وقد ذكر 1 بن السبكي أنه يكقي التوسط قلسي 
معرفته ۳۰ لكن الشوكاني قال : (( عليه ان يطول الباع قيه » ويطلع على 
مختصراته ومطولاته بما تبلغ به طاتته » وعليه ان ينظر في كل مسألة من سائله 
نظرا يوصله الى ماهوالحق فیها )) "*" وهذا هو الصحيح ءلأق علم اصول 
الفقه هوالاداة الموصولة الى تمرف الاحکام من الادلة , ولهذا قال الفخسر 
الرازی في المحصول : (( ان اهم العلوم للمجتهد طلم اصول الققه )) ٠٠‏ 





() الستصفى ج ۲ ص ۲۵۱ . 
؟) الموافقات ج > ص به ۰ 1۲ 
)٣‏ جمع الجوامع ج ۲ ص ۲۲ ۰ 
4) ارشاد الفحول ص ۲۵۲ ۰ 
ه) تفس المرجع السایق . 














هگ 


وال الفزالي : (( ان مطم شیوظ الاجتیاد یشتمل عليه ثلاثة: فنون : 
طم الحديث x‏ وعلم اللفة + وعم اصول الفقه )) ۱ > قلا بد ان يعلسم 
سائله عن اقتناع لاعن تقلید: . 
الشرط السادس ‏ فيم مقاصد الشريعة واهدافها : 

وذلك لأن الشريعة الاسلامية جاءت لتحقيق مالح الدبادذ الضروريمة 
والحاجية والتحسينية . 

لذا كان لزاما على المجتهد ان يعرف مقصد الشلرع لیجعله نصب عینیسه 
عند الاستباط , ولتکون مجشهد اته مطابقة لمراد الله من عباده ۰ 

فاذ! بلغ المالم مبلغا فهم فيه عن الشارع مقصده في کل سألة من صاصل 
الشرع وني کل زاین ابوابه غير الامور التصبد ية الفحضة ‏ فقد حصل لله 
وصف یو"هله جرک توق لتخليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في التعلیم والفتیا 
والحکم بما أراه الله . 

وقد عنى الشاطبي ببذا الشرط فجمله اول شرطین تلاجتباد ١‏ والثانسي 
التمكن من استتباط الاحگام بواسطة مدارکها المعروفة الکتاب والسنة والاجماع 
والقیاس وغيرها : وقال عن الثاني انه کالخادم للاول : 
الشرط السابع : 

الذكاء وقوة القريحة , لان احکام الشرع تحتاج في استنباطها الى عقسسل 
سلیم وفکر مستقیم ء فغمیف المقل ومعوج الفكر لایستطیمان الفوص الى اعماق 
التصوص والادلة واستخراج الاحکام متها . 

ولقد اجمل الامام الشاقعی رضى اللة عله الشروط المذكورة فى کلصتسستاني 
يسيرة كما روی ذلك عنه الخطیب الیفدادی قي كتابه الفقیه والمتفقه "۲ , 

اذ تال الشافعي : (( لايحل لأحد آن‌يفتي فيدين الله الا رجلا ارفا 
بكتاب الله بناسخه ومتسوخه ومحكمه ومتشایبه وتأويله وتنزيله وسکیه ومد نيه وفاأريد 
منه وفيعا اتزل شم يكون بعد ذلك يصيرا يحديث رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
بالناسخ والمنسوخ ويمرف من الحديث ماعرف من القرآن + ويكون بصيزا باللفسة 





() الستصفی ج ۲ ص ۲۵۳ 
۲ ) الفقیه والمتفقة ج ۲ ص ۱۵۷ ۰ 





د ات 


بصيرا بالشعر وبما يحتاج اليه للعلم والقرآن , ويستعمل مع هذا الانصافب 
وقلة الكلام ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف اهل الامصار » وتكون له 
قريحة بعد هذا فاذا كان هكذا فله ان يتكلم ويفتي في الحلال والحرام ء 
واذا لم يكن هكذ!: فله أن يتكلم في العلم ولا يفشي . وهناك شروط أخرى ذكرها 
بعض الا صوليين ولم يذ كرها البعض الآخر . 
منها : معرفة دليل العقل وهوالبراءة الاصلية اشترطه الفزالي وابن السبكي 
وغيرهما ء ولم يذكره آخرون ء ولعل الذين لم يذكروه اكتغوا بد خوله 
في قواعد علم الا صول . 
ومنها : العلم بالمنطق اورده الغزالي والرازی والاسنوى وجماعة ولم بشترطسه 
الکیرون وهو الاسح , لأن الصحاية والتابعين کانوا مجتهدين بل هسم 
سادة المجتهدین ولم یعرفوا السنطق الذی وجد اخیرا ٠.‏ نعم کانسوا 
یعرفون انواع الاد لة وكيفية ترتییها بطبیعتهم وفطرتهم العربية الا صيلة. 
ومنها : معرفة علم الکلام ءاشترطه جماعة والصحیح انه لیس بشرط بل يکي 
أن يعرف الخالق سبدانه وتعالی ویوآمن به وبالرسل ومعجزاتپسم 
والمقيدة التي لایتحقق ایمان الم الا بها ء ولو كان ذلك عن طریق 
النظر الاجمالي في الادلة ۱۳" اما تفاصیل علم الکلام الذی نها 
بعد الصحابة والتابعین فلیس‌شرطا ,اذ قد حصل الاجتهاد بد ونه . 
ومنها : العلم بالفروع الفقهية اواکثر الفقه اشترطه بعضهم كما حکی ذلك ابن 
مفلح عن بعض الحتابلة ویعض‌الشافمية ۲ . 
والذ ى عليه الک أٌنه‌لیس‌یشرط لأن الفروع اما ان تكون مأخوذة من النصوص ظاهرا 
اومن الا جماع فهذه معلومة من العلم بالنصوص والاجماع » واما ان تكون مستنبطة 
بالقياس والادلة الاخرى فهي حصيلة الاجتپاد ونتيجته فلا تکون‌شرطا فيه » لانه 
یلزم على ذلك الدور , نعم تحصل الدرية في الازمنة المتأخرة بمعرفة الفروع 
المدونة كنا قال الغزالي ۳ . 


۰ ۱۲ الستصفی ج۲ ص رمم ء الاحکام للأمدى ج )ع ص‎ )١ 
۰ ۲۹ ؟) شرح الكوكب المنیر ص‎ 
۰.۲ ص‎ ١ الستصقی ج‎ ) ٣ 





ل ~~ 

معد فهذه شروط الاجتباد والقا* نظرة فاحصة سليمة من شوأعسب 
التعصب والتقلید على محل الاتفاق منها يجد الناظر أنه من الممكن حمولها 
وتوفرها لدى من رامها ء وسعى لنيلها في هذا العصر وفي كل عصر بل هسي 
في المصور المتأخرة اسهل حصولا من ذى قبل ء فاللغة قد دنت والاحاديث 
قد جمعت والاساتيد حققت وسائل الاجمام پالذلاف بينت » ومن السهل الحثور 
على مصنفات ذلك كله في المكتيات الخاصة والعامة , وا على المر* لكي بیلسسغ 
درجة الاجتپاد - اذا توفرت لديه القدرة الذاتية ‏ الا العکوف على تلك 
المصنقات والاستفادة منپا فقد وفر له الوقت الذی كان يصرفه امثال احم بن حنيل 
وبقية اهل السنن لتتبع الاثار من قطر الى قطر مشیا على الاقدام » كما أريج من 
المنا* الذى تحمله أئمة اللفة للمثور على كلمة فصيحة او تركيب عربي سليم . 

ولو جملتا هذه الشروط ميزانا نختبر به ونتعرف بواسطته على الذين حازوا 
درجة الاجتهاد في مختلفالمصور لوجدنا في كل عصر منهم طائفة » وأنه لم 
يخل زمان عن مجتهد كما سنراه في الباب الأخير من‌هذه الرسالة ان شا* الله . 

هذا وتجدر الاشارة الى انهناك شرطا مهما جدا ومجمعا عليه ولكئه ليسس 
لصدة الاجتپاد والاتصاف به » فقد يحصل بدوته ء وانما هو شرط لقبول فتسوی 
المجتهد وحكمه » ذلك الشرط هو العدالة التي هي : صفة في المرء تحمله 
على ملازمة التقوی والمروكة - فمتى كان المجتهد عدلا سليم الاعتقاد حسن النية 
والمقصد د ولو ظاهرا ‏ قبلت مجتهداته » وان لم يكنكذ لك لم يقبل قوله علسى 
غيره وصح اجتهاده في حق نفسه بحيث لايلزم بفير ماتوصل اليه من حكام اجتهادية 
بعد تحقق الاجتهاد بشروطه التي ذكرنا . 

وقد جمل هذا الشرط حماية للعامة من التمبد يأقوال القساق‌والمیتدعة , 
كما كانت الشروط الأول صيانة لمنصب الاجتباد من الجهلة والعوام الذين يحاولون 
التجاسر عليه وتسوره من الخلف د ون أنيطرقوا بابه ویتحلوا بصغة اربابه . 

وقد يقال : من اشترط هذه الشروط وجعل نفسه حاكما على الاجتباد 
والمجتهدين . ومن اين اخذها وضيق المد خل بپا ؟ 

والجواب + أن الذين اشترطوا ذلك هم سلف الأمة المجتهد ون من الصحابة 
والتابهين والأعمة المشپورین‌ید ل عليه نصوص اقوالهم وواقع احوالهم » ومن نظسر 
في تاريخ حياتهم عرف ذلك عتهم . 








ب فم ايت 

أما .مأخذ طك الشروط : 

فهو البديهة المقلية والادلة الشرعية . 

فان بعضها بد هي تقره المقول السليمة . كاشتراط قوة القريحة » والعلسم 
بمعائي النصوص والقواعد التي تستنيط منها الاحكام ليمكن القیاس عليها » وكذلك, 
اشتراط الملم بمقاصد الشريعة كل ذلك تعلييه البد هيات العقلية ولا یماری قيه 
عاقل . 

واليعضالاخر يدل عليه اجماع الصحابة ء حيث لم يجتهد المجتهدون منهم 
الا بعد ان حووا من العلم باللغة والقرآن والسنة ومواضع الاجماع القدر المذكور 
شرطا وزيادة » وهم الذين سلكوا طريقالا جتباد في عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم. واقرهم عليه فيجب سلوك متهاجهم ويحرم الخروج عنه ٠‏ 

وفوق ذلك كله فالقرآن والسنة والا جماع والقياس مصاد ر الشرع الاسلايسي 
فکیف یجتهد فيه من لم يعرف مصاد ره ؟ 537 

وقد ذكرابن حزم أدلة من القرآن والسنة على كل شرط من الشروط المتفسق 
۳ 

واخي را فتلك الشروط لابد منبا ومن اقحم نفسه في میدان الاجتهاد دون 
التسلح بها فقد عرض نفسه لخطر عظیم ورهن على جرأته على الدین » وذلك 
كاف لرد مجتپداته بل تکلفاته 


ذ) طريخ المذاهب الاسلامية ج ۲ ص ۱۱۰ ۰ 
۲) الاحکام ج مه ص ٩9۱‏ ب 1٩۳‏ لابن حزم . 





N شت‎ 


الفصل الثاني 
تجز" الاجتپاد 


افق الملما* على ان الشروط المد كورة في الفصل السابق انما يجب توفرها 
بكاملها في المجتهد العام الذی ینظر قي جمیع ایواب الشرع وسائله . 

واختلفوا في تجز و" الاجتهاد بمعنى ان یکون الحالم مجتهدا في بعصسسسض 
ابواب الشريعة ومسائلها دون البعض الآخر الى ثلائة مذاهب : 

أحدها ‏ ان الاجتهاد يتجزاً فمتى جمع المر* من الشروط مايتوصل 
به الى غلبة الظن بالحكم غي بعض المساعل جازله بل وجبعليه الاجتهاد وحرم 
أن يقلد غيره فيما <صل ادلته مالم يمنعه من التوصل الا "لحکم مانع » ولكلن 
ذلك مشروط بأن يكون قد بلغ من العلم درجة تقارب درجة المجتهد المام وحصل 
في موضوع اجتپاده ماحصله ذلك المجتهد , وهذا مد هب‌اکثر العلماء نصعليسه 
الغزالي والرازى والرافمي ۱" من الشافعية واختاره ابن د قيق العيد وصححه. 
ابن الصلاح والنووى وابن السبكي منهم "۲" وهو مذهب الحنابلة والظاهرية ۳" 

وسن نسبه الى الاكثر الصفى الپندی وابن عبد الشكور "۴" وفیرهما ام 
وذ هب اليه اين الام في التحرير وتال : أن الاكثر اوردوا الشروط الخاصسة 
بالاجتهاد في سالة أوباب من أبواب الشرع دون ان يذكروا حكاية عدم تجزاو 
الاجتهاد » وكأنهم لايعرفون خلافا في المسألة "5 . 

لكن من المجوزين من قال بذلك مطلقا ای سواء أكان في باب من ايواب الققه 
ام في مسألة من مسائله ء ومنهم من اجازه في باب اوفن واستبعده في سألسة 
على انفراد‌ها 1 . 


١‏ ) الستصفی ج ۲ ص ۲۵۳ ؛ تهاية السول للاسنوى بهامش التقریسسر 
ج ۳ص ۲۱۳ ء ارشاد الفحول ص هه ۲ ۰ 

) التقریر ج ۳ ص ۲٩۲‏ , المجموع للئووی ج ۱ ص‌۳؟ » جمع الجواصع 
ج ۲ ص ۲ لابن السيكي . 

۳) شرح الکو کب المنیر ص ۲٩‏ > الاحکام لابن حزم ج ه ص 1۹ ۵ ۰1۹ 

۽ ) ارشاد الفحول س. و۲ ء صلم الثبوت مع شرحه ج ۲ ص ۳۹ ٠‏ 

ه) التحریر وشرحه التقریر ج ۲ ص ۲٩۳‏ ۰ 

۰ ۲۰۶ وفتاوی ابن تيمية جا ۲۰ ص‎ ٩ الرد للسيوطي ص‎ ) ٩ 





نت اخ اعد 


ومهم من ال : يجوز ذلك في المواریت وحدها وهذا قول ایسین 
ملم 
الصباغ من الشافمية ۱ 
المذهب الثاني المتع من التجزو مطلقا وهو مذ هب الأفل واختاره الشوکانسي 
من المتأخرین ‏ ۲ 
المذهبالثالث ‏ الوقف وهو صنيع أبن الحاجب حیث حكى المذاهب وسكت 
عنها "۳ وان كان السكوت ليس نصا في الذهاب الى الوقف. 
الادلسة : 
استدل المانعون مطلة يأنالاحكام الشرعية مرتبط. بعضها ببعض ومتماسكة 
ابوابها وسائلها فالجهل ببعضها مظنة للتقصير في البعفر الآخر ء فلا یخفسی 
الارتباط بينكل من كتاب النكاح والطلاق والعدى وکتاب الفراتض. وکذ لك ارتباط 
كتاب الجهاد ومايتعلق به وكتاب الحد ود والاقضية فلا يصح الاجتهاد الا ممن 


050 


غرف ادلة هذه الابواب كلها لكيلا يغيبعنه مالدعلاقة بمحل اجتهاده ° .. 

ويمكن الا متراضر على هذا الاستدلال بأنابواب الشرع وسنائله . وان‌کانست 
مرتبطة ببعضها من حيث المقصد المام ‏ الا ان لكل مسألة ادلتها الخاصةابها, 
ومن الممكن معرفة احكام تلك المسائل كل على خدة من غير حاجة في الغالب 
الى معرفة المساعل الاخرى , وذلك کسائل الدلاة مع مسافل لا واحكسام 
الحج مع الا قضية والحدود ونحو ذلك . 

واما احتمال غیاب بعض لاد لة عن المجتهد الخاد فذ لك الا حتمال موجسود 
فیه دض المجتهد المام * 

ثم لوتم د ليلهم لكان کل المجتهد ين متساوین في الد رجة وشي الحلم بجميسعٍ 

ابواب الشرع وذلك منفى بغير خلاف لما.هو معلوم من تفاوت د رجاتهم ومراتيهع 77 





. ۲ ص‎ ١, المجموع ج‎ )١ 

؟) ارشاد الفحول. ص مه؟. 

۳) مختصرابنالحاجب مع شرحه العضد ج ۲ ص ۲٩‏ . 
۽ ) اعلام الموقعين جع ص ۲۱۱ ۰ 

ه) التخوير وشرحه التقریر. ج ۳ شت ۰۰۲۳ 

۰ ۳۹۵ مسلم الثبوت وشرحه ج ۲ ص‎ ) ٩ 








يع 
واستدل من خصه بالفرائض دون غيرها : 
يأن باب الفرافض منقلع عن بقية الابواب‌بحیت تمكن معرفته ولو لم يعلم 
غيره من البیوع والاجارات ونحوها » فعدم الاجتهاد في تلك الابواب لاتأثير 
له على . الاجتهاد في الفرایش ثم اناكثر ا <كام المواریث منصوص عليه في القسرآن 


ملم 


والستة ۱ 

ويجاب عن هذا بأن ماقیل في الغراعض قد يقال في غيرها فثلا الاجتهاد 
في مسألة صلوية لايو'ثر عليه عدم العلم باحكام النكاح ولايشترط له الاجتهاد في 
باب البيوع , وكذلك مسائل القضاء والحدود لايضرها الجهل بأحكام الطبارة 
والحج ومقاد ير الزکاة وامثالها منالعبادات . 


ادلة الجمهور القائلين بالتجزو" مطلقا ونذكر منها اثنان هما : 
ES‏ اس اساي 1 لط سيا EEE ahe‏ 


أولا ان المحصل لأدلة بعض السائل يكونهو وغيره من‌المجتهد ين فيها سواء! 
والزيادة الحا صلة للغير لاتأثير لبا علىالا جتهاد في تلك السائل . 

ثانيا ‏ ان من عرف ادلة مسألة فقد حصل له العلم بحكمها من دليلها وترك 
العلم الناتجي عن دلیل الى التقليد خلاف المعقول فلا يلتفتاليه ,ثم 
آن‌في التظيد ريبا وقد قال صلى الله عليه وسلم : دع مايرييك السسی 
مالا يريك ۲" 

الاعتراضات والجواب عنبا 


اعترض على الد ليل الاول بمنع التساوی بين من حصل جمیع شروط الاجتهاد 
ومن اقتصر على اد لة مسألة تس او باب بخصوده لان الاخیر قد یکون مالم یعلمه 
متعلق بما علمه فيختل اجتپاده ۲ 

واجیب‌عن ذلك بان‌هذا الاحتمال موجود ایضا في حق المجتهد المام فانتفی 
الفارق لاسیما وقد اشترط في المجتهد الخاص ان یکون مقاریا للمجتبد العام في 
الجملة ویحصل في موضوع اجتپاده بخصوعهمايحصله ذلك المجتهد . 


۱ ) اعلام الموقمین ج £ ص ۲۱۱ ۰ ۱ 

۲ ) اتظر هذا الد لیل والذی قیله في مسلم الثبوت وشرحه ب ۲ ص ۳1۵ ۰ 
التحریر وشرحه التقریر ج ۳ ص ۲۹۴ ۰. 

۳ ) هذا الاعتراض والجواب عته في المرجعين السایقین . 


سس س 


وقد يعترض, على الد لیل الثاني يأن العلم باحكام الشريعة لایحصل الا بعد 
توفر موهلات الاجتهاد كاملة فمن لم يجمع تلك الشروط لايكون عالما بها . 
والجواب : ان لكل مسألة ادلتها الخاصة بها , فاذا حهديلها الم كان عالما 
بالمسألة ولا يذمره احتمال غروب بم الادلة كا بيناه سایق . 


واما منقال بالوقف فكأن الادلة تكانأت لديه فلم يجزم بشي* منها . 


والذى بيد ولي وانتهي اليه مما سبق هوان مذهب التائلين بالتجزو' بشرطه 
ارجح المذاهبلا نه اذا توفرت في العالم الشروط الكلية للاجتهاد كقرةالقريحة 
وفهم مقاصد الشريمة ونحوها ثم حصل الأدلة الخاصة بسألة من المسائل فماذا 
عليه بعد ذلك وماذا تفيدهالزيادة التي لادخل لها في محل اجتباده ؟ ولانه 
ليس من‌شرط الاجتپاد الاحاطة بأحكام جميع السائل ومدارکپا . 

اذ لو اشترط ذلك لما حل لأحد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
انيفتي ۰۱۳ وهاهم كبار الائمة كانوا يسألون عن مساعل فيجيبونفي كثير منپستا 
بلا اد ری ویقولون لانعلم في ذلك شيئا اولم يبلغنا فيه شي* ٣٣‏ 

ثم ان القول بتجزوء الاجتهاد مع ظهوراد لته وفوتها هو المناسب لواقعالشريعة 

وطبیعتها فهي شريعة حية متجددة ولاحياة ولا تجدد الا بالا جتهاد وفن الصموبة 
بمكان توفر شروط الا جتهاد الكامل في العدد الذی يتأدى به فرض الكفاهية 
في كل عصر ومصر ٠‏ 

اذا فتجز* الإجتباد عامل مساعد في التغلبعلى المشاكل الجديدة خصوصا 
في هذا المصر بحیت توجه كل فرقة من علماء الأمة طاقتها وجهدها الى العناية 
بفرع من فروع الشريعة وجانب من جوانبها فتتقنه وتحيط بد قائقه بعد ان يكونوا جميعا 
قد توفرت فيهم الشروط الكلية التي لابد منها " للاجتهاد في جمیع‌السائل وبهذا 
يمكن تغطية مايجد من وقاعع وماينزل من‌حواد ث . والله تعالى اعلم. 


() الاحگام لابن حرم ج ه ص > وا نه , الاحكام للامدی جع 
ص ۲ 1 
؟) جامع بیان العلم ج ۲ ص 0٦س‏ ۰9 


د ل م 


القصل الخالنست 
اقسام العجتپد ین 


حد المجتهد : 
من التعريف الا صللاحي الذی اخترناه للاجتهاد يمكن ان تأخذ حسذا 

للمجتبد فتعرقه بأنه : ” الفقيه القادرعلى استنياط گم الشرعيق الفرعيع 

من اد لصبة! لتفصيلية . ولايكون كذلك الا انا توفرت لد يه جميع شروط الاجتهاد 
المتفق علیها ‏ , اذا كان الاجتهاد عاما او شروط الاجتپاد الجزتي اذا كسان 

الاجتپاد خاصا . 

اقسام المجتهد ین : 
وبنا* على المذ هب الراجج القائل بصحة تجزی* الا جتهاد فالمجتهسد ون 

قسمان 3 

)١‏ مجتهد عام ویسمی * المطلق ” , وهو الذى حوى جميع الشروط المتفسق 
عليها مما ذكر سابتا حتى تكونت لد يه بذلك ملكة يستطيع بها النظر في كلل 
باب من ابواب الفقه او مسألة من مسائله فيتوصل الى حكم يغلب علی. ظتتنه 
مالم يمنعه من ذلك مانع كتشوش الفكر :+ ووجود المعارض القوى ونحوهتا. 

؟) مجتهد خاص » وهو من حصل شروط الاجتهاد في بعض‌الابواب والسائل 
دون ساگرها ۰ 
هذه اقسام المجتهد ين باعتبار عموم الاجتپاد وخصوصه وهم الذ ین ینطبسسق 

علیهم التعریف آنف الذ کر ۰ 
وقد كان لايفتي الناس ویتولی القضا* الا المتصف بهذا الوصف حقيقة » 

فكان لایطلق اسم مجتهد الا على من ذکرنا » وكان المقتي والحاکم في عهسسد 

الاعمة الاربعة ومن قبلهم لایختص بالانتما* الى امام مين يأخذ اصوله وتواعده 
فیفرع عليها بعد ان یقتنع بها » اویسلم له بالاصول » وبالغروع ایضا ولايخرج 
عن مذ هب امامه. ء بل كان العفتي مستفلا في تفکیره ينتي مجتبداته على اصسول 
وقواعد عرف صحتها بالا ستقراء والتتبع » وکونها لنفسه عن مجموعة الادلة الستي 
بين يديه » وان لم يكن في جمیع ماذ هب اليه مخالفا لمنسبقه . 





يم وح بك 


اما بعد ظهور الاًعمة المشهورين > وتد وين المذ اهب المتبمة م فقد أقتصر 
كثير من العلما* على تلك المذاهب »> وصار كل مقت او حاكم لابد ان يفلب 
عليه سلوك منهج من متاهج الأكمة السابقين ,م وهم قي ذلك درجات , واصبح 
يطلق اسم المفتي والفقيه على كل منتعرض لحل المسائل الفقهية ولو لم يلغ 
درجة الا جتهادالمستةقل فوجد بذلك تقسيم آخر للمفتين ٠‏ معضهم يسميسسبسه 
اقسام المجتهدين . 

وممن قسصهم بهذا الاعتبار ابن الصلاح والتووى من الشافعية ۱" , وان 
حمدان من الحتابلة ۲" واين كال باشا من الحنفية "۳ . 

لهذا كان لابد من ذکر هذه التقسیمات لمعرفة مدی صحتها » ثم للتنبیسه 
على من ينطبق عليه وصف الاجتهاد الاصطلاحي من اولثك المفتین ومن لیس كذ لكام 

فالمجتهد ون بهذا الاعتبار قسمان : ” مستقل وغير ستقل * ۰ 

فالستقل هومن اتصف بشروط الاجتهاد کاملة واسس لنفسه اصولا وقواعد 
خاصة به واستنبط احکام الفروع من تلك الاصول ممتمدا على القرآن والسنة والاجماع 
والقیاس وما يتعين لدیه الاخذ به من غیرها » ولایکون‌مقلد! لأحد في الا صول ولا في 
الفروع . 

وهذا هو المجتپد في الشرع ۰ وسمي ستقلا لأنه یستقل بالادلة من غيسسر 
تقليد او تقید بمذهب آحد . ومن هذا القسم الأعمة الاربعة رضوان الله عليهم 
جميعا . 

اما غير المستقل : فهو المجتهد في مذهب امام من الائمة السابقين 

وله خمس حالات : 

الحالة الاولى 


ويسمى فيها بالمجتهد المنتسب ل وهي ان يكون المفتي غير مقلد لا مامه 
لا في المذ هب ولا قي دلينه لاتصافه بصفة المستقل وانما نسب اليه لسلوكه طريقته 
قي الاجتباد عن اقتناع . هکذا قال ابن الصلاح والنووى وابن حمدان » 





۰ ۲ المجموع ج ۱ صر‎ )١ 
۰ ۱ صفة الفتوی والمفتي والمستفتي ص‎ ) ۲ 
. ذیل الجواهرالمضيئة ج ۲ ص ۸ه؟ علي القاری‎ )« 








شيو هنشت 


لكن ابن كمال باشا ومن تبعه وصفوا اصحاب هذه الحالة بأنهم مقلد ون لامامهم 
في قواعد الاصول وان خالفوه في الفروع . وفي هذا الكلام تظر سنتحدث عنسسه 
بعد الفراغ من ذكر بقية الحالات . 
وقد اختلف في ابي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية » والمزني وا ضراجه 
من الشافعية واشهب :+ وابن عبد الحكم » وابن القاسم من المالكية , وفي 
ابي حامد » والقاضي ابي يعلى من الحنابلة , اختلف في هل‌کان‌هوللا*مجتهدین 
فنتسبین الى مذاهب أبمتهم ويعتبرون من اهل هذه الطبقة اوانهم ستقلسون 
في اجتهادهم و 
الحالة الثانية : 


ان يكون المجتهد مقیدا بمذهب امامه » وصفته انه عالم بالفقه واصوله وادلة 
الا حکام تفصيلا بصيرا بسالك الاقيسة والمعاني تام الارتياض في التخيمج 
والاستنباط ۸ قيما بالحاق ماليس منصوصا عليه لامامه باصوله ولايعرى عن شوب 
تقليد له لاخلاله بيعضاد وات المستقل يأن يخل بالحديث اوالعربية » شسم 
يتخذ نصوص امامه اصولا يستنيط منها کقسل الستقل بنصوص الشارع » وريبعمسا 
اكتفي في الحكم بدلين امامه ولايبحث عن معارذن ۰ ويسمون هؤلاء اصصطساب 
الوجوه والطرق في المذهب . هكذا قال ابن الصلاح والتووى . بینما جعلهسیم 
ابن كمال باشا طبقتين : طبقة المجتهدين في السائل التي لارواية فيها عن 
صاحب المذهبء ووصفهم بأتهم لايقدرون على المخالفة للامام في الاصسول 
ولا في القروع ء لكنهم يستنيطون الاحكام في.مساكل غير منصوصة عن الامام حسب 
الاصول التي قرره١‏ ومةتنمى القواعد التي بسطها 

وطبقة اصحاب التخريج وقال عن هولا : انهم لايقدرون على اجتهاد 
اصلا ولكتهم لاحاطتهم بالا صول وضيطهم الماخف يقدرون على تفصيل قول مجمل 
ذی وجهين » وحكم مبهم يحتمل الامرين منقول عن امام المذهب اوأحد اصحابه 
المجتهد ين برأيهم في الاصول والمقايسة على الامثال والنظاعر في الفروع . 

ومثل للاولى بالخصاف والطحاوى والكرخي وغيرهم من الحنفية , وللثانية 
بالرازى الجصاص وامثاله . 


() اعلام الموقعين ج > ص ۲۱۲ ۰ 





والظاهر ان الفارق بين هاتين الطبقتين المذ کورتین لابن كمال دقيق جدا » 
لأن من احاط بالاعول وفبط الناخذ وفرع على سائل الامام يستطيع أن یجتهسد 
بمقتضى ذلك في المساعل التي لم يبحثها الامام واصحابه ٠.‏ ومن وصل الى درجة 
الاجتباد في السائل فهو مجتبد تخريج من باب اولى » ولهذا فجعلهسم 
طبقة واحدة كما فمل ابن الصلاح رابن حمدان والنووى هوالا قرب . 


الحالق الثالكة + 





ان لايبلغ رتبة اصحاب الوجوه والطرق » ولگه فقيه النفس حافظ لمذهبب 
امامه » عارف باد لته , قائم بتقريرها يصور ويحرر ويمهد ويقرر ويزيف وبرجسج 
بين آراء طما* المذهب لكنه قصر عمن قبله اما لكونه لم ييل في دفظ المذ هسب 
مبلفهم » او لانه غير متبحر في اصول الفقه ونحوه ء واما لكونه مقصرا في غيسر 
ذلك من العلوم التي هي ادوات للاجتهاد الحاصلة لاصحابالوجوه والطرق . 
قال ابن كمال عن هذا النوم : وشأنهم ترجيح بعش الروايات على بعض‌بقولپسسم 
هذا وفق القياس ء وهذا ارفق بالناس . 
الحالة الرابعة : 

ان يقوم المفتي بحفظ المذ هب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات » كما 
يقوم بالتمييز بين القوى والضعيف وظاهر الرواية والنادرة في المذهب وشسل 
لاصحاب هذه الحالة بموالفي المتون المعتبرة في المذاهبمثل صاحب‌الکئز » 
وصاحب المختار » وماحب المجمع من الحنقية ونظراعهم من المذاهبالاخرى. 
وهولا* مقلدون . ثم ذكرابن كمال بعد الحالات السابقة حالةاخرى كانت 
السابعة حسب تقسيمه هي : 
الحالة الخامسة : 

حالة المتفقبين الذين لایقد رون على شي* مما ذكرء فليسوا حفاظا ولا مرجحين 
ولا مخرجين + فیم لايغرقون بين الفث والسمين بل یجمعون كل مايجد ونه مسن 
دون تمییز + 

قلت : ومن كان هذه حاله لایصح ان يعد مع المفتين او یذ کر فسسي 
د رجاتهم لأنه لايجوز له أن يفتي ولا يعتمد على نله ء. 


تلك هي اقسام المفتين حسب ماجاعت عمن ذكرنا من العلماء ,وبالقا* | 
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نظرة عليها نجد أن القسمالاول هوالذى یدلیق عليه اسم المجتهد بمعنسساه 
الا صطلاحي المعروف.. «كذا يتطبق على اصحاب‌الحالة الاولى من القسم الثاني ٠‏ 
لان هذا النوع وهوالمجتهد المنتسب قد استكمل اد وات الا جتباد واتصف بصفة 
الا ولین‌ولا فرق بینهما الا من حيث التسمية بالستقل والمنتسب فالمستقل قرر اصولسه 
من مجموعة الادلة » والمتتسب وجد تلك الاصول والقواعد على اختلافها موضوصة 
فنظر فيها وقي الاد لة التي بنیت عليها , وقارن بين مختلف.: هذه الاصول شم 
سلك الطريقة التي ترجحت في تظره بحيث لولم تكن الاصول والمناهج موضوعة 
من قبل لكون لنفسه مثل الطريقة التي اختارها ورجحها + فهولذلك مجتهد ان 
ليس من شرط الاجتهاد المطلق ان يقرر المجتهد اصولا تخالف اصول السابقين , 
ولو اشترط ذلك لما وجد مجتهد على الاطلاق. بعد الصدابة لانه مامن اصل مسن 
اصول الأثمة الاربعة او قاعدة من قواعدهم الا ومي مأخوذة عن احد الصحابة 
اوالتابعين ‏ ء وان اختلف التعبیر عنها . 
آما أسحاب الحالتان الثانية والثالثة من القسم الثاني فاطلاق الاجتهاد علیهسم 
تجوز الا من بلغ منهم مرتبة الاجتهاد الخاص بیعض الابواب والعسائل » وذ لك 
ممكن .لهم وقد وقع فمن حصل له ذلك فهو مجتهد بهذا الاعتبار . 

واما الحالتين الرابعة والخا مسقي فأصحابها مقلد ون . 

ویلاحظ على ينك تیا بل من المجشهد ین لم ط کر فيها وهصسم 
* المرجحون بين المذاهب المختلفة * فالغالب فيمن قاموا بالترجيح بين المذاهب 
بأد واث الترجيح المعروفة أنهم مجتهد ون اجتهادا مطلظ لكن لانستظيع الحکنسم 
لهم بالا جتهاد بمجرد قيامهم بالترجيح الا اذا اقترن ذلك ببيانهم ان ماذ هیسوا 
اليه كان عن اجتهاد ونظر » وأنهم لم يأخذوا به لكون احدمن الاعمة قد تاله » 
وعند كذ نقبل كلامهم عن انفسهماذا ظهرت عدالتهم . وعلی, هذا فمرتبة 
الترجيح بين المذ اهب المختلفة. حلقة مفقودة في اقسام المفتينة يجب ان تذ كر قبل 
مرتبة التخريج او هي في د رجة المجتهد ين المنتسبين « 

وتجدر الاشارة الى ان كثيرا من الناس يخطي* في تحيين اسماء العلماء عند 
تنزيلهم قي المنازن والحالات المذ کورة » فقد یجعل المجتهد الستقل قي 
د رجة النتنسب ‏ ويأبون على النتسب ان يسمى مجتهد! مطلقا معان الانتساب 
لاينافي الاطلاق ‏ كما رأينا وستزی فیما يعد ویدطون الاعلن من المجتهد ين 


في درجة ادانی مما یستحق ٠‏ 
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ولقد تعقب الشپاب‌المرجاني- احد علماء الحنفية في القرن التالسست 
عشر ۱۲۳۳ ۱۳۰۲ ها هذه التقسیمات وفند ها ۽ وذکر انها تحکمات غير 
مستندة الى دليل لامیما في تعيين الاسماء على تلك الاقسام فقال في كتابه 
ناظورة الحق ۱۳" بعد ايراد ذلك التقسيم قال : (( هذا ماذكره ب يعني 
ابن كمال باشا س وقد اورده التميمي في طبتاته بحروفه ثم قال : وهو حسن 
جدا وأقول : بل هويعيد عن الصحة بمراحل فضلا عن حسنه جدا فانه تحكمات 
باردة » وخیالات فارغة , وكلمات لارن لما ء والفاط غير محصلة المعنی ۰ 
ولاسلف له في ذلك المدعى ۲۳ ولاسبیل له في تلك الدعوی » وان تابعسسه 
من جا* من عتبه من غير دلیل یتسك به ء وحجة تلجثه اليه » ومهما تسامحنا 
معهم في عد الفقها* مالمتفقهية على هذه المراتب السیع - وهو غير مسلم لهم 
فلا یتخلصون من فحش الفلط » والوقوع في الخطأ المفرط ء في تعيين رجسال 
الطبتات وترتیبهم على هذه الد رجات ۰۰ )) ۰ 

ثم اخذ ينتقد تسمية بعض‌الفقپا* تحت هذه الد رجات » فتفی ان یکسون 
ابو یوسف ومحمد وزفر بن الپذیل من المجتهد ين المنتسبين یمعنی المقلد يسسن 
في الاصول دون الفروع . , وانکر عليه قوله فیهم : (( فيم وان خالفوا ابا حنيفة 
في الاحکام لکنهم يقلدونه في الاصول . ) ) وقال : (( ان كان يريد بها 
الا حکام الاجمالية التي يبحث عنها في کتب اصول الفته فهي قواعد عقلية » 
وضوابط برهانية يعرفها الم من حيث انه ذوء قل » فلا تعلق لها بالاجتهاد 
قط , وشأن الأعمة الثلاثة ارفع واجل من ان لايعرفوها )) ثم ساق كسلام 
بعض كبار العلماء في هولا* الائمة الثلاة ء ليبرهن على ضزلتهم الملميسسة 
الرفيعة - 

وذ كر بعض‌الا صول التي خالفوا فيها ابا حنيفة م ومن ذلك : ان الاصل 
في تخفيف النجاسة تعارض الادلة عند ابي حنيفة وعندابي يوسفا ومحملد 
اختلاف الأعمة . 





۳ . انظر حسن التغاضي في ترجمة ابي يوسف القاضي ص ۸۳ للکوثری‎ ) ١ 
؟) لعله یقصد من اصحابم. هب ابي أحنيفة والا فقد "عرفنا ان ابن الصلاح‎ 
وابن حمدإن والتووی قد قسموا مثل هذا التقسيم أو قریبا مته وهم قبله‎ 


پسبین + 
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ثم قال : (( وان اراد منه اى من الاصول التي يقلد ون فيهسا 
ابا حنيفة الادلة الاربعة واصول الشريعة من الكتاب والسنة والا جماع والقياس 
في الاخذ عنها والاستنياط منها , قلا سبيل الى ذلك ءلان اصول الشريعة 
ستند كل الأعمة ء وملجوهم في اخذ الاحکام , فلا يتصورمخالفة غيره له فيبا, 
فان قيل : لعل مراده انهم يقلد ونه في کون قون الصحابي والمراسيل حجة د ون 
الاستصحاب والمصالح المرسلة وامثال ذلك . 

قلت : هذا ليس من التقليد في شي* » واتما وافق رأيهم رأيه » وقامت 
الحجة عند هم كما قامت عنده )) . 

واستد ل على ذلك بأن مالكا والشافعي لايلزمهما تقليد ابي حنيفة لقسول 
الاول بحجية المراسيل » ونفي الثاني حجية المصالح المرسلة ء كما أنه لا يلزمهم 
جميعا تقليد يعضهم لبعض في اتفاقهم على حجية الاجماع وخبر الواحسسد 
والقياس . .الخ . 

ثم انكر عليه تسمية الخصاف والطحاوی والكرخي في الطبقة الثالثة اهل 
الاجتهاد في المسائل : وقوله عنهم انهم لا يةد رون على مخالفة ابي حديفة 
لا في الاصول ولا في الفروع ۰ وتال : (( ان ذلك ليس بشي* فانما خالفسوه 
فيه من المسائل لايمد ولایحصی ولهم اختيارات في الاصول وتي الفروع من ذلك 
ما انفرد به الكرخي عنابي حنيفة وفیره من ان العام بعد التخصيص لايبقى حجسة 
اصلا » وان خبر الواحد الوارد في حادثة تمم بها البلوی , ليس بحجة قط 


وما انفرد به ابوبكر الرازى س وقد عده من المقلد ين الذين لايقدرون على 
اجتپاد اصلا هد من ان العامالمخصوص حقيقة ان كان الباقي جمصسا 
والا فمجاز )) ۰ 


ثم بين غلطه في جمل الرازی هذا من ططلبقة المقلدین » وکیف ان شمس 
الأعمة الحلواني ‏ وهو من مجتهدی السائل في نظر ابن الكمال ‏ یقول عن 
الرازی : هورجل كبير معروف في العلم وانا نقلده وتأخذ بقوله . فقيل 
يصح تقليد المجتهد للمتلد ؟؟ 

الى آخر ماقاله الشهاب, 

وبعد فهذا بعضماتمقب به الشهساب المرجانسى على تقسيمات المفتين ۰ 
ومنه تلاحظ ان من الفقبا* من غمط حقه ونزل د ون منزلته من غیرد ليل او برهان 
صديح . وتعلم قطعا أن كثير! من العلماء المنتسبين الى المذاهب قم حازوااد رجة 
الاجتهاد . لكنهم لم ینه‌فوا وماذ لك الابسيب الجهل باحوالهم تارة » والحرص على 
اطفاء جذ وة التفكير الحر والا جتهاد تارةاخری. والله الستعان . 


الباب التثالمتثك 


الدكم التكليفي للاجتباد والعناصب الشرعية الوك ة له 
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الفصل الاول 
الحكم التكليقي للاجتهاد 





للاجتباد بعد توفر شروطه ثلاثة اوصاف شرعية تكليفية » فتارة يكون فرض 
عين على كل من وجدت لديه مو'هلاته » وتارة اخرى يكون فرض كفاية » وصسرة 
ثالثة يكون مندوبا ء وذلك حسب الاحوال المختلفة . 

وقبل أن نتحدث عن هذه الاحوال بالتفصيل لايد من بیان حكم السعي 
لديل رتبة الاجتهاد وتحصيل شروطه . 

قلق اتفق العلماء على ان التفقه في الدين والعلم بالا حكام الشرعية ينقسم 
من حيث وجوبه على المكلفين الى قسمين : 
القسم الاول : 

فرض عين على كل مكلف وهو تعلم ومعرفة مألا يسع بالذا غير مغلوب على 
عقله جهله من جملة الغراءض المفترضة عليه ممل الشهادة باللسان والاقسرار 
بالقلب انه لا اله الا الله وحده لاشريك له ء وان الله موجود حي لايموت متصسف 
بصفات الكمال » وهو خالق كل شي * والستحق للمباد ة 7 والشهادة أن محمدا 
عبده ورسوله ء والعلم بأن الصلاة والصيام فرضان على كل مكلف , والزكاة 
فرض على من ملك التعاب ء والحج فرش على المكلف القادر في العمرمرة ٠‏ 

كما يتعين العلم بما اجمع على تحریمه وعرفء من الدين بالضرورة مشل 
الزنا وشربالخمر واكل الرباا والخنزير والميتة والانجاس كلها » وتحريم المحرمات 
في النكاح . وامتال ذلك مما ثبت تواترا وتناقلته العامة عنالعامة. 

ثم فرقر. على من وجيت عليه الصلاة ان يعرف اوقاتها » وعدد رکماتیسا 
واركائها وشروطها ونحو ذلك مما لاتصح الا به » ومن وجبت عليه الركاة ان یتملم 
مقدار النصاب ووقث أخراجه والى من يخرجه » ومن وجب عليه الحج يتعلم اركاته 
وواجباته وشروطه ومقسداته . . الخ . ۱ ۱ 

وهکذا يتعين على كل مسلم مكلف معرفة حكم ماله علاقة بحالته التي هوعليها 


وما ینزل: به من حواد ث تخصه . 
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ولكن هل يجب عليه اذا كان متعلما ان بيحث عن :الادلة .» وينظر فیها 
بنفسه ء او يتفي من لم يبلغ رتبة الاجتهاد - ولوكان .عالما ب بفتیا المجتهد 
وان لم يذكر له الدلیل ؟ 

قي هذا اخلاف» بين .جمپور اهل السنة من حهة .وابن جزم: الظاهری وبعض 
المعتزلة القدرية من حبّة: اخری ستبینه في آخر هذا الفصل, . 
القسم الثاني من اقساخ العلم : 

مایجسب معرفته علسى الكفاية بجیث اذا تام به البعض سقط عن ألباقين » 
وهو كل ماكانمن العلوم زاود عن المتعين وكان . مما تتوقف عليه حياة الا فراد 
والمجتمعات ٠‏ ومنه الصلم باد وات الاجتباد التي فكرناها . لكي يستطيع المر" 
بواسظتها . معرفة د قاعق الاحکام والسائل التي تنزل بالاعة » ويصير بذلك اهلا 
للقضاء والفتوی وندوهما . 

فيجبان توجد في الامة طائفة تتفقه في الدين ».وتصرف جميع آيات الا حكام 
واحاد یشها ومواطن الاجماع والاختلاف » وتتعمق فيد راسة العلوم الشرعهية 
ووسائلها , حتى تفهم مقاصد الشرع » لتقوم بمد ذلك بتمليم التاس مايخصهنم 
من امور دينهم + ويفتياهم والقذاء بینهم. ء لان قوام الشرع بالمجتهدين . 

والدليل على فرضية هذا القدرمن الملم وانه واجبعلى الكفاية : الكتاب , 
والاجماع والعقل . 

تأماالکتاب فقوله تعالى : ( وماکان المو"منون لينفروا كافة . فلولا نفر من كل فرقسة 

منهم طائقة ليتفقهوا في .الد ين ولینذ روا قومهم اذا رحعوا الیهم لعلهم يحذرون) ۱" 

قفي هذه الآية دليل على ان النفیر التفقه في الدين فرضكقاية كالجهاد 
قي سبيل الله اذا ترکه الجمیع اثموا . 

واما الاجماع + فعا هو معروف من حال الصحابة والتابعين واتباعهم أنه كان في 
عهد هم الفقيه المجتهد الذی حوى صنوف العلم » وفیه العامي ومن لم يبلغ رتية 
الاجتهاد. ء فلم یحصل تقصير من كافتهم ء كما لم یبد من المجتهد ين انكار على 
من لم يكنمجتهدا . 
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واما العقل   :‏ فلأن الاحکام الشرعية مترتبة على الاجتهاد " ترتب المسیب علسى 
السیب ومعرفة تلك الاحکام والممل بها وا جب ومالایتم الواجسب 
الا به فهو وأجب . 
وقد نص علو. ماذ كرتا من تقسيم العلم الى فرش عينوفرض كفاية, وخكى الا جماع 
على ذلك الامام الشافعي في رسالته ۱" والفنزالي في احياء علوم الدين "۲" 
وابن عبد البر في. جامعه .۲" کنا نص على فرضية التملم الى بلوغ رتبة الاجتهاد 
البغوى في تفسیزه "5 والتووی في المنهاج. وامام الحرمين في النهاية وابسن 
عبد السلام في الفاية اختصار النهاية » والزركشي في البحر ء واین القصار المالكي 
في مقدمة اصول الفقه كما حکی ذلك عنهم السيوي ونقل دصوصهم فيه ° . 
واشتهر عند الحتابلة القول بعد م خلو الزمان عن المجتهد ين » معللين ذلك 
بكونه : فرض كقاية لا يجوز اسقاطه . 
وهكذا فتحصيل د رجة الاجتهاد واجب على الكقاية لایجوز اهماله ء ولايصح 
التملل بعد م الق رة عليه » لأن الله سبحانه وتعالى قد کلفنا به وفرضه علیتنسا 
فهوبلا شك مقد ورعليه في كل عصر وزمان ٠‏ 
حكم الاجتهاد في حق من بلغ رتيته : 


وحيث تبين وجوب السعي لتيل درجة الاجتهاد وجونًا کفائیا فلنبحث هنا 
حكم مباشرة النظر فعلا مس بلغ تلك :الد رجة .. 

فالا جتهاد بهذا المستی امر تعتريه ثلاثة اوداق شرعية تكليفية كما سبقست 
الاشارة اليها فمرة يكونفرض عينء واخری فرض كنايةء وثالثة يكون مند وها أ . 





. ۳۵۸ الرسالة ص ۳۵۷ م‎ )١ 

؟) احیا* علوم الدين ج ١‏ ص 
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فأما تعين فرضيته فقي حالتسسين 

الحالة الا ولى : اذا كانت التازلة تخ صالمجتهد نفسه فالوا جب‌علیه فى هذه 
الحالة الاجتهاد والنار , وحرام فى حقه التقليد ء الا ند 
المجزعن معرفة الحكم على القول الراجح فى سألة تقليد المجتهسد 

الحالة الثائية : اذا سثل المجتهد عن النازلة ولم يكن فى البلد مفت غيره » أو 
كان الوقت ضيقا بحي ثلا يستطيع الستفتی سوال غيره قبل فسسوت 
الحاد ثة فحینگذ يتعين على ذلك المسؤلى الاجتهاد ».فان لسم 
يفمل فهو مقصر اشم ۰ 
وأما وجوبه على الكقاية د ون الاعيان ففى حالتين أيضا : 

آولاهمتا ۶. 





اذا نزلت الحاد ثة بأحد. , وكان فى البلد الذی هو فيه أكسثر 
من مجتهد ١‏ فسال واحدا منهم , فالاجتهاد حیتذاك واجب‌علیهسم 
لا على التعيين , وأولاهم بالوجوب ذلك المجتهد السؤةول » فان تصدی 
لها واحد منهم وأجاب السائل عن سألته سقط الغرضعن البا قسسسسسین 
ولو ظنوا ان اجابته كانت خطاً ء لآن ذانهم ليس حجة مل زوةلفير هم 
من المجتهدین , وان أمسكوا كلهم عن الا جابة مع جور الجواب والص‌واب 
أثموا جمیما » آما اذا كان امساكهم بسیب الا لتباس وعد م ظهور وجه 
الصواب ء فيعذ رون فى الحال , ولم يسقط عنهم الطلب ء بل یج 
عليهم البحث جتى يتوصلوا كلهم أو بعضهم الى ما یغلب‌علی القن 
أنه الصواب . 








۳ 
الحالة ‏ الثانية :: 


ان يترد د حکم بين اضیین مشتركينفي النطاق فیکون فرض الا جتهاد مشترکا. 
بینهما » فايبما تفرد به سقط الغزض عن الثاني . 

واما ند ب الا اجتهاف واستحبابه فقي حالتينكذ لك 1 
الدالة الاولی : 

ان يباشر المجتهد البحث والنظر في وقائع يقترضها قبل نزولها لتكون 
معلومة الحكم اذا نزلت ء ولو لم يسأل عنها سائل » بشيرط ان تكون هذه السائل 
متوقعة الحدوث لاسیما اذا ظن المجتهد انبا قريبة الوقوع » ويخشى انعدام 
المجتهد ين في محلا عند وقرعها . 

اما اذا كانت بعيدة الوقوع فالراجح تبعا لكبار السلف ان الاساك عنبا 
هوالافضل وستأتي الآثار عن الصحابة ( رضي الله عنیم ) في النهي عسن 
افتراض السائل وتقديرها قبل وقوعها + ويحمل ذلك على ما اذا كانت بعيسدة 
الحد وت 
الحالة الثانية : 


ان‌یستفتیه مستفت قبل نزول الحاد ثة وهذا ایذا يرجع في حكمه الى حال 
السائل نفسه ء فان كان يقصد المعرفة والتزود من العلم والاستصد اد لما سیکون 
مع توقع حصوله في حقه اوفي حق غیره فاجابته مند وة » وان‌لم يكن للساعل 
حاجة پذ لك السوال بل كان مستنتا فالافضل عدم اجایته والکف عن الاجتهساد 
فیما سأل عنه حتی يقع . 
حکم الا جتباد عند ابن حزم وبعضالمعتزلة : 

ذلك الذى مر هو حكم الاجتباد في حق من‌استوفی شروطه ومو'هلاته وقسد 
عرفنا ان تحصيل مو"هلات الاجتهاد فرضيكفائئ اذا قامت به طائفة من الأمسسة 
سقط عن الباقين ء وهذا بالاتفاق من عامة فقها" السلمین ٠‏ 

لكن اشتهر عن ابن حزم ايجابه الاجتهاد على جميع افراد المکلفین وتجريم 
التقليد عليهم وكرر ذلك في كتبه فهويقول : 








E 


(( والتقليد حرام على العيد المجلوبمن بلده والعامي والعذ را* المخد رة 
والراعي في شمف الجبال كما هو حرام على المالم المتبحر ولا فرق ) ) والاجتهاد 
في طلب حكم الله تعالى ورسوله عليه السلام في كل ماخص المره من دیته لازم لكل 
من ذکرنا كلزومه للعالم المتبحر ولاقرق )) 0 

فپل نفهم من هذا أن ابن حزم يوجب الاجتهاد المصطلح عليه علسى 
جميع المکلفیناو ان‌للاجتهاد عنده معنى آخر اعم منذلك ؟ 

ان الناظر في كلامه يجده لايلزم كل احد بالسعي لنيل رتبة الاجتهساد 
المعروفة عند الاصوليين ولا يطلب من الجميع النظر في الادلة واستنباط الاحکام 
منها كما یفعله المجتهد ون ٠‏ 

بل للاجتهاد هنده معنى اعم هو (( اجاد الم تقسه في طلب ماتعيده 
الله به في القرآن وفيما صع عن التبي صلى الله عليه وسلم لأنه لادين غیرهما ) )۳ 
سواء كان ذلك عن طريق النظر في الادلة بنفسه انكان قادرا على النظسر 
م يسوفال الملماء المجتهدين عن حكم الله ورسوله في السألة . 
فهو يقسم الفكلفين. بالنسبة للاجتهاد الوا جب عليهم الى ثلائة اصناف : 
0( اغمار العوام والحهلة یسرة كحديثي العهد بالاسلام وامثالیم. 
؟) من ارتقى عن هوالا* قليلا بحيث يستطيع التمييز بین‌الاد لة فيما لوذكرت له . 
۲) المتخصصون المتبحرون في العلم بأكثر الاحكام الشرعية "۳" . 

فالقد ر الواجب من الاجتهاد على الصنف الاول هوان يسأل العالم عمسن 
امور دينه فان افتاه یلزمه ان یقول له : اهكذا امرالله ورسوله ؟ فان قال : نعم 
آخذ بفتواه » وان قال له : لا ٤‏ اوقال : هذا قوله او قول فلان وسس له احدا 

غير التبي صلی الله عليه وسلم من صاحب او تابع فصن د ونهط ء او انتهره + او سكت 

عنه > فحرام على الساعل أن يأخذ بفتواه » وفرض عليه ان يسأل غيره من 


الملیاء 0 

۱) الاحکام ج و ی برد 

۲) الاحكام ج ه ص 1۸٩‏ . لوا هن 4 اراح 
۳( الا حگام ج ه صر 1٩۱‏ ۰ 

)) الاحکام ج ٩‏ ص ۸۱۲ ۰ 


ب ام ات 


اما الصنف الثاني : فلا يجوز لهالا قتصار على فتوى المفتي ولو صرح بأن ماقاله 
هو حكم الله ورسوله » بل يجب عليه السوثال عن الدليل 
فيتعلم منه مقد ار ماتنتبي اليه طاقته ویبلفه ق 7 
واما الصنف الثالث: فهمالعلماء المتخصصون العتصفون بصفات الا جتهاد والقدر 
الوا جب‌علیهم معروف بالاتفاق . 
ومنهذ! التصنيف لابن حزم نجده متفقا معالجمهور في ان الاجتهاد بشروطه 
المعروفة لايجب الا على طائفة من الأمة وهم الملما“ المتخصصون ء كما تجسسسده 
متفقا مصهم ایضا في ان العوام ومن في د وجتهم لايلزمهم الملم بأدلة الاحكام ولا السواال 
عن تلك الادلة وانما يكفيهم اخبار المفتي بأنما افتى به هو حكم الله ورسوله » ولكنسه 
زاد في حق هولا* الزامهم يطلب التصريح من المفتي بأن ماقاله هو امر الله ورسوله » 
وهذا الشرط ليسمحل اشكال , لأن المجتهد العدل لايفتي الا بما يغلب على 
ظنه من الدليل انه حكم الله صرح بذلك ام لم يصح , فايجاب طلب التصریسج 
به تحصیل حاصل ء الا ان ابن حزم يرمي الى شي“ آخر متمشى مع مذ هبه الظاهری 
هوان يضمن للمستفتي عدم اخذه بقول من يعتمد في اجتهاده على'الرأى بانواعسه 
من قياس واشتحسان ونحوهما من الادلة التي لايعتبرها , ولهذا حرم على المفي 
التصريح بأن فتواه موافقة لحكم و مالم تكن مستندة الى نص القرآن والسنة 
اودليل من ظاهرهط اؤالا جماع . ۲۰ 


ونجد الخلاف الحقيفي بين ابن حزم ويعض, المعتزلة الیفد اد بين منزجبمة 
والجمهور من جهة آخری في الطيقة الوسطى وهم الذ ينلد يهم بعض‌القد رة عسى 
فهم الاد لة . 

فمذ هب الجمپور أن غير المجتهد ولو كان عالطا يجوز له بل يلزمه اتبساع 
احد المجتهدين والا خذ بفتواه مطلقا ذکر الد ليل ام لم يذ کره . 

ومذ هب ابن .حزم وبعضالمعتزلة البغد اد يين أنه لايجوز للعالم غير المجتهد 
اتباع احد من غير معرفة د ليله ء والنظر فيه لیتبین له صحة اجتیاد مفتيه من خطله ۾ 
لكن اين حزم يسمي السو*ال عن الدليل اجتهادا كما رأينا » والمعتزلة 
شرطا لجواز التقليد . 


() الاحكام ج ه ص 59١‏ ةذ 
۲) نفس المرجع السابو. ص ۸۱۲ ٠.‏ 








۳۳ 


قال المضد : (( من نم يبلغ د رجة الاجتهاد يلزمه التقلید سوا* كان عامیسا 
امعالما بطرف صالح من علوم الاجتپاد ؛ وقيل انما يلسزم 
العالم التقلید يشرط ان یتبین له صحةاجتپاد المجتيسد 
بدلیله )) ۱ . 


قلت : وممن نسب القول الاخیر الی المعتزلة الفزالي , والآمدى 


وابن قدامة وفیرهم ۲" » وان كان ظاهر كلامهم ان المعتزلة يوجبون طلب الد ليل 
علی‌المالم وفیره . 


آلاد نس #۶ 


استد ل للمعتزلة بأدلة من القرآن‌والسنة والسقل تفيد في ظاهرها تحریسم 
التقليد ووجوب النظر والاجتپاد على جميع المکلفین علمائهم وعوامهم » ولکنپا محمولة 
قطما على بعض‌انواع العلم ز الاعتقاد یات التي لایصح فيها التقليد فبي اذا في 
غير محل النزاع فلا حاجة بالتطویل بذ كرها ومن‌اراد الاطلاع‌علیها وعطی الجسواب 
عنها قليراجع الا حكام لامدی ۳ . 
اما الد ليل الذى في محل النزاع فهو د ليل عقلي ء 
وهوأن تظيد العالم للمجتهد من غير تبين صحة ما قلد فيه من د ليله یلسسزم 
مته الا مر با تباع الا الجائزعلی المجتهد , وذلك خلاف المعقول لأن الامر 
باتباع الخطأ على الشارع ممتنح عقلا ٠‏ 
واجيب عنه بجوابين : 
احدهما ‏ : أنه مثترك: الالزام فان المقلد وان عرف الدلين لايأمن وتوعه في الخطأء 
يل المقتي نفسه مأمور باتباع ما اوجبه ظنه وهو قابل للخطأ . 
ثانيهما : أن الممتنع اتباع. الخطأ من حيث أنه خطأ لامن حيث انه شن 
واللازم هو الثاني والستنع هوالاول . ”54 





۱ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ج ۲ ص ۲۰۷۱ ٠‏ 

) الستصقى ج ۲ ص ۳۸۹ > الاحلام ج > ص ۱۹۷ » روضة 
الناظر ص ۲۰۱ » التقرير شرح التحرير ج ۲ ص 

۲) الاحكام ج ۽ ص 

0۹ انظر الد ليل والرد عليه في مسلم الثبوت ج ۲ ص ۳ء ٠.‏ 





بد هت 


أما دلیل الجمهور : 
فهو الاجماع , لان المجتهدين من الصحابة والتابه‌ین كانوا يفتون من غير ابد!* 
الستند ولايفرقون بين عالم وعامي من غير تکیر وشاع ذلك وذاع 
حتی تواتر فد ل على جواز تتليد من لم يبلغ رتبة. الا جتهاد 


للمجتهد مطلا . ۱ 
الترجيج :00 


والذى يظهر من اب لة الغريقين ان الصحيح هو مذ هب الجمهور القائل بجواز 
اتباع غير المجتهد - ولو كان عالماللمجتبد سوا* ذ كر الد ليل ام لم يذ كره » ول یجبعلی 
من‌لم يبلغ مرتبة الاجتهاد السو؟ال عن الادلة , لأن ذلك لايلزم الا مع القدرة علسسى 
النظر فيا ء والقدرة على النظر في الاد لة المفدلة تتعذ راو تتعسر على كثير مسن 
الناس فيوقعهم ذلك في الحرج والمشقةالشفيينيقوله تعالى : ( يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر ) وقوله : ( وماجعل عليكم في الدين من حرج ) لكسسن 
ينيفي ‏ للعالم القاد ر على التمييز بین‌الادلة البحث عن حجة امامه ليكون على بصيرة 
يما يقلده فيه , وهذا على سبيل الافضل لا على سبيل الوجوب . 0 

وتجد ر الا شارة الى ان ما اشتهرعن ابن حزم ومعه كثير من المحققينمن حملتهم 
على التقليد والمقلد ينوتشنيعهم على كثير من اتباعالمذاهب » ليس بصدد هذا » 
وائما هو بسب حجر اولقك الا تباع على انقسهم وعلى الناس معهم وايجابهم التقليد 
على كل من جا* بعد الأكمة الاربعة المشهورين ومنع الاجتهاد عنهم بدعوى انعد ام 
المجتبدين بمد اولقك الائمة » وقد كان بعضهثثلاء الاتباع يفني من الوقات 
والجهد في النضال عن مذ هب متبوعه القدر الذى لو بذله في تعلماد واتالا جتهاد 
المطلق لوصل الى ارتی درجاته . : 

وهذا بلا شك مذ هب ضعيف وتحکم لا مبرر له وهوفي ظنى حجر العترة الكبر 
التي وضعت لسد باب الاجتهاد وسببت قلة المجتهد ينفي العصورالمتأخرة كما 
ستری ذلك في .البابالاخیر من‌هذه الرسالة. 


() انظر الدليل والرد علیه في سلم الثبوت ج ۲ ص 2۰۲ . 





مس و عله 


القصل الا نى 
المتا صب الشرعية المو*كد ة لقرضية الا جتهاد 

عرفنا فيما سبق ان تمرف احکام الشرع من ادلتها" والسمي لتحصيل تلك 
الادلة الى بلوغ درحة الاجتهاد فرض‌کفاية باجماعالمسلمين . وهنا ستذكر المناصب 
الشرعية التي تواگ فرضيته وتحتمه على الأمة , لكونه شرطا فيها » وهي مطلوبة شرعا » 
ولا تستقيم احوال الد نيا والدين الا بها .. واهم تلك المناصب : القضاء والفتیسا 
والولاية الكبرى » 
۱ - الاجتپاد والقضا* : 

القضا* من آكد فروتی الکفایات , اذ لاتصلح امور الناس بدونه ء لأن 
من طبيعة البشر التتازع والتخاصم في معاملاتهم ومعاشهمء ومن اهم ماجا؟ بله 
الاسلام رفع الخصومات ماعیلا* الحقوق لأصحابم١‏ , والانتصاف من الظالم للمظلوم. 

وقد امر الله انبياءه بالحكم بين الئاس بالعدل قال تعالى : ( یادواود انا 
جعلئاك خليفة في الارض فاحكم بينالناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عسسن 
سبيل الله ) 0 

وتال تعالى مخاطبا نبيه محمد! صلى الله عليه وسلم : ( وان‌آحکم بینهسسم 
بما أنزل الله ) 2 

وباشر الرسول صلى الله عليه وسلم الحکم والقذاء وفض الخصومات امتثالا لامرالله 
وولى قضاة في عبده ارسلهم للمناطق البعيدة عن المدينة كعلي ومعاذ بن جبل 
وابي موسق الاشنيورىق في الیمن بل أمز من يقضي بين الناس في حضرته الشريفة 
كما حصل لعمرو بن العاص وعقبة بن عامر الجهني وغیرد ما » وكذ لك فمل خلفا و*ه 
الراشد ون من بعد ه ثم من بعد هم ء واجمع العلما* على متمروعية نصب القضاة للحکم 


0-0 


بین‌التاس ۳ 


)١‏ سورة ص اية رقم ۲۹۲ ”م 
؟) سورة المائد ة آية رقم * ۸ ”۰ 
۳) المقني ج .۱ ص ۱۲۲ ۰ 








عا اھ س 


فالقضاء لايمكن الاستفناء عنه » ولاتزال الحاجة اليه موجودة » مادام في 
ا مجتمع وعلى وجه الا رض يشر ۰ 
> وهوقي الشريعة ألا سلامية » ليس بالفقل المجرد عن الدليل ء ولا بالتشبسي 
والپوی ء ولکنه حكم بما انزل الله , واخذا* لاعورالناس ومعاملاتهم لاخكامه .» 
ولا يقوم بذ لك الا من عرف الشريعة حق معرفتها , وکان من اهال الاجتهاد ٠‏ 

ومن هنا ذهب جمپور الفقها* مشهم اصحاب‌المذاهب‌الللاثة + المالكية , 
والشافعية , والحتايلة , وبعض الحنفية ذه‌بوا الى ان الاجشهاد شرط صحسة 
لتولي القضا* . 

قال ابن عبدالسلام المالكي في كتابه شرح مختصر ابن الحاجب في بساب 
القضاء "۱" : رر لاخلاف في اعتبار الاجتهاد في القاضي بع القدرة على وجود ها 
هكذا قالوا )) يعني اصحاب مذهبه . 

واشترط خليل في مختصره وتال صاحب مواهب الجليل : وطيه عامة اهل 
المذهب ۲ . 

ونص على اشتراطه من الشافعية الرافمي في الشرحين 7 والصغير » 
والشيخ ابواسدق في المبذب , والتووى في المنهاج وغيرهم ۲ 

وقال ابو يعلي الحنبلي بعد ذكره شروط الاجتهاد المطلق # (( وس لم 
يعرف ذلك لم يكن من اهل الاجتهاد > ولم يحز له أن يفتي 3 يقضي فان قلسد 
القضاء كان حکنه باللا وان وافق الصواب لعدم الث رط 5 ی 





ونص عليه من الحتابلة ایضا ابن قدامةم في المغتي "9 . وذ کر المرد اوی منهم : 
ان هذا جو المد چ المشهور وعليه معظم الا صحاب وجزم به في الوجيز وقد مه 
ابن مقلح في الفروع 227 





و) الرد على من اخلد الى الايض ص ۲۱ 

۲) مواهب‌الجلیل ج ٩‏ ص هرت ۸٩‏ ۰ 

۳) الرد ص بر( ء الشپاج مع شرحه مفتي المحتاج ج > ص 
۷۵ ۳۷۲ 

) الاحکام السلطانية ی 1 ۰ 

ه) القفتي ج ۳ ص ۱۲۸ : 


: ۱۷۷ الانصاف ج ۱۱ ص‎ )٩ 





نا او عب 


وقال المرغيئانى الحنفي في كتابه الهداية : " ولا تصح ولاسة القاضي حتى 
تجتمع في المولى شرائط الشهادة ويكون من اهل الاجتباد ٠”‏ 

وذ هب كثير من‌الحتفية الى أنه تحوز تولية المقلد القداء ,لأن الفرض فض 
الخصومات » وهو ممكن الحصول من العامي كما يحصل من المجتهد . 

وقالوا عن الاجتهاد : انه شرط اولوية لا شرط. با فاذ! وجد مجتهسسد 
فتوليته أولى لكنلوانيط القضا* بغیره صحت الولاية ونقذت احکامه ۲۳" 
الال 1ة : 

للجمهورعلى صحة مذهبهم عدة اد لة نذكر منها آيتين من القرآن وحد يث مسن 
السنة م اما الآيتان فهما : 
)١‏ قوله تعالى : ( وان احکم بینہم بما أتزل النه ولا تتبع هوا کہم ۰۰ 
۲ ) وقوله تعالى : ( فان تنازعتم في شي* قرد وه الى الله والرسول . .) "6" 

ففي الآية الاولى خطاب من الله لنبيه وامر له انيحكم بين الناس بما انسزل 
اليه » والحكم بما انزل الله لايكون الا بمعرفة الد ليل الشرعي ‏ واذا وجب ذلك 
على الرسول وهو القد وة فيما يومر به ويفعله مالم تدلپر خصوصيته ء فواجب على من 
تولى الحکم ان يكون عارفا بأحكام الله من ادلتها وذلك دلين شرطيية الاجتهسساد 
في القضاء . لان المقلد لایملم حکم الله بنفسه وانما هومتبع لغیره . 

وفي الآنية الثانية : امر للامة بالرجوع الى الله ورسوله فیما يحصل فيه التتازع » 
والرد الى الله ورسوله يكون بالرجوع الى کتاب‌الله وسنة نبیه محمد صلی الله طیه‌وسلم 
ولا يقدر على ذلك. الا المجتهد اما المقظد فپوراجع الى مذهب امامه مع عدم 
علمه بموافقة ذلك المذ هب للقرآن والسنة او مخالقته لها . 


3 


۳ 





() الهداية مع فتح التدیر ج 1 ص ۳۵۷ - ۲۵۹ ۰ 
۲ ) فتح القدیر ج. + ص ۳۵1 لابن الهمام . 

۳) الماعدة آية رقم ” ۸ ” وقد مرت قریبا . 

6) النساء .یت رقم " ۵٩‏ 





جك لازاه ب 


وما الحديث فهو مایرویه ايوداود وابن ماجة.ان النبي دلى الله عليه وسلم 
أل + القضاة ملام ۱۳ 

وذ كر ان آئتین متهم في النار احدههما رجل قضى بين الئاس على جهل ء 
والعامي والمقلد لا يعلمان الدليل فيد خلان فيمن يقضي على جهل ۰ 

وهکذ! ابطل اکثر العلماء ولاية القاضي اذا لم يكن مجتهدا » ولكنهم جملوا 
ذلك عند توفر المجتهد ين اما اذا انعدموا في بلد ما » فالضرورة تبيح ولاسسة 
المقلد . 

قال ابن عبد السلام 

(( ولاتترك» ولاية القضاء عند عدم الا جتباد ء وانما الاجتهاد شرط في 
الولاية مع عدم القدرة , فاذا لم يوجد المجتهد ينبغي أن یختار اعلم المقلد ين 
ممن له فقه نفيس وقد رة على الترجيح بين اقاویل اهل مذهبه » ويعلم منها ماهو 
اجری علىاصل امامه مما ليس كذلك )) ”75 

وقال الغزالي في الوسيط : 

رر اذ! عدم المجتهد المطلق جاز تولية المقلد القضاء وکذ لك اذا ولاه 
سلطان ذو شوكة نغذ قناواه للضرورة كيلا تتعطل مدالح الخلق » فانه يتفذ 
قضاء اهل البفي للحابة ظالمتلد اولی )) ٣١‏ 


وقال المرداوئ الحنبلي : 
(( واختار في الترغيب مجتهدا في مذ هب امامه للضرورة )) 767 

طك نظرة الد لما* الى من يتولى القضاء . وتد رأينا معظمیم متفقين على وجوب 
توفر أهلية الاجتم‌اد في القاضي '. ومن جوز ولاية غير النحتهد بلایری له الحق 
في قبولها مادام ثمة مجتهد ۰ 

ونلاحظ أن تولية المظدين انما دعت اليا الضرورة بسبب ندارة المجتهدین . 


۲۷۴ منتقى الاخبار مع شرحه ج ۸ ص‎ ) ١ 

؟) الرد ص ۲۱ وانظر مواهب‌الجلیل ج ٩‏ ص ورب ۰۸1 

۳) الرد ص ۲۱ .وانظرمفتي المحتاج ج ۲ ص ۳۷۵ ۰ ۲۷۱ ۰ 
4 ) الانصاف ج و صر ۱۷۷ ۰ 





لبم ا “سيد 


ومملوم ان الضرورة في الشرع الاسلامي تعتبر مسوغة للاقد ام على المحظخور 
ماد امت موجودة ولایحل القاء على حالة الضرورة لمن امکنه التخلص منها م 
ويجب على السلم العمل على ازالة تلك الدالة اذا استطاع الی‌ذ لك سبیلا . 

وهنا يرد سوال هو : ما الذی جمل المسلمين عاجزينعنمعرفة احکسام 
د ينهم من ادلتها مع ان الدين لم یتفیر ء والادلة لم يزد علیها او يلقص منهسا 
شي* , والتكليف بالا جتهاد لم يكن موقوفا بزمن الا عند خراب الدنيا ؟ 

ولانجد جوابا على عذ! السوئال سوى : ان المسلمين في العصورالمتأخسرة 
ضعفت هممهم ورکنوا الى التقليد وران عليهم الكسل والخمول ۰ 

وهذ! لا يجوز ان يكون عذ را ص.عيحا لا سقاط واجب من واجبات الشرع مع توفسسر 
الوساعل لاداء ذلك الواجب . 

وهاهي الامم تتشبث بقوانینها الوضعية , وتدعي اتقانها لتلك القوانين , 
واد خال التحسینات عليها وتطويرها ٠‏ فما بالنا نحن المسلمين ندعي المجز عن 
معرفة ادلة شریعتنا وهي اوضح الواضحات ود ستورها تتزيل من حكيم حميد ۰ وهو 
القائل .( ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مد کر ) على اننا لاننسى وجسود 
افذاذ من العلماء المجتهدين‌في کل عصر من اله صور الاسلامية الماضية وان کانسوا 
في بعضتلك العصور قلة بالنسية للحاجةالی من یشفل منصبي القضاء والافتا" 
وغیرهما من‌الا مور الشرعية المهمة . 
۲ - لاجتیاد بالفصا : 

الافتا* هو اخبار المجتهد غیره بما یملمه او ية.لب على نه انه حکم الشسرع 
في السألة التي يسأل عنها .. 

ودكمه ١‏ فرش كفاية يجبعلى القادرين من الأمة القيام به » لأن احکسام 
الله واجبة الاتباع ولایفکن اتباعها الا بعد معرفتها » وتعرف الاحکام مناد لتپا 
يصعب على كثير من التاس ء لهذا كان لايد من وجود طاعفة متفقهة في الدين تبلغ 
ماشرع: الله للتاس من احکام ء وقرضه عليهم من واحيات ٠‏ 

والمفتي مبلغ وموقع عن الله ورسوله ء ومن هنا كان منصب الافتا* أعضم 
المناصب اجرا واشد ها خطرا » فهو عظيم الا جر لأنه امتداد للرسالةوحلول محل 
النبي صلی الله عليه وسلم في تبیان الشريعة + ولپذاکان العلما* ورئة الانبیا*۰ 








هد 


وهو شديد الخطر , لأن المتصدى له يجنبان لايحرف اويبدل ماعلمسه 
من الشرع » فقد توعد الله نبيه الی التغيير والتبديل : ( ولو تقول علينا بصسض 
الاقاويل , لأخذط منه باليمين ء ثم لقطعنا منه الوتين ) ۱" قا بالك بغيرة مهن 
البشر + وتوعد التبي «ملى الله عليه وسلم من افتری عليه ء ونقل عنه مالم يقل باشد 
المقوهات , فقال عليه السلاة والسلام + * من کذب علي متعمدا فليتبواً مقعده 
من النار * ۲۴ 

ومن‌وا جب التصد ی للافتاء ان یکون من اهله ء وان‌لایقول على الله ورسوله بلا 
علم ‏ لأن في القول على الله بلا علم ضلالز واضلالر , وقد حرمه الله قي كتابه 
وقرنه بأكير الکباگر : ( قل انما حرم ريي الفوا<شش مار منها ومابطن والائم 
والبغي بغیرالدق وان تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما 
لا تعلمون ) ۳ . 

من‌اجل ذلك كان. الصحابة رضي الله عنهم اشد الئاس خوفا من الفتوى 
واككرهم ابتعاد! عنها وقد سبق ماحكاه عنهمالشعبي وابن ابي ليلى : انه كانت 
تلقى عليهم المسألة فيتدافعونها ختی تصل آخرهم ثم ترجع الى اولهم وكل منهسم 
يحب أن يكفيه صاحبه مونتها "۴" مع ماهم فيه من العلم والقهم والتقوى والايمان . 

ولخطورة هذا المنصب واهميته كان لايتولاه الا مجتهد وكان متى اطلق لفظ 
المغتي فالمقصود به المجتبد + ولا يتبادر الىالذ هن غيره . فالا صل في المفتي 
أنيكون مجتهد! بل كان الخلفا* في عهد بتي امية يحد د ون اسما“ معيثة من بين 
المجتهد ين برجم الیپا في تبيين الا حكام » فكانينادى في الموسم ان لايفتي 
في الحج الا عطاء . وقال ابن وهب سمعت مناد یا يناد ى بالمد ينة ألا لايفتي الئاس | 





الا مالك بن انس وابن ابي ذكيب 5 . 


غير انه لما تفشى التقليد وقل المجتهد ون في القرن الرابع الهجرى ویعد ۵ 
احتاج الناس الى استفتاء غير المجتهدين . وتصدى للافتاء اناس لم يبلفوا 





1( سورة الحاقة الآيات ” > :ع ”. 

) صحيح البخاری مع فتح اليارى ج ١‏ ص ۲.۲ كتابالعلم . 
(r‏ الاعرا ف آية رقم ” ۳۳ ۰ 

4) ص من 

ه) طبقات الققباء ج و ص ۲ ٠‏ >> ابواسحق الشيرازى. 


د له مت 
درجة الاجتهاد العاءالمطلق , فاخظف الملماء في جواز ذلك وعدمهالى 
عداة .اقوال .» وکان اختلافپم في الافتا* في المسائل تخریجا على هی کت و 
"المجتهدین وليس‌قي نقل المذاهب وحکایتها ء فان نقل المذ هب مع الحاجة اليه 
جاغز ومتبول اتفاقا اذا توفرت شرونظ قبول الرواية من العد الة والضبط وفهم ماینقل 
ووچا كما ذ کره في التحریر وشرحه ۱" ومن فعل ذلك هوي الواقع ناقل وحاك 
عن المجتهد ولپذا فلا يشترط قيه الا شروط الرواية .. 


والاقوال قي الافتا* تخريجا على مذ هب معين ثلاثة ٣١‏ 


احدها ‏ أنه يجوز ذلك بشرطين : 
9) أن نتعدمالمجتهدالمطلق في مكان وزمان الحاد ثة . 
؟) ان‌یکون‌المفتي مطلما على مآخذ الاحكام في المذ هب‌الذی يريد 
التخريج عليه اهلا للنظرفيها تاد را على التفريع:غلى قواعد ذلك 
المذ هب متمكنا من القرق والجمع والمناظرة وهذا هوالمسمى بمجتهسد 
المذهب . 
وسن قال بذلك ,بعس الحنابلة .وصححه ابن القيم في اعلام الموقعين "۳" . 
القول الثاني أنه يجوز لمجتهد المذ هب‌المذ كور مالقا سواء وجد المجتهسد 
المطلق ام لم يوجد ومذا منسوب الى أكثر العلماء منهم اكثر محققسي 
الحتفية وغيرهم "۴" واختاره الآمدى رابنالحاجب واين السبکي 
وابن الهظام ° . 
القول الثالث ‏ المتع من ذلك مطلقا وعدم جواز الافتاء الا لمجتهد مطلق » 
وهو قول اكثر الحنابلة ونقل معثاه عن الامام احيد ۲" كنا هو 


مذ هب ابي الدسين اليصرى من المتکلمین ۷۲ . 





۰ ۲۲ التحرير وشرحه التقریر ج ۳ ص‎ )١ 

؟) المرجع السایق وشرح المضد على مختصر ابن الحاجب ج ۲ ص ۲۰۸ ۰ 

۳ ) اعلام الموقمین ج > عن ۱۹۷ وشرح الکوکب المتیر ص ۱۰ ٠‏ 

۽ ) شرح الکوکب‌التیر ص ه(ع ء التقریر ج ۳ ص 565 ۰ 

مع الاحکام للامدی ج > ص ۲۰۳ » مختصر ابن الحاجب ج ۲ ص ۳۰۸ 
وجمع الجوامع لابن السيكي ج +« ص +> ع التحریر ج ۳ ص ۲۱ ٠‏ 

٠ ۱۵ شرح الکوگب‌النتیر ص‎ ) ٩ 

۷) "القریر ج ۳ ص ۳۱ . 





۰1:۷ 


الاد لسیة :۶ 





قال الاولون 

المقتي مخبر عن الله ورسوله بأن الحکم في السألة كذ » فالواجب أن یکون 
مجتهدا عالما بالاحکام من ادلتها اذ لایجوزان پخبر الا بعلم » والمقلد وان‌کان 
متبحرا في مذ هب‌امامه غير انه لايخبر عن علم تام وانما هو مظد لذلك الامام » 
والتقلید لیس بعلم اجماعا . 

لکن اذا قل المجتهد ون في الشرع واحتاج التاس الى استةتا* غیرهم بحیسسث 
توقعهم تلك الحاجة في الضین والحرج ان لم يأخذوا باقوال مجتهد والمذ اهسب 
او تمل الحقوق » عندعذ فقط تبيح الضرورة الفتيا لمجتهستد. المذ هب » وخص 
هو د ون بقية المقلدين لأنه اقرب من غيره الى معرفة الاحكام ٠‏ 
واستد ل اصحاب القول الثاني 

باجماع العلماء على جواز افتاء مجتهد المذهب «يث تكرر ذلك في 
الاعصار وشاع من غير نكير على صاحبه مع انکارهم على غيره ٠‏ 
واعترض على هذا الد ليل : 

بأن دعوى الاجماع ان كانت من اهل العصور الاولى كالصحابة والتابعين 
والأعمة فغير مسلم » وان كان ممن د ونهم وقد فرض انعد ام المجتهد ين فلا یکسون 
ذلك الاجماع معتبرا ء لأنه صادر من غيراهله . 
وقد رد ابن الهمام على هذا الاعتراض: 

بان المقروض‌في العصور المتأخرة انعدام المجتهد العام , اما المجتهد الخاص 
فغير منعدم » وطی هذا فالمتفقون مجتهد ون في هذه المسألة فيكون اتفاقهم اجماعا 


معتبرا ۳ 


اا القول الثالث ب : 

وهو المنع مطلقا فدليله ماسبق أن قررناه دلیلا للمذ هب‌الاول » وزيادة ان 
المفتي يسأل عما عند ه لا عما عند غيره ء وانه ليس هناك من‌فرق بينالعامي ومجتهسد 
المذ هب من حيث انعد ام رتبة ألا جتهاد في كل متهط . 





و) شرحالکوکب المنیر ص 2(١‏ ۰ 

؟) التقریر ج ۳ ص ۲ . 

۳) انظر الد ليل والاعتراش عليه ورد ابن الهمام قي التحرير وشرحه التقریسسسر 
جام ص ۳6۲ . 





کک 


ویرد عليه 

بان مجتبد المذ هب ليس مقلد! محضا بل هوعالم بأصول امامه متمكن مسن 
التخريج عليها , وذلك يوصله الى غلبة الظن بحكمالسألة التي يسأل عنها فيكون 
له رأى فيها وهذا هو العطلمب في اكثرالسائل الا جتهاد ية الفرعية. 

اما دعوى انعدام الفارق بين مجتهد المذ هب والعامي فبي مكابرة » لأن 
الفرق كبير وواضح لایحتاج الى بیان ٠‏ 


الترجيح : 





والذى ننتهي اليه في المسألة هو صحة المذ هب القائل بجواز الفتيا لمجتبد 
المذهب مطلتا , وذلك لأنه تاد زعلى التوصل الى الا حكام بنا* على النظر في اصول 
أمامه , ولان هذا النوع من المفتينهو الذى يتأدى به فرض الكفاية في الافتا* . 

وعلى كل فالفتيا كالقضاء لاتصح الا منمجتهد ولسو في احد المذاهب » 
وهذ! فيمايكفي له الاجتهاد في المذهب وقد توجد مسائل تحتاج الى النظسر 
في ادلة الشرع باطلاق فلا بد لها من الاجتهاد العام المطلق فهلا عمل المسلمون 
على اعادة الثقة يتشريعهم الذى هواس واحكم تشريع على وجه الارض ويكفيه شرفلا 


وفضلا انه تشريع سماون ود ستوره تنزيل من حكيم خبير ٠‏ 








کک عه 


۳ آلا جتپاد والا ما مة الى 0 





ومن الا مور الموهکد ة لفرخية الاجتهاد - الولاية الملی , تبي من اكد 
فروض الكفايات بل هي ضرورة من ضروریات الحياة » لأن الاس لایصلحسون 
الابسلطان يحكمهم ویرعی شتونهم ۰ 

وقد اشترط في الامام الاعظم شروط کثيرة » منها العلم یالحلال والحسرام 
مع بلوغ رتبة الاجتباد في ذلك > وهذا الشرط اعبق عليه الملما* من المالكية 
والشافصية والحنابلة » كما ذکر ذلك عنهم السيوطن ونقل نسوص كثير ملسم 


00 


فيه ۱ . 


ونسبه الكاساني الى اصحاب الحدیث "۲ . 
وقال الاحناف : يجوز تقليد الولاية a‏ الم پيل د رجة الا جتهاد » 
لان بامکانه الحکم بين الئاس يتقليد العلناء المجتهدین ۳" . 

ودليل مذ هب الجمهور هو : أن الحاکم منغذ لأحكام الله في خلقه » 
ولا يقوم بذ لك الا من عرف تلك الا حكام من اد لتم! وهذا هوالمجتهد . 

واعلم ان هذا الشرط ليس هوالوحيد لتولي الامامة الع :بل هنساك 
شروط اخری منها المدالة والكفاية وغیرهما . فاذا اجتمعت هذه الشروط في 
شخص كان هو الاحق بها ء وان اختل بعضبا في جمیع الموجود ين وجب تقد یم 
الا مثل فالا مثل ۰ 

وبناء على ذلك فالاصح ماذ هب اليه الامام احمد حيث قال : تجب تولية 
الاصلح فالا صلح منالموجودين وكل زمان بحسبه فیقدم الادين العدل علسى 
الاعلم الفاجر . وقضاة السنة على قضاة الجهمية . هذا في القضاء ففي الامامة 
اولی . 

وسل مرة عن رجلین احدهما انکی في العد و مع شربه الخمر والاخسر 
أدين فتال : يغزى مع الانكى © . فهذا من‌الامام احمد غاية غي الحکسسسة 
ومراعاة مقصد الشارع من ندب الولاة والحکام فقد یوحد من بلغ رتبة الاجتهاد 
ولایصلح للقضا* فضلا عن الولاية العامة . 


ذ) الرد ص ۱۱ .۰ 

؟) بدائعع الصناكع ج۷ ص ۲ ۰ 

۲ ) تفس المرجع السايق . 

£( ع ص مه( ۶ ۰ 








ود مت 


راذا فاشتراط الاجتهاد يكون بالاضافة الی‌شروط اخری ۰ وتظهر فائد ة 

اشتراظه عند وجود. شخصین او اکثر اجتمعت فیهم الشروط ‏ وفقد في بحضپسم 
شرط الاجتهاد. .فلا شك حینقذ قي وجوب تقدیم المجتهد على غیره .. 

علىان هذا فيا لو.لم.ينتصباحد للامامة ويمتولي عليها ء الط اذا لب 
احد السلمین على هذا المنصب وخضع له الناس ».فالواجب مبايعته » وعد م الخروج 
عليه ء. مالم یخرج عن‌الدین بالكلية ولو لم تتوفر فيه بعضالشروط » ولو وجد غير 
احق منه. ».سد الباب المفثنة ,. فقد یکون في الخروج عليه ضرر كبر من ضصسسرر 
بقاكه . 

ونحن هنا لانزید بحث الاماغة وشروطها وبیان من يستحقها +:واتما 
الفرض اعطاء- صورة واضحة عما للاجتهاد من مكانة قي الشرع الاسلامي ء٠‏ حیسسث 
اشترط قي انهم المراکز واخطرها کالامامة العامة ء التي لايمكن ان تنقطع ویسسد 
بايها مادام هناك بشر على وجه الارض . 

وعند القول بجواز تقليد الامامة لغیر المجتهدية. لابد من الحاجةالی من 
يساغد هم ویستتبط الا حکام من‌اد لتها لیعملوا على تتفیذ ما امر الله به . 

فكيف والحالة هذه يدعي الى سد باب الا جتهاد مع وجود فروض کثيرة متضسكة 
به ومتشبثة باهد ابه ولا تستقيم الا بوجوده ؟ 








— 1 0 


الیاب الرابسسسع 


الآاقفار المترتبة على الاجتهاد 





:تست 


الفمل الاول 
حجية قول المجتهدد 





قول المجتهد في السائل الشرعية : هو عبارة عن مافهمه وتوصل اليه مسن 
الاحكام اخذا من ادلتها ۱۳ .. 

وقد سبق في فصل .جكم:الااجتهاد : أن الماي ومن لم يبلغ د رجسسة 
الاجتپاد يلزمهنا الرجوع الى المجتهدین .العمل بقولاحدهم ذکسروا 
الادلة ام لم يذكروها على اصح الا قوال في المسألة وهو قول الجماهير من العلماء . 

وینا* على ذلك فقول المجتهد يعتبر حجة شرعية ‏ من حيث العمل 
على :غير المجتهد .. 

فیحرم على من لم يكن مجتهدا ‏ ان يخالف .جنفاعة المجتهدین اوالمجتهد 
'الؤاحد اذا لم یوجد غيره . وعلیه ان يعمل بالراجح من اقوال المجتهد يسسسن 
ما استطاع الى ذلك سبيلا » ولو بالشهرة بين اهل العلم , لأن اقوال المجتهد ين 
بالنسية للمقلد كالادلة في حق المجتهد .. 

والد ليل على تلك الحجية آيات من القرآن ,والاجماع ء والعقل. 

فمن القرآن قوله تعالى : ( واطیموا الله واطیعوا الرسول واولي الامر فنكم ) 

فقد اوجب الله طاعةاولي الامر وقزنها بظاعة الله ورسوله » واولو الامر هسم 
العلناء والحكام , فالعلناء تجب طاعتهم فیما فهموه عن الله ورسوله ., وطاعنة 
الحكام امتثال اوامرهم وتنفيذ ها مالم تكن معصية لله وذلك متعلق بنا يأخسذه 
الملا“ ويستنبظونه من ادل ةالشرع ‏ . 

وفي هذا دلیل على وجوب العمل باقؤال المجتهد ين واعتبارها حجسة 
على غيرهم ۰ 

ومنه قوله حمالی : ( فاسألوا اهل الذکر ان كنتم لاتعلمون ). 

فالامر بسواال اهل الذكر امر بالعمل بفا يخبرون سواء أكان ذلك نقلا 
للادلة اواجتهاد! مستنبطا منها . 





ءء١ مسلم الثبوت ج ۲ ص‎ )١ 











کر اج 


واما الاجماع_: 

فما حصل من الصحابة والتایمین » حيث كان برجع غير المجتهد ين , في 
عد هم الى من بلغ رتبة الاجتهاد , ويستفتونهم عن احكام الوقائع التي تنزل بهم 
ثم يعملون بأقوالهم من غير نكير من المجتهد ين لمن فعل ذلك / وهذا دليل الحجية. 
واما دليل السقل : 

فلان الموام مکلقون‌باخکام الشرع , وهم غير قاد رين على ممرفة تلك الاحكسام 
بأنفسهم , فلا بد لهم من سوكال المجتهدين . واذا فالسوكال واجب عليهم » 
والعمل با یقوله المجتهد ون لازم لهم . ۱ 

وبپذا ثبتت حجية قول النجتهد على غيره : لكن لیس معنى ذلك ان قولسه 
دليل من الادلة الشرعية زائد عن القرآن والسنة والاجفاع والقياس والااصسول 
الاخرى بل هو حجة في العمل لاستناده الى تلك الادلة ؛ واستنباطسه 
الاحكام منها لمن لم يقدر على ذلك : 











س .4 مث 


القصسل الثانسي 
التصویب والتخطة في باب الاجتهسان 


جرت عاد 3 الاصولیین عندما ببحثون في التصويب والتخطفة , ان يتكلموا 
اولا في المسائل العقلية والاعتقادية » ثم الصسائل الشرعية الفرعية. 
ونحن هنا س وقد قصرنا بحثتا على الاجتهاد بمعناه الا صطلاحي السابق 
اى الاجتهاد في الفروع دون المسائل العقلية ‏ فلا حاجة ينا الى التطويل 
بذكر الخلاف في کون المصيب في المقليات واحدا اولا » وشي کون المخطلي* 
فيها آثما اوغيرآثم لسببين : 
احدهما : ان الامور العقلية والاعتقادية ليست مجالا للاجتهاد بالمعن سس سى 
الاصطلاحي الذى سرنا عليه . 
ثانيهما : ان عامة المسلمين بل الاجماع منعقد على ان الحق في المقليات 
واحد , وانالمخطي* في الاعتقاد يات المعروفة بد ليل ليل المقل والسمتع 
آثم ه. ولاعبرة بخلاف الجاحظ ابي الحسنوالمنيرى ۴ لشذ وذ هما 
في هذه السألة وانمقاد الاجماع قبلهما من الصحابة‌والتابمین على 
تخطكة مخالفي ملةالاسلام وتأثيمهم » وتكفيرهم + ومتاتلتهم م 
من غير تفريق بين معاند وغیر معانت . 
لهذا فسنقصر الحديث على السائل الشرمية الفرعية ,التي تتكون متها 
مجالات الاجتهاد كط سبق . 
والسائل الاجتهادية اما ان يكون فيها دليل قاطع من نض اواجماعاولا 
فان كان فيها دليل قاطع واختلف المجتپدون لعدم عثوز بعضهم على ذلك 
الدليل , او لدقة مسلکه » فقد حکی السبکي والفتوحي نی ان المصيب 
فيها واحد » وهو من وافق ذلك الدلیل > والباقي مخطتون ۲ 





)١‏ مذهب الجاحظ : ان TS‏ و لك الحق فهو 
معذ ورغيرآثم ٠٠‏ ومذ هب ابو الحسن : العنيزئ. : :ان کل مجتید في الاصول. 
وا لفروع مصيب .. وقد : حمل قوله على اختلاف اهل الاسلام كخلافهم في م سألة 
خلق القرآن . وانختلافهم في الرواية ونخو ذ لك . روضة الناظر ص > ٩‏ ۰۱ 

؟) جمع الجوامع. ج۲ اص ۲٩‏ / شرح الكوكب المنیر ص ۰۱ ۰ 











م۷ ابد 


وذكر الآمدى وابن الحاجب انه يجرى فيها الخلاف الآتي فيما ليس فيه 
دليل قاطع ۱۳" 
أما المسائل التي لاقاطع فیها ۾ فقد اختلف العلماء في أن النصیب قيا 
واحد اوكل مجتهد مصيب ؟ وذلك مبني على الخلاف في مسألةاخرق ء وصي 
کون الحق عندالله في تلك المسائل واحدا او متعددا . 
لهذا فسیکسون الکلام في مسألتين : 
7 هل لله تمالی في كل صسألة اجتهاد ية حکم معین قبل اجتهاد المجتهد ين 
ولا ؟ 
ب وهل كل مجتهد مصيب او ان المصيب واحد ؟ 
وسأذ كر بعد ذلك مايتفرع عن مذاهب الاصوليين في هاتین السألتين مسن 
الجزم بخطأ المخالف وعدمه . 
فالمسألة الاولى للعلما* فيها مذهبان : 
اماسص اد ا لاو کی سامت راک 
احدهما :انه ليس لله تعالى في السائل الظنية حكم معين قبل الا جتهاد 0 
وائما الحكم فيها تابع لظن المجتهد ء فما توصل اليه بعد الاجتهاد 
فهو حكم الله في تلك السألة بالنسية له ولمقلده . 
وهذا مذهب اكثر المعتزلة متهم : ابوعلي الجبائي » وابنسه 
ابو هاشم ء وابو البذيل الملاف . كما هو مذهب المزتی ءوابسسي 
الحسن الاشعرى والقاضي ابي بكر الباقلاني من غيرهم ۲ واختساره 
الغزالي "۲ ونسبه ابن السيكي الى ابي يوسف » ومحمد من الحنفية 


عه 


وابن سريج من الشاقعية 


ولککهم افترقوا الى طاعفتين : 





)١‏ الاحکام ج ۲ ص و و ۱ الامدی + مختصر ابن الحاجب مع شرحنسسه 
للعضد. ج ۰۲ ص ۲۹6 ۰ 

؟) کشف الاسراز جع صر ء التحزیر وشرحه التقرير ج ۲ ص ۳۰۵ ۰ 

). المستصفق ج عاص ۳۱۳ . 

6) جمع الجوافع جد ۲ ص ۲٩‏ ۰ 





= ۲ 
الطائفة الاولی - قالت_: 

ان في المسآلة الطنية عي الو حكم الشارع فيا بحكم لم يحكم الا به وعوالاء 
هم القاعلون يالاشبه 2 ونسب ذلك الى ابي يوسف »> ومحمد من اللحنفية , 
وابن سريج من الشافعية ٣١‏ 

فهولا* مع قولهم بتعدد الحقوق يرون ان هناك حا واحقا . 

ستد لين : بأن استواء الحقوق يقطع التكليف بالاجتهاد ء لأنها اذا 
استوت امکن اصابتها 06 الاختيار » من غير امتجان بالنظر في الاد لة ء 559 
الحا جةالی الاجتهاد » وهي موجود ة بلا خلاف . ۱ 

واذا كان الامر کذ لك » وقد ثبت وجوب الاجتهاد في السائل الظنية ؛ 
كان لابد من وجود حكم احق من حکم ليتوجه اليه الطلب ویتحقق به الاجتهاد ۲ 


الطاعفة الثانية : 


وهم خالصة المصوبة كالمعتزلة والاشعرى » والباقلاني ١‏ والغزالي ء ذهبوا 

الى تساوى الحقوق وعدم التغريق بين حكم وحکم » لأنه لادليل على التفاوت "6" 
ورد وا ما استدل به الاولون : يأن ذلك انما يلزم لوكان ماذهب اليه كل واحد 
حقا عند الله تعالى قبل الاجتهادء وليس كذلك , بل الحكم بحقيةماادىاليه 
اجتهاد کل واحد تابع لاجتهاده , فقبل الاجتهاد لاتمكناصابة الحق بمجسرد 
الاختيار فلا يصح له الاختيار من غير نظر واجتهاد ء وبعد ما اجتهد لا يجوز له 
الاختیار ایضا , لآن ماادی اليه اجتهاده هوالحق بالنسبة له دون با ادی 
اليه اجتهاد غيره ,5 

| وقد يرد على القائلين بتمدد الحقوق ‏ من غير المعتزلة - اشكال هو : 
انه يلزم من ذلك القول ان تكوناحكام الله حادثة عند اجتهاد المجتهدين مع 
انهم يرون قد م تلك الاحكام . 1 1 








۰ ۱۱ التمهيد ص 5# ء اصول الیزدوی ج ع ص‎ ) ١ 

۲ ) جمع الجوامع ج ۲ ص ۲٩‏ ۰ 

۳) کشف الاسرار جع ص ۲۰ ۰ 

) الستصفی ج ۲ ص ۲٩۳‏ , جمع الجوامع ج ۲ ص ۲٩‏ ۰ 
و ) کشف الاسرار ج ع ص ۲۰ ۰ 





ت ۷۲ مت 


اما المعتزلة فلا يرد علیهم في هذ! الاشکال لاعتقاد هم خد وث الاحکام 
بحدوث افمال المكلفين ۱ . 

ويجاب لأمل السنةعن ذلك بأن حکم الله في المساعل الا جتهاد ية هو تعلق 
خطاب الله بما سیتعین بالاجتهاد » فالحكم قبل الا جتهاد هوان المجتهد مكلف 
بعين مايتوصل اليه باجتهاده , ولامانع من ذلك لاحاظة علم الله يما كان هيمسا 


سيكون 5 


المذزهب الثاني : 


ان لله في كل مسألة اجتهادية ظنية حكما معينا قبل اجتهاد المجتهد ين + 
وان الحق عند الله واحد . 

وهذا مذ هب جمپور الفقها* ۳" وشهم الأعمة الاربعة ابو حنيفة اذ نقل 
عنه قوله + * کل مجتهد مصیب والحق عندالله واحد * “76 

ومالك :اذ لم يحك عنه حذاق مذهیه غير هذا القول *ه" 

والشاقعي : فقد ظال في الام : ” لایجوز عندنا والله تعالى اعلم ان يكون 
الحق فيه عند الله الا واحدا . . ۳۶ 

والامام احمد كما في شرح الكوكب المنير وغيره ۷ , : 

ثم هلاء اختلفوا في ان على ذلك الحكم المعين دليلا اولا ومانوع ذلك 
الد لیل الى ثلاثة اقوال ۱ 

فقال جماعة من الفقها* والمتکلمین : لاد لیل على ذلك الحکم المصین ولا امارة 
بل هو كد فین یمثر عليه الطالب اتفاقا ومصاد فة فمن وجده فله اجران‌وهو مصیب » 
ومن اخطاه" فله اجر واحد . 


د ليلهم : . انه لو كان عليه امارة لعلمها الكل فلم يقع اختلاف ء وقد وقع فذ لك 
دليل على عدم الذليل ۸7 . 


. ۲۰۵ التحرير وشرحه التقرير ج ۲ ص‎ )١ 

؟) تفس المرجع السابق . 

٣‏ ) جمعالجوامع وشرحه ج ۲ ص 5ع .8غ ء التحرير وشرحه التقرير 
جام ص ۲۰۵ ۰ : 

») اصول البزد وی بهامش كشف الاسرار ج £ ص ۱٩‏ ۰ 

ه) جامع بیان‌العلم ج ؟ ص ۰ ٩‏ ء تنقيح الفصول ج ۲ ص ۵ ۱۹ ۰ 

. ۰ ۲۰۲ الامج ۷ ص‎ )١ 

۷ ) شرح الکوگب المنير ص ۰۱ 4 + 

لم) تنقیخ الفصول ج ۲ ص ۱۹1 :+ 




















۷ 
وید و ان هذا القول ضعیف , لأته ينعد ان يكلف الله العباد بحکم غين 
ويطلبة منهم دون آن ينصب عليه امارة » ثم ان الاجتهاد طلب والطلب لابد لسه 
من مطلوب تدا ل عليه امارة فكيف يكون اجتهاد وطلب من غير د ليل ۰ 
اما وقوع الاختلاف فلتفاوت الافهام والقدرات في معرفة الامارة لكونها ظنيسة. 
وذ هب جماعة آخزون منهم ابو بكر الاحم وابن علية والشيخ ابو منصور 
الماتریدی وبشرالفريسي الى ان على الخكم المعين دليلا قاطعا ١‏ . 


ان الله لما كلف العباد بحكم مغين لابد ان يضع عليه دليلا قاطعا + ختى 
يكون ظاهرا للكل د فعا للخلاف والاشكال "۲" 

اما مايخضل من الخلاف بين المجتهدين » فليس لعدم قطعية الد لیل » 
بل لقصورهم غند بعض هوللا* وتقصيرهم عند الیعض‌الاخر > ولهذا فبعضهيم 
یری تأفیم المخطي* ونقض اجتپاد ه » والبعض‌الا خر لايرىذ لك . 

ويمكن الرد غلى هذا الاستدلال : بأته مبني على وجوب رعاية الاصلح في 
افعال الله : 

وذ لك منفي ممنوع : وغلی التسليم به فلم لاتکون الحكمة والعصلحة في جعل 
الد لیل ظنيا لثیل کواب الاجتهاد . 

وذهب عامة الفقها* الى ان على ذلك الحکم المعين دلیلا ظنیا "۳" . لان 
المطلوب في مسائل الاجتهاد غالبا هوالظن بها ويكقي لذلك الدليل الظني ء 
ثم ان اكثر الادلة ظنية . وهذأ هوالراجح كما يبدو لما ترى من سقوط ادلة 
المعارضین . 

ثم اختلف هؤلاء أيضا ۶ في ان المجتهد مكلف با صابة الخکم المعصسین 
ود ليله » او هو مکلف بالاجتهاد فقط ؟ 


) کشف الاسراز ج > ص م . 
؟) تقیح الفصول ج ۲ ص ۱۹۵ = ۱۹۱ ۰ 
٣‏ ) نفس المرجع السابق » وکذا التمهید ص ۱۱ ۰ 








ند ع كات 


ان ان المجتهد مكلف يا صابة الد ليل , لامكانه وصحح هذا الرأى 

بن السیکی "۱" وهو مذ هب احمد وغیوه ۲ . 

وقال آخرون ونسبه الرازى والقرافى الى جمهور الفقهاء وضهم : ابو حنيقفة 
والشافعی , لوا + لم يكلف المجتهد بامابته لخفائه وضوضه وائما کلف بالاجتهاد؟ . 

والخلاف بينهم فى هذا لفناي , لان الجمیع متفقون على وجوب عمل المجتپسسد 
بما ادى اليه اجتهاده م سواء اصاب الحکم المعيئ ام لم يصبه . 

وبنا* على الخلاف المذ كور فى وحد ة الحق وتعد ده اختلفوا فى التصويب والتخطائفة 
كما ستری فى المسألة الآ ثية وهی : 





ب هل كل ماجتهد مصيب أو المصيب بعفرا لمجتهد ين د ون البع ض الا خر : 
ارح رخو و جردو e‏ 


رم 


فللفقهاء والا صوليين فى هذه السألة مذ هبان ؟ 
آحد هما : ان كل مجتهد مصيب لحكم الله فى مسألة اجتهاده , وهذا مذ هب القائلين 
بتصد د الحقوق » وعدم تعين الحكم قبل الاجتهاد ٠‏ 
ولا فرق فى ذ لك بين القائلين منهم بالاشبة وغيرهم ؛ ويسمون جميعا المصوية 
المذهبالثانى : انه لي سكل مجتهد مصيبا , بل المصيب بعضهم والباقى مخداگشون 
الحکم المعين عند الله مصيبون فى اجتهاد هم ءوهذ! مذ هب القائلين 
بوحد ة الحق وتعينه قبل الاجتهاد , وهم الجمهور ويسمون المخطفة ٠‏ 
ونقل عن بعضهم كأبى حنيفة والشافعى انهم قالوا : كل مجتهد مصيبم E:‏ 
ذلك ليسبمعنى تعدد الدقوق كما هوعند الاولين ء وانما هو بالتظر الی ما كلف 
به وهو الا جتهاد » فكل مجتهد مصيب من هذه الناحية وان أخياأا الدکم قلى 
الباطن "۵" والخلاف بين هكلاء وبقية المخدائة لفظي كما سبقت الاشارة اليه آنفا ٠‏ 





) جمع الجوامع ج ۲ ص ۲۹ ؟ 
) شرح الكوكب المنیر ص ۰1 > 
) التمهيد ص ۱٩‏ ء تنقيح الفصول ج ۲ ص 1 ۱٩‏ 
ی على مختصر ان الحاجب جاع ىة ء کشف الا سرار ج > ص ۱۸ 
) الام ج ۷ ص ۳۰۲ ء اصول البزد وی 


م مب هد مم او 





عب اقب 





الاد لته : 

استدل العصوبة الذاهبون الى تفد د الحقوق بأدلة من القرآن والستسسة 
والاجماع والسقل ۱۳" 

فمن القرآن قوله تفالی في حق داود وسلیمان عندما خكما في قضيسة 


الحرث : ز.. فقهمنا ها سليمان ولا آتیتا حكما وما د:.:۰) ۲ الآية. 
وجه الاستدلال بها : 

ان داود وسلیعان قد حكما في مسألة واحدة بحکمین مختظفین » ووصفهما الله 
في هذه الآية بأنهما أوتيا حكا: وعلما , قدل ذلك على ان كلا ضنهطا كان مصییسا 
قي حكنه واجتهاده , لأن المخطي“ لايوصف بالحكم والعلم خصوصا فيما اخطأ فيه. 
واعتزض‌علی هذا الد ليل : 

بأن غاية مافي الاية الاخبار بأن كلا من داود وسليمان قد اوتي حكا وعلما » 
وذ لك نكرة في سياق الاثبات فيخص وليس فيها دليل على ان ما اوتياه من الحكم 
والعلم كان في تلك القضية بالذات وقد امکن حمل الاية على معرفتهما بدلالات 
الادلة وطرق الاستنباط » فلا تبقى حجة في غيره » ولذا فلا يستقيم الاستد لال 
بالاية على تصويب كل المجتهدين بل دلالتها على وحد ةالحق » واصابة بعض 
المجتهدين دون البمض‌الاخر اظهر , لقوله تعالى : ( فقهمناها سليمان ) » 
فاختصاص سليمان بالتفهیم دليل على انه هو الذى اصاب الحق وان داود لم 
یصبه ‏ ولكيلايفهم من ذلك ان سليمان مخصوص بالعلم والحكم في هذه السألة 
وفي غيرها دون داود جاء قوله تعالى : ( وكلا آتينا حكط وطط ) . 

ود ليلهم من السنة قوله صلی الله عليه وسلم : ” اصحابي كالتجوم بيهم 
اقتد يتم اهتدیتم " . 
وجه الاستدلال به 


هو انه عليه الصلاة والسلام جصل الا قتد !» بكل واحد من الصحابة هد ی م مع 
ناغرف من اختلافهم في السائل الاجتهادية , نقيا واثباتا » وجوازا وضعا » فلو كان 
فيهم مخطي * لم يكن الاقتدا* به هدى ۽ پل ضلالة . 





و ) الاحكام للامدی جع ص ۱۱۷ ۱1۸ ۰ 
۲ ) سورةالاتبیا؟ آية رقم " ۷۸ ” ٠.‏ 





:۷ ته 


ويعترض على هذا الدليل : بأنه ضعيف في سنده لایصلح للاحتجاج به ففي 
احد" اساتيده حمزة النصيبي وهوضعيف ء وفي الستد الآخر جميل بن 
زيد وهو مجهول ء وقي الثالث عبد الرحيم بن الزيد العمى وهوكذاب ٠‏ 
وقال ابو بكر البزاز ‏ : هذا كلام لميصح عن النبي صلى الله عليه وسلم » 
وقال ابن حزم : هذا خبر مكذ وب موضوع باطل او" 

كما اعترض عليه غلى فرض صحته بأنه وان كان عاما في جميع الصحابة وقي المقتد يسن 
ب ۽ لكنه ليس عاما فيما فيه الاقتداء , لأأن لفظ ” اقتدیتم * مطلق »یمکن 
حمله على الاقتدا* بهم في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم , لا قفني 
الرأى والاجتهاد ء وقدعمل به في الرواية فلا يبقى حجة فيما عداها ضرورة 


ميم 


اطلاقه آ. 


ود ليلهم من الاجماع : هوان الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على تسویغ خلاف 
بعضهم ليمض‌في الاجتهادیات من غير نكير على المخالف ء وکان الخلفاء 
الراشد ون‌یولون مخالفیهم القضا* والحکم بين التاس » فلو تصور الخطاً في 
الاجتهاد ‏ ,لما فعل الصحاية ذلك , لاسیما وقد انکروا على المخالفیسنن 
في المساعل القلمية التي تعينت احكامها , ووجه الصواب فيها ء كمانمي 
الزكاة وامثالهم . 

واعترض على ذ لك : بأن الصحاية اتما لم ينكروا على المخالف لأن المخطي* غيسر 
معين ء ومع ذلك فهومأمور باتباع‌ا اوجبه ظنه ومثاب عليه , والذ ی يجب 
اتكاره من الخطأً ماکان مخطثه معينا ووماكان منهيا عنموالتی نحن فيه ليس 
كذلك . 
واما توليتهم المخالف التضا* ونحوه » فلانه آت بالمأمور به » وهوالا جتهاد 
فجازت توليته ٠‏ 
ود ليلهم العقلي من وجهيين ٠‏ 





9و) قال اين حجر في تلخيص الحبير ج > ص ۱۰ عن هذا الحديث : اخرجه 
عبد بن حمید في مسند ه من‌طریق حمزة النصيبي عن ابن عمر وحمزة ضعيف 
جدا ورواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق جميل بن زيد عن مالك ء 
عن جابر بن عبد الله , وجمیل لایعرف ولااصل له في حديث مالك ولا من فوقه 
وذ كره البزار من رواية عبد الرحمن ين زید العم عن ابیه عن عمر » وعبد الرحیم 
كذاب. قال ابو نكر البزار هذا کلام لم يصح عن‌التيي صلی الله عليه وسلم وقال 
ابن حزم هذا خبر مكذ وب موضوع باطل > 

؟) الاحگام للامدی جع ص ۱1٩‏ : 





نت ۷ سس 


اخد هیا : "انه لوکان الحق والصواب في جهة واحدة فقط , لما وجب على 
كل واحدمنالفجتهد ين اتباع مایغلب على ظنه من الدليل ءولا كسان 
مأمورا به , لأن الشارع لايأمر بالخطاً , وحيث كان مأمورا باتباعسه 
دل على كونه مصيبا 5 
تاتيا ': أنحصرالحق والصواب في جهة واحد.ة مما يفضي الى الضيق والحرج , 
وهو منقی بقوله تعالى : ( وماجعل عليكم في الذين من حرج 
وقوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر ) 
ورد على الد ليل العقلي الاول بأنه منقوض يما اذا كان في المسألة نصاواجماع 
ولم يعلم به المجتهد بعد البحث التام , فان الحكم فيها معين بالاتفاق , ومع 
ذلك فالمجتهد مأمور باتباع ما أوجبه ظنه , ولو خالف ذلك الحكم. 
وعلى الثاني : بأن الحرج والضيق انما يلزم من تعين الحق فیط لو وجسب 
أتباعه قطعا ء آما اذا كان ذلك الاتباع مقوضا الى ظنون المجتهد ين فلا حرج . 
ادلة ۱ ادلة الجمپور : 
لهم أد لة من القرآن ن والسدة والا جما والمقل 3 
فمن القرآن قوله تعالى : ( وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت 
فيه غنم القوم وکا لحكمهم شاهدين . ففهمناها سلیمان ... ) الآية. 
وجه الاحتجاج بها : 
ان الله خص سلیمان بغهم الصواب في الواقعة ء وذ لك يدل على ان 
اجتهاد داود لم یکن صوابا : والا لما کان‌لتخصیص سلیمان بالتفهیم معنی ء وهذا 
دلیل وحد ة الحق ء وان المجتهد قد يصيبه وقد يخطثه . 
وقد آورد الآمدى عد ة اعتراضات‌علی الاستدلال بالاية وهي اعتراضات 
متكلفة وضميْفة لاحاجة الى التطویل بذكرها والرد عليها . 





۱) الاحکام للامدی ج > ص ۱۱۰ ومابعد ها ۾ وگذا شرح مختصر ابسسن 
الحاجب ج ۲ ص ۵ ۲۹ - ۲۹۷ ء اصول البزد وی بهامش الکشف ج > 
ص ١‏ ومایعد ها . 





3 ۷۸ ج 
والد ليل من السنة : 


١‏ ) مايرويه البخارى وسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه سمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : ” اذا حكمالحاكم فاجتهد ثماصاب فله اجران » 
واذا حكم فاجتهد ثم إخطأ فله اجر 

؟) مایرویه الامام احمد وابن ماجة والترمذدى وصححه من حديث سلیمان‌ین 
بريد ة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لمن یو"مره على 
جيش اوسرية : ” اذا حاصرت اهل حصن واراد وك أن تتزلهم على حكم الله 
فلا تنزلهم على حكم الله » لکن انزلهم على حكمك , فانك لاتدرى اتصيب 
حكم الله فيهمام لا ”55 . 
فدلالة الحديث الاول ظاهرة وصريحة في تقسيم المجتهدين الى مصیسب 

شغي 
اما الحديث الثاني فهوايضا صريح في أن حكم الله في ساعل الاجتهاد 

معين , وان المجتهد قد يصيبه وقد يخطكه . 
واعترض على حديث عمرو بن العاص بأنه لايتصور معناه الا اذا كان فيالمسألة 

نص اواجماع او قياس جلي > اما في محل النزاع 00000 
ويجاب عن ذلك بأن عدم تصوره في المسائل الاجتهادية دعوى لادليسل 

عليها فقد يتصور في غير ماذكروه من الاد لة . 
واما دليل الاجماع فا نقل عن بعضالصحابة : كأبي بكر ؛ وعمر / وعلي » 

واين مسعود وغيرهم رضي الله عنهم من اطلاقهم الخطأ على بعض مجتهداتهم » 

وتخطقة بمضهم لبعض » ولم ينكر احد منهم على الآخر في التخطئة , فكان ذلك 

اجماعا على ان الحق من اقاويلهم ليس الا واحدا ء وان المصيب بعضهم » دون 

البعض‌الا خر . 





١‏ ) صحیح البخاری مع الفتح ج ۱۳ ص ۳۱۲ ؛ صحیح سلم مع شرحسه 
للئووی ج ۱۲ ص ۱۳ . 

۲ ) منتقی الاخبار جا ۷ ص ۲ ۰ 

۳ ) الاحكام للامدی ج ع ص ۱۱ ۱۱۳۶ 





س ۷۹ لد 


واعترض على ذا بان العطاً الذى اطلقه الصحابة على بعضالمجتهدات 
كان في حالة صدور الاجتهاد من غير اهله » ء أو في حالة التقصير في الاجتهاد »اوعند 
مخالفة النض ١‏ والإجناع او القیاس الجلي أء اوان ذلك جاء ممن یری التخطئة "1 

واجيب بأن هذا الاعتراض باطل ويو'دى الى محظورء اذ يلزم منه أن من 
0 في اجتهاد هم كالخلفاء الراشدين وزيد بن ثابتاء وعبد الرحمن بن عوف 

ا لم يكونوا من اهل الاجتهاد ء وهذا باطل » اواتهم من اهله لكتهيم 
۳ في اجتهاد هم أ ومذا لايقل عن الاول في البطلان أ اذ یواد ی الى اتهام 
الصحابة بالحکم والافتاء بأهوائهم دون نظر تام صحیح , او انهم خالفوا التص‌والا جماع 
وهذا ایضا غير صحیح على اطلاقه , فهناك مائل اختلفوا فيها » وخطاً یعضسهم 
بعضا » ولیس فيها نص كسائل الجد والاخوة ء وسائل کثيرة اخرى ء واستا 
مخالقة الاجماع فأى اجماع ينعقد مع مخالفة الصدیق او الفاروق اواقضی الصحابة 
اوختهر الامة أوأمينها . 

وأما القول بأن التخطة صدارت مسن يراها في الاجتهاد , فهو گذ لك » ولکنه 
اجماع منهم فالقول بخلافه لايصح . والحاصل ان هذه احتمالات ضعيفة مصاد مة 
للظاهر من الد ليل , 

واما العقل قللجمهور منه عد ةادلة ۲۳" نكتفي پذ کرواحد منها : 

هفو : ان القول ياصابة جميع المجتهدین محال في ذاته ء لاه 
یودی الى الجمع بين النقيضين ء وهو ان یکون بسیر النبیذ مثلا حراما حلالا » 
والنکاح بلا ولي صحیحا فاسد! ,ودم السلم اذاقتل الذمی مهدرا معصوما , ونحو 
ذلك من المسائل التي للمجتهدین فيها قولان متناقضان , فاذا كان كل مجتهد 
مصييا كان القول وضده حكمين لله في حادثة واحدة . 
واعترض عليه : بانه لايستحيل کون الشي* حراما حلالا في حق شخصين »فلا 

يتناقض أن يحل لزيد ماحرم على عمرو :كالمتكوحة حلال لزوجها حرام علی‌غیرهء 

وهذا ظاهر ء بل لا يمتنع في حق شخص واحد معاختلاف الاحوال ء كالصلاة 

واجبة في حق المحد ث اذا ظن انه متطهر ء حرام اذا علم بحد ثه. 





۰۱1۳ ۰ ۱۲ الاحکام للامدی جا ع ص‎ )١ 

(r‏ ذکر الا مد ی سبعة !وجه من العقل في الاحگام ج > ص ۱۲۱۳ وانظر ایضا 
مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ج ۲ ص ۲۹۷ » مسلم الثبوت وشرحه‌ج 
ص ۳۸۲ — ۳۸۳ 





ب اک 


والجواب :. أنه يود ى الى الجمع بين النقيضين في حق شخص واحد ء قالمجتهد 

لايقصر حكمه على نفسه بل يحكم بأن النبيذ حرام على كل احد ء والمجتهسسد 

الآخر يقضي باباحته في حق الكل , فملى هذا يكون النبیذ حراما علسی 

الكل مباحا لهم > وتكون المنكوحة ملا ولى مباحة لزوجها حراما عليه ء ويتضح 

هذا فيما اذا استفتی عامي. مجتهدين > فأفتاه احد هما بالحل , والآخر 

بالحرمة ء ولم يترجح عنده احدهما على الآخر. 

ثم لو لم يكن محالا في نفسه » لکنه یود ی الى المجال في بعض صور 

الاجتهاد , فاذا تمارض عند المجتهد دلیلان ولم یترجح احدهما علسسی 

الآخر تخیر بين الشي* ونقيضه ”71 

والذى ننتهي آليه » بعد النظر في اد لة الفریقین : ان القول بتعيسن 
الحق قبل الاجتهاد واصابة بعض المجتهدين دون البعضالآخر هوالراجح ؛ 
لقوة اد لته ء ولأن الشريعةالاسلامية جاءت بأجكام معينة لكل حادثة مسن 
الحواد ث وسألة من السائل وعلى المجتهد في سائل الاجتپاد ان ييحسصسث 
بواسطة الادلة والامارات عن تلك الا حكام حتى يجدها » فان بحث ولم يجسسد 
اجزأه التعبد بمايتوصل اليه , وكان مأجورا على اجتهاده . 

اما القول بتعليق احكام الشرع باجتهادات چا اد ون ان رة 
احكاما لله معينة فذلك تفویض للبشر أن يشرعوا من عند. انفسهم وهو شبيه بالقول 
ان لليشر الحق قي وضع 'قواتين واحكام لميأذن بها الله وذلك باظط تل 





۰ ۱٩ ۷ انظر الدليل والاعتراض عليه والجواب في الروضة ص‎ ) ١ 


س وا 
سالة : القطع بخطأ المخالف في الاجتهادات وعد مه : 
حكني 00 واكك وت و را سک اتید اي 


وعلى القول. الصحیح قي التصويب والتخطة القاضي باصابة بعض المجتهدين 
دون البعضالآخر قهل يجزم المجتهد بصواب مذهبه وخطأ المخالف أولا ؟ 
في هذه السألة ثلاثة اقوال حكاها ابن تيمية "۳۱ 
احدها : انه لایقطم بخطأ المخالف في الفروع الاجتهادية مطلقا... 
الثاني : القطع بخطقه مطلقا ٠ء‏ ونقض حكمه , وهذا منقول عن ابي الطيب 
الطبرى من الشافعية , قال ابوالخطاب قي التمهيد : (( وقد أوماً 
اليه الامام احمد في روايةابن عبدالحكم » وذكر نصه على نقض‌حکم مسن 
حكم بأن المشترى اسوة بالفرط*) ) . 
الثالث : التفصيل ء وتقسيم الساغل الى مايقطع قيه لصواب مذ هبه وخطأاً المخا لف 
ومالا يد رى المجتهد أأصاب الحق أم اخطأة ء وذلك بحسسسب 
الادلة , وظهور الحكم للناظر » اختاره ابن تيمية وتال 
(( لااظن يخالف في هذا من فهمه وعليه ينبني نقض حكم الحاکم 
وغيره ) ) ۰ 
قلت :.وماروی عن بمضالأًعمة انهم لایجزمون بخطأ مخالفیهم » كقول ابي حنيفة 
رحمه الله : قولنا هذا صواب يحتمل الخطاً » وقول غيرنا خطأ یحتمسل 
الصواب ء فذلك محمول على المساعل التي لم يظهر للمجتهد فیها رجحان 
دليله من كل وجه »وسقوط دليل المخالف ء بقرينة ماثبت عن اصحساب 
كل مذ هب انهم يرون نقق‌اجتپادات مخالفيهم في بعض السائل كما 
سيتضح ذلك في سألة نقض‌الاجتهاد ء ونه قول الحنفية بنقض حكم 
من اجاز بيع متروك التسمية عمد! , لأنه مبني على خبرآحاد معارض 
لظاهر القرآن وهو قوله تمالی : ( ( ولاتأكلوا مما لم یذ کر اسم الله عليه ) ) 
ولايعارض ظاهر القرآن عند هم بخیر الاحاد . 





۱ المسودة ص #9.ه س هه 





ل A۲‏ عدم 


وذ هابهم الى نقضالحكم بجواز بيع امهات الاولاد , لما في ذلك مسن 


مخالفة اجماع التابعين 4 وان كان قد استقر عليهالخلاف بين الصحابة. ولحو 
ذلك من السافل ”57 , 


هذا ومن الذاهبين الى التفصيل ابن حزم الظاهرى فقد جمل مخالغية 


في الفروع الاجتهادية قسمين : قسم ء لايقطع بخطأه . وقسم ء يقطلسع 


بخطگه 


۲ 


فللقسم الاول ثلاث حالات : 


(۱۱ 


ان ترد آیتان ععامتان ء او حدیثان عامان ه اوآية وحديث عامان » وفي 
كل منهما تخصیص لبعض عموم الآخر ء وتمسك المخالف بأحد النصين » 
وخص به عموم الآخر , مثل قوله تعالى : ( في التهي عن الجمع بين الاختين 
في التكاح : ( وان تجمعوا بين الاختين الا ماقد سلف ) مع قوله تعالى 
في اباحة النکاح بملك اليمين : ( اوماملكت ايمانكم ) . 

قال : فائنا تری ان وله تمالی : ( اوماملکت ایماتکم ) خص مه 
الاختان » بقوله تمالی : ( وان تجمعوا بين الاختین ) فلا يحل الجمع 
بين الاختین في النکاح بعقد ولا ملك یمین ۹ 

وغيرنا ذهب الى ان الجمع بين الاختین خص منه الاختان بملك الیمین » 
لقوله تمالی : ( او ماملکت ایمانکم ) فيجوز الجمع بينهما بملك اليمين 
أن یرد حدیثان صدیحان متعارضان ١‏ او آیتان متعارضتان » او آيسسة 
معارضة لحدیث صحيح » تمارضا مقاوما ء في احد النصین منع. ‏ وفسيسي. 
الثاني ایجاب مولا زياد ة في احد التصین على الاخر » ولا بیان في ايها 
الناسخ من المنسوخ ء کنهیه صلى الله عليه وسلم عن‌الشرب قائنا » ممع 
شريه عليه الصلاة والسلام قائما , نأيا كان الرأى الذى ادى اليه الاجتهباد 
لايجزم بأنه صواب وغیره خطأ . 





2 
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مسلم الثبوت ج ۲ ص ۰ ۳۹ = ۳۹۱ ۰ 
الاحكام ‏ ص ۱۱۲ ۰۱۱۷۰ 








¥ 


۳ سم 


ان يتملق المخالف بحديث ضعيف لم يتبين ضعفه » اويحديث مرسل 4 


أو يدعي تجریحا في راوى حديث صحيح ء اويدعي ان التاتل اخطأً فيه. 


وللقسم الثاني وهوالذى يقطع بخطله عشر حالات : 
نس کته کل ومو ا لدي يا ا ا ت 


(1 


(€ 


(o 


اذا تسك الهخالف بآية منسوخةاو حديث منسوخ ثبت نسخهما بتواتر , 
اوقام الدليل يهقون من النص والحال بأتهما منسوخان , ولم يعلم ذلك 4 
فهذا مخطي* قطعا » ولکنه معزور لمدم علمه . 

اذا تعلق, باية مخصوصة ء او حديث مخصوص ‏ قام البرهان على انيما 
مخصوصان ء کقوله تمالی : ( لفن اشرکت لیحبطن عملك ) فقد قام البرهان 
على ان المراد بها من مات کافرا . 

اذا تسك باية قد خص ها , او حدیث قد خص منه » ولم یعلم المخصص 
کقوله تمالی : ( حرمت عليكم امپاتگم ۰ . ) الى قوله تمالی : ( واحل لکم 
ماورا* ذ لکم ) فقد خص مه الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها . 
انيأخذ بآية مزید علیپا ء او حدیث مزید عليه ء فينقي الزيادة لعدم 
علمه بها » ومتاله آية المحارم السابقة مع حديث الجمع بين المرأة وعمتها ۰ . 
ان یتسك يآية فیصرفها عن وجهها , کمن تعلق بقوله تعالی 

( واشهد وا شهيد بن من رجالکم فان لم يكونا رجلین فرجل وامرأتان ۰ . ) وقوله 
( وأشپد وا ذوی عدل طكم ) وقال : انها مخالفتان لما صح عن النبسني 
صلى الله عليه وسلم من الحکم بالشاهد واليمين , لأنهما موجبتان ان لایحکم 
بأقل من شاهدين او شاهد وامرأتين ۰ 

والوجخه في الآيتين عند ابن حزم تقييد هما بحد يث الشاهد واليمين فهو 


لذلك يرى أن من تمسك يهما وحد هما ورد حديث الشاهد واليمين » یکمسون 
متمسكا بهما على غير وجههط ٠‏ 
قلت : وماذ کره من التمسك بالا يتين : وعدم الاخد بالحدیث »هسو 


مذهب الحنفية » الذين يرون في المقابل نقض حكم مخالفهم في هذه السألة 
لممارشته ظاهر القرآن » مع عدم شهرة الحديث. وبپذا يتبين ان الجسسزم 
بخطا المخالف وعد مه صني على اختلاف انظار المجتهد ين في بعض‌الاد لة 
من حيث قوشها وضعف ماسواها . 


(1 


(۲ 


(A 
(4 


(1° 


~A == 


من ادعى قي عموم آية نسخا أو تخصيصا اوندبا » ولم يكن لديه على 
ذلك نص صحیح . ۱ 

من تعلق بقول لم يجد. فيه مخالفا ء ولم یقطع بأنه اجماع ء وكذلك صن 
تعلق بقول صاحب لایصرف له منهم مخالف , او تعلق بقول اكثر العلسا* 

او یسمل اهل المدنية ء وقد وجد الخلاف من غیرهم ء وهذا منه مبني على 
ان هذه الامور ليست بحجج شرعية . 

ان یتعلق بدلیل الخطاب ء او بالقیاس ۰ 

أن یتملق بالاستحسان والرأى . 

وهاتان الحالتان مبنيتان ایضا على انكاره د ليل الخطاب والرأى بجميع اقسامه. 
ازا تمسك المخالف بقول صاحب قد خالفه غيره من الصحابة » او بقول 
عالم من د ونه قد خالفه غيره من العلما* . 

وقال عن هذه الحالةانهأ تقليد ولیست من الا جتهاد في شي“ ٠‏ 











۳ 0 شرح المضد لمختصر ابن الحاجب ج ۲ ص ۰۲۹۹ 


وا مس 


الفصل الثالست 
تفیر الاجتپاد ونقضسه 
۱( تغير الاجتباد : 


لما كان الحکم في المسائل الاجتهاد ية ستتبطا في الغالب من الامسارات 


الظنية » كان عرضة للتفیر من وقت لا خر , ولهذا فلا خلاف بين العلما* في 


أنه يجوز ان یکین للمجتهد قولان او اکثر في السألةالاجتباديةالواحدة , في 
اوقات متفرقة ۱" , لجواز ظپور أدلة تنقدح في ذهن المجتهداو يحص غليها » 
ولم تكن قد ظهرت من قبل . 

لكن هل يجوز مثل ذلك للمجتهد الواحد في سألة واحدة في وقت واحد 
وفي حق شخص واحد او شخصين مختلفين ؟ 

اما في حق شخصين فقد حكى العضد والشوكاني في ذلك خلافا مبنيا علسى 
لاه حدتما دل الامازات 2هل يجب الوا او يبو لین قل ذهب 
الى الوقف قال بالمنع ء ومن ذهب الى التخيير قال بالجواز ۲" . 

واما في حق شخص واحد من جهة واحدة ففیر جائزاتفاا "75 لان 
اعتقاد ذلك في الوقتالواحد محال ,اذ لايخلو اما ان يكون القولان فاسدين 
ومو یعلم فساد هما , فالقول بهما حرام ولا قول اصلا . اويكون احدهما فاسدا وطم 
به » فلا يجوز له القول بااناسد , اویکینا صحيحين وهذا هو المحال لاستلزامه 
التضاد , وان لم يعلم الفاسد فليس عالما بحكم المسألة فلا قول له فیلزم التوقف 
او التخییر عند تعادل الامارات » وهو قول واحد لاقولان 27 , 

فان قيل قد حكي عن بعض الأءمة انه كان یقول : قي هذه السألة 
قولان , ومن ذلك ماجاء عن الامام الشافعي في بضع عشرة مسألة ست عشرة 
او سبع عشرة منها ترد ده قي البسملة هل هي آية من كل سورة اولا . 


؟) شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ج ۲ ص ۲٩ ٩‏ + ارشاد الفحول ص ۰۲۱۳ 

٣‏ ) شرح العضد لمختصر ابن الحاجب‌ج ۲ ص ۲۹۹ ١‏ التحرير وشرحه التقرير 
ج ۳ ص ۳۲۲ » مسلم الثبوت وشرحه ج ۲ ص ۲۹٤۲‏ ۰ 

؟) شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ج ۲ ص ۲۹۹ ء شرح الکوکب المیر ص ۰۱ > 








تدا 


فالجواب : ان ماحكي عن الأكمة من ذلك لابد ان يرجحوا احد القولين » 
اما بالنصعليه "ء او بالتفريخ على احدهما دون الاخر" » فان لم يوجد لهم ترجيسح 
لأحد الزأيين »٠‏ فكلا مهم" محمول على وجه يخيل ان يقصد الامام قولين متضاد ين في 
مسألة واحد من جهة واحدة . 
فما جا* عن الامام الشاقعي لللما* فية ثلاثة احتمالات ۱ , 
الاول :ان يكون الامام حكى قولين للملماء وليس ذلك مذهبه , وفائدة حكاية 
الاقوال هي بیان ماللملما* في السألة من آرا* ليعلم المجتهد انا 
مسألة خلافية لا اجماعية ' , فاذا اخذ بأحد الرأيين لم يكن خارقا 
للاجماع . 

الاحتمال الثاني : انه كان مترددا في حكمالمسألة لتعادل الامارات عنده , 
فقال : السألة تحتمل قولين ولم يجزم برأى معين ء اذ لو جزم لم 
یجزم الا بواحد منپما » وهذا اختيار امام الحرمين والغزالي . 

الاختمال الثالث : انه قال في المسألة قولان بناء على المذهب القائل بالتخسيير 
عند تعادل الامارات , وهذا الاحتمال قاله القاضي الباقلاني في التقريب, 
وتعقبه امام الحرمين بأنه مبني على اعتقاده ان مذ هب الشافعي تصويب 
كل المجتهدين ء والصحيح من مذهبه اصابة بعضهم دون البعمض 
الآخر » قلا يمكن منه القول بالتخيير ۲۳" وفيه انه لاعلا قة للقول بالتخییر 
بالقول بالتصويب بل هو تابع من تعادل الد ليلين ۰ 

واعلم آن‌الروایات المختلفة في المذاهب عن الأئمة ليست من هذا التوع ب ای 
لم ينص الامام فيها على ان في المسألة قولين ‏ بل الخلاف جاء من قبل الرواة » 
اما لفلط من احدهم في السماع » او لعد م علم احد الرواة برجوع الامام عن القسول 
السابق » او یکون في المسألة قولان من جهتين کالعزيمة والرخصة فكل واحد مسن 
الرواة نقل واحدا ۳ ویمکن ان يجاب بهذا الا خير ايضا على ما كان الامام قد نص 
ان فیه قولین . 





() شرح العضد ج ۲ ص ۲۹٩‏ ء التقریر لج م ص ۲۳ , احکام الامدی 
ج ع ص ۱۷۵ ۰ 

؟) التقریر ج ۲ ص )۲۳ ۰ 

۳) سلم الثبوت ج ۲ ص ۲۹ ۰ 


کک 


مايصح نسبته من الاقوال الى المجتهد : 





وبناء على امكان تغير الاجتهادمن وقت لآخر ء فاذا نقل عن المجتهسسد 
قولان متضادان » وهما منصوصان في مسألة واحدة وفي اوقات مختلفة , فأيهما 
يكون قوله ؟ 
لايخلو اما ان يعلم المتأخر من تلك الا قوال اولا ء فان علم المتأخر فهو مذ هبه 
لأنه ناسخ للاول اف هورجوع من المجتهد عن ذلك القول المتقدم , اقتضله 
تفير اجتهاده . 
وهذا مذهب اكثر الحنابلة وعليه يدل كلام الامام احمد رحمه الله تعالى 
حيث يقول : (( اذا رایت ماهو اقوی » اخذت به » وترکت القول الآخر )) » 
وجزم به الآمدى واستظهره العضد "۱" 
وقيل : يكون الاول هذهبه ايضا مالم يصرح بالرجوع ء واختارهذا 
من الحنايلة ابن حامد وغيره . 
قالوا : لأب عند a‏ صلاتين باجتهادين الى جهتين 
في وقتين , ولم يتبين انه اخطأ . ولأن الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد "۲ . 
والظاهسر : أن هذا الرأى مرجوح ١‏ والا فكيف يكون القول الاول مذهبه 
وقد رجع عنه واخذ بفیره ء اذ لوكان لايزال يعتقده صحيحا لما ساغ 
له العدول عنه والحاق الاجتهاد في هذهالسألة بالاجتهاد في القبلة 
قياس مع الفارق , لأن المذهب يبقى بخلاف الاجتهاد في الصلاة فانه 
ينتبي العمل به بانتها“ وقت الصلاة , والاستدلال بعدم نقض الاجتهاد 
لايصخ ١اذ‏ لایلزم من عدم النقض کون الاجتهاد الاول مذهبا صحيحا 
في الستقبل . 


أما اذا لم يعلم المتأخر من القولين » فمذهیه أقربهطا من الاد لةاو من 
قواعد ه ء قد م هذا ابن مفلح في الفروع ۳ 





و) الكوكب المنیر ص (.ع ء کذاالانصاف للمرداوى ج و ص ۱۰ » 
الاحكام للامدی جع ص ۱۷ ء شرح مختصراين الحاجب ج ۲ ص ۲۹۹ 

؟) الانصاف للمرداوی ج ۱ ص ۱۰ ۰ 

۳ ) الفروع ج ۱ ص 1 1۵۶ ٠.‏ 


بت "هس 


وقال' أبو الخطاب : يجتهد في: الاشبه بأصوله الاقوى في الحجة فیجعله 
مذ هبه و 
تال الامدی ۲ : ولایجوز العمل بأحد قولي الامام قبل ان يتبين للناظر 
الاسبق اوالراجح نهما ء لاحتمال ان يكون ماعمل به 
هو المرجوع عنه ‏ 
ذلك فيا اذا كان القولان في سألة واحدة ء اما في مسألتين متتاظرتین » 
فلا يخلواما ان یکون بیننهما فارق ء اولا یکون 
' فان لم يكن بینهما فارق . فحکمهما حکم التنصيص على نسألة واحدة . 
وان ظهر پینهما فارق » عمل بکل واحد من القولين في سألته . 
فعثلا: :. اذا قال المجتهد في اشتباه طعامین , احد هما متتجس : یجتهسد 
۱ المكلف لمعرفة غير المتنجس-فيتتاوله » ثم قال في ثوبين : لايجتهد » 
ولا فارق بيتهما حمل ذلك منه على الرجوع عن القول السایق » وصار 
مذهيه : ان لایجتپد المکلف ایضا .بين الطعامین . 
اما لو قال في ماء ويول اشتبها : لایجتهد »فلا تحمل سألة 
الطعامين على هذه ١‏ لأن الفارق بينهما ظاهر ,ع وهو کون البول نجس 
الاصل ..:فيكون مذ هبه: فيما اصله الطبئارة الاجتهان .وتحرى الذى يجوز استعماله » 
وفيما ليس !صله الطپارة عدم الاجتهاد ا 





و ) الكوكب المنير ص ۰۱ ۰ 
؟) الاحگام ج ۽ E‏ 
٣‏ ) شرح العضد على-مختصر ابن الحاجب ج ۲ ص 514 





- وزرا 


؟ س تقض‌الاجتپاد : 

عرفنا في السألة السابقة ان الاجتهاد قد یتغیر من وقت لاخسر حسسب 
تجدد الامارات وظهورادلة لم تكن حاضرة في ذهن المجتهد من قبل . 

ومعلوم أنه اذا تغیر الاجتهاد وجب على المجتهد العمل مستقبلا - والحكم 
والافتاء بالاجتهاد الاخير , ولايجوزله تركه والاخذ بالاول , لأنه في حكلم 
المنسوخ . 

اما باليسبة للاجتهاد الماضي الذى قد عمل به وله اثر في المستقبل » فلا 
یخلو اما ان يكون قد اتصل به حكم وقضا* اولا ء فان كان قد اتصل به حكم » فلا 
يصح نقض الحكم الا جتهادی با جتهاد مثله سوا* صد رذ لك النقضين الحاكم عفسه أو من 
غیره بشرظ ان لا یکون مخالفا فى اجتهاده السایق د ليلا قاطما من الکتابآو السفصنة 
آو الا جماع وهذا باتفاق الفقها* » فان خالف القاطع , نتضالاتفاق أيضا ۱۶" 

أما انه يجب نقضه اذا خالف قاطما ء فلان الاجتهاد لایصح الا ند 
انمد ام الد لیل القطمي الجلي " ءفاذا وجد دلیل قطعي واضح الدلالة تحستم 
الاخذ به ء وحرمت مخالفته . 

واما انه لاينقضاذ! خالف اجتهادا مثله » فلأنعمل الصحابة دل على ذلك , 
ومنه قول عبر : وقد حكم قي مسألة واحدة ۲" بحكمين مختلفین : ذاك على 
ماقضينا وهذا على مانقضي , ولأن نقضالاحكام في الساعل الاجتهادية يود ی الى 
عدم الطمأنينة اليها ,اذ تصبح غير ثابتة لتسلسل النقضالى مالانهاية , فتفوت 
مصلحة نصب الحكام التي هي قطع الخصومات وحسم النزاع "۳ , 

ذلك موطن الاتفاق في السألة , وهناك اسباب اخری للنقض مختلفة باختلاف 
المذاهب . 





و) الستصفی ج ۲ ص ۳۸۳-۲۸۲ » الاحگام للامدی جع ص ۱۷۱ ۰ 
شرح العضد ج ۲ ص ۲۰۰ ۰ 

۲) هي صسألة المشتركة وهي زوج وام واخوة اشقا* واخوة لام . وحکم عمر الا ول 
فيها باسقاط الاخوة الاشقا* لاستفراق الفروض وحكمه الثاني تشريكهم مع 
الاخوة لام في الثلت » انظر المفني ج + ص ۲۳۸ ۰ 

«) شرح العضد ج ۲ ص ۰۲۰۰ 





و وت 


فمند الحتفية : ینتض‌الحکم اذ! خالف ظاهر القرآن او المشهور 
السنة وکان معتمد افيه على خير آحاد , او كان الحکم مخالفا للاجماع المنعقد بعد 
استقرار الخلاف > وقد سبقت امثلة ذلك وعند مالك ينقض الحکم اذا كان مخالفا 
للقواعد الشرعية 0 

وعند الحتابلة : ینقض الحکم اذا خالف نص سنة آحاد ية » كالحكم بقل 
السلم بالذمى , وکالحکم بجعل من وجد عين ماله لدی المقلس اسوة پالفرما* » 
وهذا فیما لو كان الحكم مبنیا على الرأى والقياس ء وقد اشار اليه احمد ء قال 
ابن حامد : (( تأما اهل الرأی فلا خلاف عن ابي عبد الله ان اخذ هم بالرأى 
مع الخبر مقطوع على خطئه , فهو الذى يرد عليه ويبين خطأه "۲ 

وذهب مالك والشافعي : الى نقض الحكماذا خالف قياسا جليا واختاره 
ابن حمدان من الحنابلة ۳ وحگاه الفزالي عن الفقهاء لكن قيده يما اذا كان 
القياس مما یقطم به حيث قال : (( .. قال الفتها* ينقض » فان اراد وا به 
ماهو في معنی الاصل مما يقطع به فهو صحيح » وان اراد وا به قياسا مظئونا مسع 
كونه جليا فلا وجه له اذ لافرق بين ظن وظن ء فاذا انتفى القاطع فالفضن 
يختلف بالاضافة فلا سبيل الى تتبعه )) "8 


وبناء على ماذكرهةالقياس غير المقطوع به ولو کان جليا لاينقضالحكم اذا خالفه 

وهذ! موالصحیح من ط هب. الحناملق 0 
ER 0‏ يلاو فول 
احداهما : اذا اجتپد المجتهد فتوصل الى ان المخالفة فسخ , فخالع زوجته 

تلاا ثم تزوجها بناء على جواز ذلك عنده ء ومد زواجه تفسسير 

اجتهادهالى ان المخالعة طلاق > ومذا يقتضي ان المخالمة ثلائا 

تبين من مخالعها فلا يصح زواجه بها حتى تنكح ‏ زوجا غيره ويغارقها ٠‏ 





١‏ ) شرح .الکوکب المنیر ص ۰ لل اروت م۹ 
۲ ) المسودة ص ۰ه . 

«) شرح الکوکب المنیر ص ۰ - 

۽ ) الستصقی ج ۲ ص ۳۸۳ . 

و ) الانصاف للمرداوی ج ۱۱ ص ۲۲ ۰ 





الهو بت 


الثانية :. مجتهد تزوج امرأة من غير ولي بناء على صحة ذلك عنده ء ثم تفس 
اجتپاده الى ان مثل هذا الزواج لايصح , وأته لابد من وجود الوا 

لصحة عقد النكاح . 
فماذ! يصنع المجتهد في هاتين الحالتين واشباههما ؟ هل يستمر علس 
نكاحه السابق بناء على اجتپاده الاول »او انه یفارق امرأته , نزولا ی 
مقتضى الاجتهاد الثاني الموجب حرمة الزواج في تلك الاحوال ؟ ظ 


هنا للغقها* ثلاثة مذاهب : 










احدها : تحرم عليه زوجته فتجب مفارقتها ء لانه الان يعتقد حرمة ذلك النكاح ف 
يجوز له الا ستمرار على مايعتقد تحريمه . 
وهذا اختيار اين الحاجب والعضد وقال الفتوحي : انه ۱ 
المذاهب في السألة ۱ . 
الثاني : ان زوجته لا تحرم عليه وانه يجوز له الاستمرار على النكاح , لأنه انمة 
في حالة اعتقاده صحته ء والبقاء فرع صحة الانمقاد وهذا المذ 
حكاه ابن مقلح في فروعه ۲ . 
ويغترض على هذا الاستدلال بأنه وان كان قبل اعتقد صحته الا 
أنه الان يعتقد ان ماکان زعمه صحيحا جهل مركب , وان النكاح كا 
فاسد؟ ء فيلزمه الاستدامة على ما اعتقد حرمته من الاصل "75 , لأن 
الابتدا“ اذا تفیر لايصلح مسوغا للبقا* . 
المد هب الثالث : انه اذ! حكم بصحة النكاح حاكم لاتحرم عليه » وجاز لس 
امساكها ء لأن الاجتهاد الاول اتصل به حكم الحاكم وهوراف 
للخلاف » ولا ينقضبالا جتهاد وان لم يتصل بالا جتهاد الاول حكم حا 
عليه ووجيت مفارقتهپا . 
وهذا قول القاتي ابي يعلى والموفق وابن حمدان والطوقييب 


من الحتابلة 0 





١‏ ) مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد جاع ص ۳۰۰ , الكوكب المثير ص ه. 
؟) الكوكب المتیر ص .۰۵ ۰ 

۳) سلم الثبوت وشرحه ج ۲ ص ۳۹۲ - 

۽ ) الکوکب المنیر ص ۰۵ ۲ 














نت ۲ — 


كما ذهب اليه الغزالي » والآعدى » وجزم به البيضاوى ٠١١١‏ ء وقلال 
الفتوحي + *رو ومذا الذی عليه عمل التامن )) 1۳ . 
وقال ابن عبد الشكور : 
رر هو الاشبه بالصواب » لأن القضاء برقع حكم الخلاف كما مر قي ابطال 
التصويب » ولا خلاف فيه لأحد الا ماعن ابي يوسف في مجتهد طلق البتة 
فقضى بالرجعة , ومعتقده البينونة يأخذ بها )) ٣‏ 
قلت : والقول بعد م النقض اذا اتصل به حكم حاكم هوالراجح لمصلحة الحكم » 
ومانقل عن ابي يوسف فالظاهر انه لايخالف ذلك , ولکنه یری ان على 
المجتهد في العمل لخاصةنفسه ء اذا كان يعتقد حرمة ماحكم لهبهء 
ان يترك ذلك الحکم » ویعمل بموجب اجتهاد ه واعتقاده م احتياطا » 
لأن قضاء القاضي وان كان يرفع الخلاف , فهو غير مبیح. للمحظسور » 
بد ليلى انه لم ينقل عنه مخالفة الجمهور في عكس هذه السألة. 
وهذا كله في حق المجتهد . 
اما المقلد اذا افتاه احد المجتهدين بحكم ثم رجم المفتي عن رأیه الى رأى 
آخر مفایر بعد ان يكون المقلد قد عمل بالفتوی السابقة ,.فهل له الاستمرارعلى 
ماعمل به او يلزمه الرجوع عنه ؟ 
في هذه المسألة الثلائة الاقوال الماضية . 
والصحيح نها ايضا عدم نقض الاجتباد اذا اتصل به حكم الحاكم , لما سبق من 
الدليل ‏ ولأن المقلد انما اخذ يما اخذ عن تقليد , فليس له ترك حكم الحاكم 
لمجرد التقليد . 
وقد نص على هذا الامام محمد بن الحسن حيث قال : (( .. وكذلك رجل 
لاعلم له ابتلى ببلية فسأل عنها الفقهاء , فأفتوه فيها بحلال او بحرام » وقضى عليه 
قاضي E ET‏ ونا » فينبغي له آن يأخذ 
بقضاء القاضي ويدع ما افتاه به الفقها* )) “٣‏ 








۱( الستصفى ج ۲ ص ۳۸۲ ء الاحكام للامدی جع ص 74( » المنهاج 
بهامش التقریر ج ۲ ص ) ۳۲ ء شرح الکوکب النیر ص ۰۵ ٠‏ 

؟) سلم الثبوت ج ۲ ص 1 ۲۹ ۰ 

۳ حجة الله البالفة ج ١‏ ص ۲۳۲ ۰ 








— ۳ 


الات العا كسس 
الاجتباد فى العضور الاسلامية المبككسرة 
ما قبل القرن الرابع الهجرى 














لاع وت 


القصل الاول 
الاجتهناد قسی‌عهد التبي صلی الله عليه وسلم 


المبحث الاول : اجتپاده عليه الصلاة والسلام 





تمهيلد 


ان ماوصلنا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ء وصحت نسبته اليه ینقسسم 


الى ثلاشة اقسام 


احد ها - ماكانت وظیفته فيه الاخبار والتبلیغ عن الله تمالی , لاتمد و له 


الى سواه » فلا يصح له ان يبدل شیثا منه ء او یفیر ء او يقدم , 
أويكخر » ومن هذا القسم القرآن الکریم » فليس للنبي حق في 
الزیاد 2 عليه او النقص مته ء او تغيير عبارته من تلقاء نفسه . , 
( ولو تقول علینا بعض الاقاویل ء لأخذنا منه بالیمین » تسم 
لقطعنا منه الوتين ) ۱۳" . 

فالقرآن کلام الله ء تکفل بحفظه , وماعلی الرسول الا تبلیفسه 
للأمة بنصه : ( لاتحرك به لسانك لتمجل به ان علينا جمعسه 


00 


وقرآنه , فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ء ثمان علينا بيانه ) ۲ . 


ویته علوم المعاد وعجائب الملكوت التي يخبر فيها النبي صلی الله 
عليه وسلم عن امور غيبته ء لایحتمل الكلام فيها الا الصد ق کیب 
وخيره عنها لايكون الا صادقا , کاخباره عن قصص الانبياء والامسم 
السابقة , وعن اشراط الساعة وعلاماتها , وعن رواية المواطين ربهسم 
يوم القيامة » وعذاب القبر ء ونحوذلك . 

فهذا القسم لم يجتهد فيه التبي صلى الله عليه وسلم , وليس له 
ان یجتهد فيه ۾ لته ليس محلا للاجتهاد ۴ . 





EO — f 


سورة !لقيامة الايا اه 
حجة الله البالفة ج ١‏ ص ۲۷۱ ۰ 








القسم الثاني 


بت و وت 


: ماصدر عن رسول الله صلی الله علية ولاسلم لا على سبيل الاخيسار 
والتبليغ ء ولا كان من قبيل الحکم والتشریم » وائما جا* منه عليه 
الصلاة والسلام بصفته بشرا له تجارب وملاحظات فیما حوله من اموز 
الدنيا ومصالحها » وتدبیر شئونها , كرأيه في الزراعة » ومشورتنه 
يعدم تأییر النخل ء ورأيه في تعبقة الجیوش ؛ ونصب الرایات » 

واختیار الاماکن والمنازل‌عت. الحرب » وکذ لك ما صد ر عته من الا مسسور 
الجبلية التي جات من باب الماد ة لا العباد 3 , فپذا وامثاله مما 


ميم 


ليس له اثر قي التشريع ء متفق على أنه كان له أن يجتهد فيه ۲ . 


القسم الثالث : ماورد تشريعا وقانونا وضبطا للعبادات والا رتفا قات والمصالح الشرعية 


فپذا 


بوجوه الضبط المعروقة في الشريسة , سوا* آکان فعلا منه صلى الله 
عليه وسلم بقصد تأسي أمته به في ذلك الفصل » مثل : سوق الهدی 
في الحج واخذه الفداء من الاسری ء ام كان قولا بصيفة آمر كأمره 
باحراق بع ضالمجرمين عقوبة لهم ثم رجوعه عن ذلك , اونپي كنهيه 
عن قطع شجر الحرم واستثتائه الاذخر منه في الحال , اواذنواباحة 
كاباحته بيع السلم والعرايا , وستأتي النصوص والاثار الدالة علسى 
ذلك كله . 


القسم محل خلاف بين الملما* , أكان للنبي صلى الله. عليه وسلم 


أن يجتهد فيط لم يوح اليه منه بشي“ ام لا ؟ وهل وقع منه اجتهاد في ذلك 


او لم يقع ؟ 


مع اتفاقهم على أن كل ماجاء به رسول الله صلی الله عليه وسلم ,ومات 


قبل ان یشیر ء فهومن عند الله ء وانما الخلاف في کونه متعبدا بالا جتياد 
ابتداء في بعض‌الاحکام او هو مقيد بالوحي في كل مایصدر عنه ٠‏ 


وسنذكر هنا مذاهب الملماء في المسألة ء ونوع اجتهاده صلى الله عليه 
وسلم على القول بثبوته ء وجواز الخطاً عليه قي الاجتهاد وعدمه > والمكانسسة 
التشريعية: لاجتهاده , ثم الحكمة من تعیده صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد . 





)١‏ كشف الاسرار ج ۳ ص ٩۲٩‏ ء شرح الکوکب ‌المنیر ص ۳۹۸ م: 
ارشاد الفحول ص ۲۵۵ ۰ ` 





ت 


۲ ل مذاهب‌العلماء قي المسألة : 


لهم في جواز ذلك عقلا وشرعا وقي وقوعه خمسة مذ اهب : 

المتهب الاول : جوازه عقلا وشرعا » ووقوعه فصلا م وهذ! مذ هب الجمهورمتهم 
مالك ء والشاقعي ء واحمد ء وعامة اهل الحديث , وابو يوسف 
من الحنفية بد ون شرط انتظا رالوحي » واشتر ترط بقية الاحناف 
للجواز انتظار الوحي الى ان ينقطع رجاواد ۱ . 

المذهب الثاني : الوقف في تعبده به شرعا مع القول بجوازه عقلا م واختسسار 
هذا القاضي ابو بكر الباقلاني والفزالي ۲ . 

المذ هبالثالث : المنع منه شرعا والقول بجوازه في المقل , واليه ذهب بعض 
الشافعية ۰ , وهو قول لاحمد في رواية ابنه عبد الله » واختساره 
ابو حفص العکنری من الحنابلة "۳" 

المذهبالرابع : التفصیل والتفریق بين مايشارك فيه امته من‌الاحکام : کتحریم 
الکلام في الصلاة ء والجمع بين الاختين‌في النکاح فيمتنع »وسا 
لايشاركهم فيه كمنع توريث القاتل ء وکحد الشارب » فیجوز تعبد ه به 
وهذا مذ هب بعض الشافعية منهم : الماورد ی نت 

المذ هب الخامس : منمه مطلقا عقلا وشرعا + وهو مذ هب اكثر المعتزلة منهم: 
ابوعلي الجباتي » واینه ابو هاشم » ونقله القاضي الباتلاني فلي 
التقریب عن تفاة‌القیاس © . 

الاد لته 5 


استدل اصحاب المد هب الاول بت وهم الجمهور س بیراهین دة 
ونصوص نقلية نورد اهمها فيط باي 
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)١‏ الاحكام للآمدى ج > ص ۱۳ ء مسلم الثبوت ج ۲ ص ۲۱۱ ء 
کشف الاسرار ج ۳ ص ٩۲۵‏ . ۱ 
؟) المستصقی ج ۲ ص دوم , ارشاد الفحول ص ۲۵7 . 
٣‏ ) السودة ص وه . 
۽ ) التمهيد ص ۹١٥٠ء‏ 
ه) المسودة ص ءه ء كشف الاسرار ج ۲ ص ٩۲۵‏ » ارشاد الغحول هه۲ 
٩‏ ) احکام الامدی جع ص ۱ : ۱۲٥١‏ , التحرير وشرحه ج ۳ ص ۰۲۹۸ 











٩۷‏ ت 


احدها ہہ ظالوا : لوفرض ان الله تعبد نبيه بالاجتهاد ء وقال له : 


الثاني 


حكمي عليك ان تجتهد وتقيس ء لم يكن ذلك محالا لذاته ء 
ولايد ى الى محال اومغسدة , ولا معتى للجواز العقلي الا ذلك. 
ان الاجتهاد منصب شريف » وفيه مزيد اجر وثواب , وقد تعبد 
الله به ساعر الأمة ء فلو لم يتعيد به النبي صلى الله عليه وسلم ء للزم 
اختصاص غيره من امته بعزية :فضل عليه » وحصولهم على ثواب اكثر 
منه من بعض الوجوه ؛ وهذا لايجوز عقلا ولا شرعا ۰ 

فان قيل : ان سقوط الاجتهاد عنه عليه الصلاة والسلام 
للد رجةالعلیا التي اختص بها وهي تحمل الرسالة وتبلیفها: , 
لايوجب نقصا في قدره واجره ء ولا اختصاصا لغيره بفضيلة ليست له. 

اجيب : بأن ذلك انما يكون عند المنافاة بين الاعلسى 

والابنى كالشهادة مع القضاء ء والتقليد مع الاجتهاد ١‏ اماعند تم 
المنافاة كما في مسألتنا فذلك لازم - 


الدليل العقلي الثالث ‏ ان القياس هوالنظر في ملاحظة المعنى الستتیط 


من الحکم الشصوص عليه ء والحاق نظير التصوص بواسطة المعنبی 
الستتبط ء والثبي صلی الله عليه وسلم اولی الئاس يمعرفة ذلك » 
لسلامة نظره ء وبعده عن العطاً ء وعدم اقراره عليه . 

فان قيل : العمل بالاجتهاد والقیاس انما يجب عند فقدان 
الوحي ... وهذا الشرط لم یتبین في حقه عليه الصلاة والسلام ء 
فلا مشروط » بخلاف مجتهدی الأمة. 

اجيب : بالتسلیم بأن الاجتهاد لایجوز الا عند انعد ام 

الوحي , ولکن قد تحصل وقاثع في عهد التبي صلی الله عليه وسلسم 
هي بحاجة الى احگام قبل نزول وحي فيها ء وعد قد لايد مسسن 
الاجتپاد . 


اد لة الجمپور النقلية : 


وهي تصوص من القرآن تدل على ان النبي على الله عليه ونم كان متعبداٌ 
ومأمورا بالاجتهاد » ووقاتع رویت عنه تفید حصوله منه ومباشرته له ۱ 


۱) احکام الامدی ج > ص ۱ ء سلم الثبوت ج ۲ ص +85 وغیرهما . 











۲ 


sS 
: فمن التصوص القرآنية‎ 


قوله تعالى : ( فاعتبروا یا اولي الابصار ) ۱ : 


وجه الاستدلال بها : 


هوان فیها ام بالاعتبار على العموم لآل البمأتز ١‏ والتيي صلى الله 
عليه وسلم اجلهم في ذلك فكان داخلا في العموم نم وهو دليل التعببلد 
بالا جتهاد والقیاس . 
قوله تعالى : ( وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله )"75 

فقي الآية امر من الله لنبيه بمشاورة اصحابه فيما يعرض له من امر » 
وصيغة المفاعلة في (شاورهم ) تعني بذل الجهد في معرفة الصواب من 
رأيه ورأى مستشاريه 2 في احكام الشرع وامور الدنيا وهو قي احكسسام 
الشرع الاجتباد . 
قوله تعالی : ( انا انزلنا اليك الکتاب بالخق لتدكم بين الناس بسا 

أراك الله ) “٣‏ 

فالاية دلیل على ان للنبي صلی الله عليه وسلم أن يخكم مستنبطا برأيه 
مما لديه من الوحي في الامورالتي لا وحي فيها ء لأن فمل * ارى” في 
الآية لايحتمل الابصار , لأنه لايصح في الاحكام الشرعية اذ هي معاني ء 
ولايحتمل العلم ماذ يفتقرالى مفصول ثالث ء ولاوجود له في الآية ء فتمين 
ان یکون‌بمعتی الرأى » ومقصوله الثاني مضفر. ء تقديره بما اراکه الله ء 
فهو في حكم المذكور . > 


ومن الوقائع الدالة على حصول الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم 1 


وچ 


أخذاه الفداء من اسرى بدر فذلك اجتہاد مته بد ليل أنه عوتب عليه لكونه 
اخطأً قي اختياره غیرالاولی »لا لكونه اجتهد . 





وس سورة الدشر آية رقم ۲ 
۲ سا سورة آل عمران آية رقم ۱۵۹ 
۳ - سورة النساء آية رقم 1:۵ 


؟ ل مسلم الثبوت ج ؟ صر ۳٩‏ 











کو 

والقصة كنا يرويها الامام احمد , وسلم عن ابن عباس رضي الله تًا" ٠‏ 
قال : (( لما أسروا الاسارى يعتي يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لابي بكر وعمر : ” ماترون في هولا* الاسارى ؟ ” فقال ابویکر : یارسول‌الله 
هم بنوالعم والعشيرة ء ارى ان تأخذ منهمفدية , فتكون لتا قوة على الکفار» 
وعسى الله آن يهديهم للاسلام » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : * ماتسرى 
یا اين الخطاب ؟” فقال : لا والله ما ارى الذی رأى ابویکر ‏ ولكني ارى 
ان تمكننا فنضرب اعناقهم .. فان هوللا* أئمةالكفر وصناديدها , فسوی 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ماقال ابوبكر , ولم يهو ماقلت » فلما كان صسن 
الفد , جثت » فاذ! رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر قاعدين » يبكيان » 
قلت : یارسول الله » اخبرني من ای شي* تبكي انت وصاحبك ؟ فانوجسدت 
بكاء بكيت » وان لماجد بکا* تباكيت لبكائكما » فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : ” ابكي للذى عرض على اصحابك من اخذهم الفدا* ء لقد عرض علي" 
عذابهم ادنى منهذه الشجرة ‏ شجرة قريبة منه ‏ وانزل الله عزوجل 
( ماکان لنبي ان يكون له اسرى حتى یثخن في الارض.. ) الى قوله 
( فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ) قأحل الله الغنيمة لهم (( ۰ 

واحتمال کون العتاب جاء لأن يعضالصحابة اشار بالفدا* على سبيل 
الجزم به والمنع من غيره بعد ان كان النبي صلی الله عليه وسلم مخيرا بين القتل 
اوالفداء او المن م لایرد ;لان الاخذ بأحد الاحكامالمخيرة لایستوجسسب 
هذا اللوم الشديد وذلك العتاب والوعيد . 





وأما القول بأن العتاب‌کان ليمض الصحابة الذين اشاروا بقدا* البعض 

وترك البعضالآخر فغير صحيح ء لأن الآية وردت بسیب اخذ القدا* مطلقا » 

لا بسبب التمییز بين الاسری » ولهذا كان التعلیل بقوله تعالى 

( تريد ون عرض الد نيا ) . 

؟ ‏ قياسه صلى الله عليه وسلم القبلة من الصائم في عدم الافطار , على المضمضة 
حيث قال لعمر رضي الله عنه لما جاء يخبره بأته قبل اهله وهو صائم » 
ظانا فساد صومه بذلك ء فقال عليه الصلاة والسلام : ارايت لو تمضمضت. بما* 
وانت صائم ؟ قال عمر: لابأس بذلك فقال صلى الله عليه وسلم .: فقيم؟ 
وامره ان يتم صومه "۲ فبين له بطريق القياسان مقد مة المقطر غير المفضية 


لاتعد مقطرة. 


۳۲۲ منتقى الاخبار جلا ص‎ )١ 
متتقی الاخبار ج ع ص ۲۳۵ وقال رواه احمد وابو داود والنسائی وصححه وابن‎ ) ۲ 
۰ خزيعة والحاکم‎ 





۳ 


کد کا د 


ومنها امره صلى الله عليه وسلم باحراق بعض‌المجرمین ثم رجوعه عن ذلك 
اجتهادا مشه . ۱ e‏ 

روى البخارى وغيره عن ابي هريرة رضي اللهعنه قال ؛ بعثنا رسول الا 
صلی الله عليه وسلم في بعث فقال : ان لقيتم فلانا وفلانا ل لرجلين من ان 
قریش سماهما ‏ فحرقوهما بالنار ,م ثم اتیناه تودعه .فقال : اني کنست 
امرتکم انتحرقوا فلانا وفلانا بالنار ء وان النار لایعذ ب بها الا الله ,... 


فان اخذتموهما فاقتلوهفا ۱۰" . 

وجه الدلالة منه : انه امرهم اولا بالتحریق اجتهادا » بدلیسل 
عد وله عنه ءام لوكان يوحي لما عدل , وقد غلق الحافظ ابن حجر علسی 
هذا الحديث بقوله : (( وفي الحديث جواز الحكم بالشي* اجتهادا شم 


الرجوع عنه )) ۲ ء 


ونها سوقه الپدی قي الحج حتی قال فیما بعد حين امر الصحابة الذیسن 
لم يسوقوا هديا بالتحلل .وجعل نسكهم عمرة » قتحرجوا من ذالك قال : 
* لو استقبلت‌من امرى ما استدبرت لما سقت الهدی * ۴ . 

فقوله : ” لواستقبلت ” الخ دلیل على ان سوق الهدی .كان منه 





. اجتهادا , لأ نه لوكان بوحي لم يكن عند كذ مجال للندم . 


فان قيل : هذا ليس حكما شرعنا » وائما هو فعل مباح له بومخیر 
فيه , فان شا* ساق البهدى »وان شا* لميسق . ١‏ 
اجيسب : بأن النبي صلی الله عليه وسلم أتى اولا بفعل هسو 
قربة ء وفعله في القرب يفيد الندب وهو حكم شرعي ء ثم بين اباحته بقوله: 
* لواستقبلت , . ” الخ . 
ومنها تحریمه قطع شجر الحرم , واستثناوكه الاذخرمن ذلك » فقد روى 
الیخاری عن ابن عباس رضي الله عنهما ان التبي صلى الله عليه وسلم قال 





(1 
(۲ 
(۳ 


منتقی الاخبار ج ۷ ص ۲٩۲‏ .۰ 
فتح الباری ج 1 ص .ها .۰ 
صحیح البخاری جم ص ».ه . 








وت 

يوم فتح .مکة : ” ان هذا البلد. :حرام .» لايعضد شوكه .., ولایختلیی 

خلاه » ولاينفر صيده. . , ولا تلتقط لقطته الا لمعرف: »" " فقال الصیاس : 

الا الاذ خر فانه لابد لهم منه ء فاته للقيون. والبیوت . ء, ‏ فقال : : 

الا الاز عر * ١‏ 

قال القرافي في تقرح الفصول : (( وهذا:يدل على انه صلى الله عليه 
وسلم لما بين له العياس الحاجة الى الاذخر اباحه بالاجتهاد للمصلحة )) ۲ . 

قلست : وهذا الدليل احتمالي , لأنه قد يكون النبي صلى الله عليسه 
وسلم قال. ذلك بوحي » وقي الادلة السابقة مايغني عنه ء وهناك حوادث كثيرة. 
اجتهد فيها الثبي صلى الله عليه وسلم ء يطول سرد ها قي هذا المقام الذى ليس .+ 
الفرض منه اسثقصاء كل مجتهداته عليه الصلاة والسلام , وانما القصد اثبسات 
تعبده بالاجتهاد » ووقوعه منه » الامر الذى بیرز بوضوح مکائة الاجتهاد فسي 
الشرع واهمیته , بحیث کلف الله به نبیه مع امکان :توصله الى الا حکام‌با لوحسي 


الصریح ۰ 
تلك ادلة الجمهور » ولنشرع في ذکر ادلة .المخالفین وماوردعلیها مسن 
اعتراضات : 


فا لوا قفون لیس معهم دلیل سوى قولهم : ان الاجتپاد لم يقم عليه د لسل 
قاطع فیلزم الوتف "۳ 

ویظپر في الجواب عن ذلك : انه قد وردت ادلة كثيرة یمضد بعضها 
بعضا , تفيد اجتهاده صلى اللهعليه وسلم ء وهي في مجموعها تنتج غلبة 
الظن بذ لك .وهو كاف في المسألة . 

وايضا فالذی يوجب الوقف انط هو الادلة المتعارضة التي لايمكن بینهسا 
الجمع اوالترجيح +اوالادلة الخفية الدلالة , وليس شي* من ذلك موجسودا 
هنا , 


2 منتقی الاخبار جاه ص ۲۸ ۰ 
؟) تنقيح القصول ص ۱٩۳‏ ۰ 
۳) الستصفی ج ؟ ص ۳۵٩۲‏ . 











صو ۲ ات 


واما من فرق بين مايشارك فيه أمته من الاحکام ومالایشارکهم فيه » فد ليله : 
ان تعبده صلی الله عليه وسلم بالا ختهاد فيما يشارك فيه امه یستلزم امر ونپي 
الشخص نقسه وهذا ممتنع ۳ 
والجواب عن ذ لك : 


بعدم منعه « كيف والشافعية وكثير غيزهم یقولون بجواز التفؤيض عقلا النسسی 
النبي صلی الله عليه وسلم فیقال له : احکم یم ترى ۲ ۰ وقد خرم يعض 
الانبیا؟ اشیا* على نفهه ء واقره الله ء قال تعالى : ( کل الطعام کان 
حلا لبني اسرائیل الا ماحرم اسراكيل على نقسه ) "۳" 
فپذه الآية دليل على ان للتبي ان یحکم بتحريم بعض الاشیا* على نغسه » 
سوا* قلنا : ان‌ذلك بطریق الاجتهاد ام بالتفويض ١‏ وبذلك يندفع الد ليل . 
ثم ان الاجتهاد شرع لتمرف حکم الله من مظاته , لا لانشا* احکام من 
قبل المکلف ابتداء ء فليس في الاجتهاد اذا أمر وتهي من الشخص لنفسه . 
واما المانعون عقلا وشرعا فأد لتهم تتکون من آيتين من القرآن » وعشرة اوجسه 
من العقل 57 , 
فالايتان : قوله تعالى : ( وماینطق عن الهوی »ان هوالا وضي يوحى ٠٦)‏ 
وقوله تفالی : ( .. قل مايكون لي أن ابد له من تلقاء نفسي ان اتبع الا 
مايؤحى الي .. ا الآيسةء 
وجه الاستد لال يهما: 


هو ان الله سبحانه وتعالى اخبر عن نبيه انه لايتكلم فيما ینسبه الى ربه عنن 
هوی ء وان كل مايقوله فهو وحي يوحى اليه » فالنبي متبع للوحي في كل ماجا* به 
ولا يتعداه الى سواه ».ولو جاز له الا جتهاد , لم يكن عند كذ ناطقا ولا متيما للوحي 
فقط , وذلك خلاف ما اخبر الله . 





۰ ۱۵ التمهيد ص‎ )١ 

؟) صنلمالثبوت ج ۲ ص ۳۹۲ - ۲۹۷ ۰ 
٣‏ ) سورة آل عمران آية " ۰*٩۳‏ 

ع) الاحگام للامدی جاع ص 1٤۷‏ ۰ 

ه) سورة النجغ آية” ۳ ءا ”. 


)٩‏ سورة يوتش آية ” ه1 ”ةا 











د م جد 


واعترض علی هذا الاستد لال باعتراضين 
احدهما : ان الآيتين خاصتان بالقرآن الكريم ء فقد رد الله بالآية الاولى علسى 
الكفار حينما قالوا عن القرآن ” اقتراه * وقالوا : ” انما يعلمه بشر ٠”‏ 
فنفى الله ذ لكبقوله : * وطاينطق عن الهوى ۰ ) الآية : 
فان قيل : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبِب . اجيب 
بان الآية مخصوصة بما روى عته » وعلم قطما انه ليس بوحسنسي: 
کالافمال الجبلية ورأيه في الحروب ونحوها ء فتخص ايضابالا حاد يث 
التي اثبتتاجتهاده في يعض الامور الشرعية . 
ورد بالآية الثانية على المشركين ايضا حين قالوا للنبي صلى الله 
عليه وسلم على سبيل التحدی والتمجیز ( لت بقرآن غير هذااويد له ) 
فقال الله لنبيه ( قل مايكون لي ان ن ابدله من تلقاء نفسي . ان اتبع 
الا مایوحی ال ) ۰ 
الثاني : على فرض‌التسلیم بعموم الایتین في القرآن وغيره , فالحکم من النبي 
صلی الله عليه وسلم حکم بالوحي » لأنه في اجتهاده یستتبط مسن 
اليحي , فان قلنا : ان کل مجتهذ مصیب فظاهر ء وان قلنا ان 
المجتهد يخطي* ويصيب , فالله لايقر نبيه على خط بل یمین 
له وجه الصواب فيوؤل اجتهاده الى الوحي ۱ 
وبهذا سقط استدلالهم بالتصوص النقلية . 
أما ادلتهم العقلية فسنذكر منها اربعة لما يظهر من قوتها ثم نبین السرد 
عليها : 
الاول ‏ قالوا : .النبي صلى الله عليه وسلم قاد رعلى استكشاف الج ی 
الصريح فكيف يرجم بالظن ؟ 
واعترض_عليه بانه اذا استكشف فقيل له حکمنا عليك ان تجتهد وانت 
متعبد به فليس له ان ينازع الله فيه ,بل يلزمه اعتقاد صلاحه فيما تعبد 
به » وقد ورد مايدل على هذا من الادلة الشرعية التي اثبتت اجتهاده 


۱) احکام الامدی ج ۽ ص .ه١‏ ءارشاف الفحول ص ۲۵1 ۰ 





سدم € س 


الدليل الثاني - انه لو جاز له الاجتهاد وتعبد به لجازت مخالفته , لأنها سن 
لوازمه ء واللازم باطل في حق النبي صلى الله عليه وسلم » فالمئزوم مثله. 
ورد هذا بأن ليس من لوازم كل اجتهاد جوا المخالفة +, فبتساك 
اجتهادات لاتجوز مخالفتها كاجماع علباء الأمة على امراجتهادى » 
فكذا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم , مع ما اقترن به منوجوب 
اتباعه وتحريم مخالفته كقوله تعالى : ( وما أتاكم الرسول قخبذوه 
ومانهاكم عنه فانتهو ) ۱ وقوله تعالى : ( فلا ورك لایومنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجد وا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليما؟) الى غير ذلك مما یوجب‌طاعته , ویحرم مخالفته.. 
الدليل الثالث قالوا : الامور الشرعية مبنية على المصالح التي لاعلم للخلق 
بمعظمها » قلو قيل للنبي : احكم بما ترى ء كان تفویضا الى من لاعلم 
له بالا صلح ء وذ لك يوءدى الى الحکم والتشريع على خلاف المصلحة. 
واعترض علبه بأنه لامانع من ان يلقى الله في اجتهاد رسوله صلى الله 
عليه وسلم ما فیه صلاح عباده » فيتحقق المقصود . 
قلت : وطی التسلیم بما قالوا ءوحصول حکم اجتهادی من النبي 
مخالف للمصلجة » فلا بد ان ینبه عليه بالوحي ویصحح في حیاته ءوبپذا 
تزول الشبهة . 
الد لیل العقلي الرابع ‏ أنه لو جاز صدور الاحکام الشرعية عن رأيه واجتهاده » فریما 
اور ث تهمة في حقه , وذلك مخل بمقصود البعثة فيمتنع . 
وهذا الدليل مد قوع بأن مجردایراد التهمة لایکون مخلا بمقصود 
البعثة , ولا ماتعا من تعبده بالاجتهاد ء بل المخل هوان تصسح 
تلك التهمة » ومالم تصح فلا اخلال ,اذ ما اکثر التهم التي وجپسست 
للرسالة , وهاهو التسخ وجهت التهمة بسببه » ولم يكن ذ لك مانعا مته . 
هذه اقوی ادلةالمانمین المقلية ء وقد رأينا ضعفها , كما سقط من قبل 
استد لا لهم النقلي ۰ 








با 2۵ د 


وبهذا یترجح مذهب الجمپور القائل بجواز الاجتهاد للنبي صلی الله عليه 

وسلم عقلا وشرعا ووقوعه فعلا - 
وقد ذهب البعض‌الی ان الاجتهاد كان واجیا عليه » حتی قال ابن الهمام : 

(( لم يقل احد پالجواز دون الوجوب ) ) ۱" وذکر الاستوی ثلاثة اوجسسسه 

للشافعية # : 

ول فبعضهماوجبه مطلقا . 

۲ ل وآخرون اجازوه ولم یوجبوه ۰ 

۳ وجماعة فصلوا فقالوا : ماکان من حقوق الاد ميين فيجب عليه الاجتهاد فيه » 
لأنهم لايصلون الى حقوقهم الا بذلك ء وماكان من حقوق الله , فیجوز » 
ولا يجب عليه , اذ لو اراده الله منه لامره به .یگ 

قلت : والظاهر ان الواقعةاذ! كانت محتاجا الى حكمها ء ولم ينزل به وصي ء 
وجب عليه صلى الله عليه وسلم ان یجتهد ء كما هو الحکم العام المقرر في 
الا جتپاد . 
على انه يكفينا في هذا المقام ثبوت الاجتهاد للنبي صلی الله عليه وسلم » 

سوا* كان على سبیل الایجاب » ام على سبیل الجواز , لأنه اذا تجبد به النبي 

الذ ی ینزل عليه الوحي ٠»‏ فتعبد غیره به وحاجته اليه في مختلف العصور من باب 

اولی . 

ب ل نوع اجتهاده صلی الله عليه وسلم : 
ذکرنا فيما سبق أن الاجتهاد قسطن:. 

احدهما : اجتهاد في تعرف معاني النصوص ومد لولاتها . 

الثاني : اجتهاد فيما لانص .فيه , وهذا التقسيم بالنسبة لغیر النبي صلى الله 

عليه وسلم » اما هو فليس الاجتهاد مه لمعرفة النصوص وراد اتها » 
لائها واضحة لدیه ء فلا یحتاج لبذل جهد في تعرف معانیپا , 
ولا تعارض‌عند ه بينها حتی ید فعه ءولا يشتبه عليه الناسخ من المنسوخ 
لكي يبحث عنه ء فتعين ان یکون اجتهاده صلی الله عليه وسلم بالرأى 
فيما لم یتزل به وحي . 


) التحرير وشرحه التقرير ج ۳ ص ۲۹۸ ۰ 
؟) التمهید ص ۱٩‏ . 








خم وات 


جاء في مسلم الثبوت وشرحه : 
(( وهو في حقه القیاس فقط لامعرفة التصوصات ” لأن المرادات” من 
التصوص ” واضحة ” عنده عليه الصلاة والسلام »فلیس اجتپاده قي معرفة العراد 
من المشترك ونحوه " ولا تعارض عنده ” فليس الاجتپاد لد فعه + وانما الاجتهاد 
بالحاق سکوت بمنطوق » وهو القیاس )) ١‏ 
قلست : ولیس الاجتهاد منه مقصورا على القیاس بمعناه الاصطلاحي ءکنا 
تشعر به هذه العبارة ۽ بل كان اجتپاده اما قیاسا على اصل خاص , واما 
اخذ! من قواعد الشرع ومقاصد » العامة التي علمه اللهاياها . 0 
فمن الاول : 
وس تحريمه الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها ء والمرأة وخالتها , الحاقسا 
لذ لك بتحريم الجمع بين الاختين » الثابت في القرآن » وقد بين النبسي 
صلی الله عليه وسلم العلة فيه بقوله : ” انكمان فعلتم ذلك قطعتمارحامكم؟” 
۲ ل وقياسه صلى الله عليه وسلم الحج ‏ وهو حق لله في وجوب الوفا* به » 
على الدين ‏ وهو حق للاد مي بقوله لمن جاء يسأله عن قضاء الحج عن 
ابيه أوامه : ” أرأيت اذا كان على ابيك ‏ وفي رواية ‏ امك دين أكنت 
قاضيه ؟ تال : نصم. قال : فدين الله احق ان يقضى * ٣‏ . 
ومن الثاني 
١‏ ) اجتهاده في اخذ القدا* من أسارى بدر , ظنا ضهان في ذلك مصلحة لد عوة» 
بتقويتها » وتتمية موارد ها , مع الابقاء على اولقك الاسرى ءاملا في 
هدایتهم , ود خولهم الاسلام . 





۰ ۲۳۹ مسلم الثبوت وشرحه ج ۲ ص‎ ) ١ 

۲ ) منتقی الا خبار ج + ص ١1+‏ وقال رواه الجماعة عن ابي هريرة ولا حمسسد 
والبخاری والترمذی من حديث جابر مثله ۱اه . اما الرواية التي فيها 
التصریح بالعلة فهي عن ابن عباس عند ابن عدی واین حبان » وفیها راو 
ضعفه جماعة ووثقه اين معین وابو زرعة ء واخرج له البخاری تعلیقا . نيسل 
الاوطار ج ٩‏ ص ۱1۷ ۰ 

+؟) منتقی الاخبار ج > ص ۳۱٩‏ ۰ ۳۲ ۰ 








— ¥ 


؟ ن واستشتا و*ه الأذ خر من عموم تحريم قطع شجر الحرم ء نظرا لوجود الحاجة 
اليه ء فانه لما ذكر له العباس رضي الله عنه الحاجة الى الاذخر » اباحسه 
بالاجتهاد للمصلحة . 
وبهذه الامثلة ونحوها يتضح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان یجتهسد 
بالرأى بنوعيه المذكورين في اقسامالاجتهاد . قال شاه ولي الله الد هلوی ١١‏ : 
(( وليس يجب ان يكون اجتهاده استنباطا من التصوص » كما يظن » بل 
اکثره ان يكون علمه الله تعالى مقاصد الشرع » وقانون التشريع والتيسير والاحكام » 
فبين المقاصد المتلقاة بالوحي بذ للك القانون ) )۰ 
ج جواز الخطأً عليه في الاجتهاد وعدمه : 
سح ا 


للقاعلین بتعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالا جتهاد مذ هبان في جواز الخطساً 
عليه » ووقوعه منه 
أحدهما : انه يجوز عليه الخطأ في الاجتباد » وقد وقع » وهذا مذهبالحنابلة » 
واكثر الشافمية » واهل الحديث , وهوالمختار عتدالحئغية » ورجحه 
الامدی , وابن الحاجب ء 
وقال الخطابي في معالم الحديث : (( اکثر العلماء متفقون على 
انه قد يجوزعلى النبي صلى الله عليه وسلم الخطاً فيما لم ينزل عليه 
فيه وحي » ولکنهم مجمعونعلى ان تقريره على الخطأ غير جاعز "۲" 
ثانيهما : القول بمنعه نقله قي الکشف عن اكثر العلما* » وقال الامام الرازی 
والصفي الندى : انهالحق , وجزم به الحليمي والبيضاوى » وذكر 
ابن السبكي انه الصواب ۳ 





و) حجة الله البالفة ج ۱ ص ۱۷۱ ۰ 

؟) السودة ص ۵۰٩‏ » التقریر ج سب« ص ۳۰۰ » نهاية السول بهامش التقریر 
جم ص رو , شرح الکوکب الطیر ص ۲۹٩‏ - 

م ) کشف الاسرار جام ص ٩۲۹‏ ء التقریر ج ۲ ص ۲۰۰ ء جمع الجوامع 
ج ۲ ص ۲۲ ٠‏ : 





چ ت 

الادلسیة : 
استدل الماتمون يثلاثة اد لة عقلية ۲۱ : 

وا ان السلمین متفقون على عصمة الاجماع عن الخطأ ء وهذه المصمة لسسسم 
تأته الا بنسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم ء فلأن تثبت المصمة لاجتهاده 
عليه السلام من باب اولى ٠‏ 

؟ ‏ انه لو جازعليه الخطاً في الاجتهاد ل ونحن مأمورون باتباعه للزم مسن 
ذلك ان يأمر الشارع باتباع الخطأ وهو ممتوع . 

م - ان جواز الخطأ في اجتهاده یوجب‌الشك في قوله أصواب هوام خطأ , وذلك 
مخل بمقصود البمثة . 

الرد على هذه الاد لة : 


CP OE‏ على الدليل الاول بأنه مد فوع بعد م الملازمة بين ثبوت 

العصمة للاجماع » وثبوتها لاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم » فكما ان الامنام 
الذى يكتسب منه القضاة منصب القضاء » لایلزم منه ثبوت رتبته له , فکذ له 
لايلزم من عصمة الامة عن الخطأ بنسبتها الى النبي صلوات الله وسلامه عليه » وجوب 
عصمة اجتپاد ه ٠‏ 

ذكر هذا الردابن الهمام وفيه ضعف :لان الاصل فى الامام ان يكون مجتهدا . 

ويظهر لي في الاعتراض‌علی هذا الدليل : ان عصمةالاجماع راجمةالسى 
كونه لاسبيل الى استكشاف خطاً المجمعين فيما لو جاز علیهم الخطأ ,اذ لاوحي: 
يصحح خطأهم , فيستمرون مجمعين على الخطأ الى یوم القيامة » وذلك منفسی 
بالسمع ء اما اجتهادالنبي » فهووان جاز عليه الخطأ ووقع منه , لكن لايقسر 
عليه بل یصحح في حياته بالوحي . 

ورد وا الدليل الثاني , بأن الامر باتباع الخطاً اذا آدی اليه الاجتهاد 
غير منوع ء ققد أمر المقلدون باتباع المجتهدين في مجتهداتهم » وهي محتملة 
للصواب والخطأً > ثم ان الامر بالاتباع‌من حيث ان مايتوصل اليه المجتهد صواب 
في نظره ء وان خالف الواقع . 





و ) انظر هذه الادلة والاعتراضات .عليها في التحریر وشرحه .التقریر ج ۳ ص ۳۰۰ 





ل ۹ء 


آما الدليل الثالث + فاعترض عليه بأنه لایلزم من الخطاً في اجتهاده > 
الشك في قوله ء اذ لايعلم خطواه الا بالوخي ١‏ وقبل ان يبين الؤحي لك الخطاً 
فقوله محكوم بصوابه » وعلى التسليم جذلا بما قالوه فالمخل ماهو في اصل الزسالة 
وادلتها ء لا ماکان في الاحکام الاجتهاد یة. 
ادلة المجوزين 0 
استدل مجوزوا الخطأ لمذهبهم بوقائع كان قد اجتهد فيها التبي ولسم 
يوافق الصواب فنيهه الله على خطئه منها 
رب قبول القدا* من 4 سرى يدر حتى عاتبه الله علی ذلك بقوله : ( ماکان 
لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض ) الآللة . 
وقد سبق رد الشبهات التي اوردها مانموا الاجتهادعن النبي صلى الله 
عليه وسلم على الاستد لال بهذه الاية. 
؟ ‏ اذ نه عليه السلام للمنافقين بالتخلف عنه في غزوة تبوك ء وكان ذلك اجتهادا 
منه اخطأً فيه فعوتب عليه , قال تمالی : ( عفا الله عنك لم اذنت لهم 
حتی یتبین لك الذ ين صد قوا وتملم الكاذبين ) ١١‏ ۱ 
فبهذا ونحوه یتبین جواز الخطأ عليه في الاجتهاد ووقوغه منه + الامر الذی 
يبرز فيه صفة البشرية لکیلا یطری كما اطرت التصاری عیسی بن مریم عليهما السلام. 
وتبيفي الاشارة هنا الى انه لاخلاف في عدم اقراره صلی الله عليه وسلم علسسى 
الخطأ , وانه لابد من تصحيح مجتهداته في حياته ,ان على الفور اوعلسسى 
التراخي , كما هومذهبان للعلماء . 





د المكانة التشريمية لمجتهداته عليه السلام : 

من الا مور المسلم بها ان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ء الثابتة عنه + 
واجبة الاتباع ء وان مخالفتها مع‌الملم‌بها » وعدم طيعارضها لاتخل , ولهذا 
اتفق السلمون على انها المصدر الثاني بعد القرآن قي اثبات الاخکام » فكسسل 
ماسنه النبي ء وثيت لديناً 6 فهو اصل + يجب ان يوكخذ به + ويقاس عليه » 
حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاسه على اصل سابق . 





. 7.8 سورة التوية آية”‎ )١ 





ما ات 


قال الفزالي 

رر :. فان قيل : لو قاس قرا على اصل آفیجوز ايراد القیاس علستی 
فرعه املا ؟ ان قيل : لا + فمخاال :لأنة صارمتضوصا عليه من جهته نوان 
قلتم + نعم » فکیف يجوز القیاس على الفرع ؟ 

قلنا : يجوز القیاس عليه , وعلى کل فرع اجمصت الأمة على الحاقه 
بأصل , لأنه صاراصلا بالاجماع والنص ء فلا ينظر الى مأخذهم )) “١١‏ 

ولكن هل لنا ان نعتبر الاجتهاد بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم اصسلا 
مستقلا في التشريع اوان المصدرالوحيد في حياته هو الوحي فقط ؟ 

الظاهر ان الفاية من تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد لیسست 
هي مجرد الوصول الى الاحكام , لأن في الوحي غنی عن ذلك , ولكن القصد 
منه ایضا عد ةأمور اخری ءسنذكرها في الفقرة التالية . وقد مر ان مجتهداته 
عليه الصلاة والسلام ء اما ان تكون صوايا فيقرعليها »او خطأ فتصحح بالوحي.' 

وعلى هذا فاجتهاده لايكون تشريعا معتبرا » الا اذا أقرعليه , وهو مسن 
هذه الجهةيدخل في الوحي بل سماه الحنفية وحيا باطنا . 

فتقرر اذن ان المصد ر الوحید في حياته عليه السلام هو الوحي + وان كل ماجاء 
به ومات قبل ان يغير قهو بوحي ء اما ابتداء ء أومالا , ولیس الاجتهاد مصد را 
مستقلا عنه ۰ 
ىه الحكمة من تمبده صلی الله عليه وسلم بالا جتهاد : 


لقاعل ان يقول : اذا كان الاجتهاد ليس مصد را تشریمیا في عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم » فلماذ! تعبده الله به ء والجأه احيانا اليه ؟ 

والجواب‌عن ذلك بما اشرنا اليه آتفا ء من ان تعبده بالا جتهاد ليس الغرض 
مته فقط التوصل الى الاحكام ء ولكن للشارع من وراء ذلك حكما ومقا ند تشزيمية 
هامة » ینکن أن توجز بعضها فيما يأتي : ۱ 
ول تتبیه الأمة على ماللاجتهاد من اهتمام بالغ في الشریمة الاسلامية ».حتی 

انه آذن فية للنبي صلی الله عليه وسلم م مع امکان اخذه الاحكام بالوحني 





() الستصقی ج۲ ص ۲۵۲ 





مد 1۱ = 


مباشرة + لیکون قد وة للمجتپدین في ذلك ء. ولیبین لهم ماينيشي سلوکسه 
عند الاستتباط . 

؟ ‏ اعلام الناس ان هذا التشريع يتناسب مع كل زمان ومكان هولجميع الاجناس» 
بما يحتوى عليه من المرونة ء والقابلية للتطور , فلا يجوز فيه الجمود علسسى 
ظواهر النصوص , الأمر الذى يوءدى الى ضيق وحرج. » فلواراد الله 
التنصيص على كل جزئية من الجزئيات لقفل ء ولكن لحكمه التيسير , ومراعاة 
مصالح الخلق ء رسم خطوطا عريضة » واسس قواعد كلية » وشرع الاجتهاد » 
لثنزيل الحواد ث والوقاعم على تلك القواعد ء واذن لنبيه بالاجتهاد فيما 
لم يكن عنده فيه وحي » ليرى أمته مايتبغي لهم فعله ء اذا لم يجدوا نصا 
من الوحي المتمثل في القرآن والسنة , بعد وفاته . 

م . حصوله صلى الله عليه وسلم على اجر المجتهد ومئوته , لأنه اذا اقتصسر 
على التبلیغ فقط حرم فضيلة الاجتهاد . 

۽ س اظهار صفات البشرية فيه عليه السلام بوقوع الخطأ في اجتهاده » ليعلم.الناس 
انه انسان مثلهم , لكنخص بالنبوة والرسالة ء فيكون ذلك نسذيرا قائمسا 
دائما لمن تحد ثه نفسه بط وقری فيه التصاری مع عيسى عليه السلام » 

فتکون حدا فاصلا بین‌صفات البشر ء وصفات خالق البشر » وبين صفسسات 

الحاد ث الذی یتلقی عن غيره مايكمله ء وصفات القدیم الذی يفيضمن 

فیفر, علمه على من یشا* من عیاد ه ویختار ۰ 








- ۲[ سه 


المبحث التانتي 
اجتهاد الصحابة قي الصهد النبوى 


اختلف في اجتهاب الصحاية زمن النبي صلى الله عليه وتلم الى مذا هب 
عدة , سنحاول ذكرها ». وبيان الراجح متها بدليله واوجة الرد علسسی 
ادلة المخالفين 

وقد كان الخلاف في جؤاز ذلك عقلا ثم في وقوعه . 

اما الجواز العقلي فللعلماء فيه خسة مذاهب "۶ 


احدها : القول بالجواز مطلقا غيبة وحضورا ١‏ سطلم منم نفلاك نامع 
شرعير. وهذا المذ هب نقله الكيا الهراسي عن محمد بن الحسن 
الشيباني وهو المختار عند الاكثرين منهم القاضي البا قلاني 4 
والفزالي » والآمدى » والرازی وغيرهم . 
الثاني. : جوازه بشرط. الاذن من التبي صلى الله عليه وسلم ومنمه بدونه » 
وبهذ! قال القاضي ابويعلى وابن عقيل , وابو الخطاب مسسن 
الحنابلة » ثم من هوئلاء من شرط صزيج الاذن > وضهم مسن 
نزل السكوت عنه مع العلم به ضنزّلته . 
المذهبالثالث: قصرالجوار على حال الفيبة فقطا دون الحضور . 
المذهبالرابع : تخصيص الجواز :بالقضاة والولاة دون غيرهم بشرط الغييسسة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
المذ هب الخامس : ضعه مطلقا سوا* في ذلك حال الغيبة والحضور ه وسواء فيه 
القاضي وفیره , وهذا مذ هب قلة من الملماء با 
الاد نة 


استدل القابلون بالجواز مطلقا : ابأن ذلك لیس مسالا في ذاته » ولايفضي 
الى محال اومفسدة » فلا مانع عقلا من جوازه ۲ . 


١‏ ) الستصفی ج ۲ ص و۳ , احکام الامدی ج > ص ٠٥۲‏ » ملم الثبوت 
ج ۲ ص ۲۷ , جمع الجوامع ج ۲ ص ۲۷ ء التحریر وشرحه ج ۲ ص 
>u ۳٠١‏ المسودة ص ۱ (ه ۰ 


۲ ) الستصفی ج ۲ ص ۲۵۶ . 





— (۱۴ = 


واستدل من اشترط الاذن صراحة او ضمنا بأنفي الا جتهاد؛ قي عهبسد 
النبي. صلى الله عليه وسلم بد ون اذته ‏ تعاط وافتیات عليه وذلك منوع عقبسلا 
وشرعا . 
ويجاب عنه بأن التعاطي والافتيات لایلزم من الا جتهاد الا اذا عارض 
المجتهد احكامالنبي صلى الله عليه وسلم ء وعمل باجتهاده المخالف لها .,وهذا 
لم يقله احد + ولايلزم من جواز الا جتهاد المعارضة » فقد يكون الاجتهاد للمشورة 
وابدا* الرأی ء وقد امر الله نبيه بمشاورة اصحابه » كط سبق بیانه د . 


واما من خص بالغائب د ون الحاضر , قدليله : ان الشائب بحاجسة 
الى الاجتهاد بخلاف الحاضر فانه قاد ر على تناول الحكم من الر سول صلى الله 
عليه وسلم 0 


وكذا من قصره على الولاة والقضاة مع اشتراط الفيية 
والجواب عن ذلك : بأن الحاجة من الغائب مسلمة » ,ولکن الاجتهساد 
في العهد النبوى لم يشرع فقط للحاجة اليه ء بل لمقاصد اخرى سبق ذکسر 
بعضها وسيأتي البعض الاخر . ء ثم ما المائع من اجتهاد الصحابة في حضرة 
النبي صلى الله عليه وسلم لابداء الرأى والمشورة فلعله يصادف قبولا من النيسي. 
صلى الله عليه وسلم فيقره . 
واستدل المانعون مطلقا بد ليلين عقلیین 
و ان الموجود في عصرالتيي صلى الله عليه وسلم قاد ر على معرفة الاحكام بالنص ۰. 
عن طريق سونال النبي صلى الله عليه وسلم , والقاد ر على التوصل الى 
الحكم بهذا الوجه الذى يمن فيهالخطأً ء يكونعد وله الى الاجتهاد الذ.ی 
لايمن قيه الخطاً قبيحا » وهو ممتنع . 
س ان الصحابة كانوا ملزمين بالرجوع عند وقوع الحواد ث الى الرسول صلى الله 
عليه وسلم ء ولو جاز لهم الاجتهاد لم يلزموا بالرجوع اليه فقط ۲ . 





و ) شرح المحلى على جمع الجوامع ج ۲ ص ۲۷ ۰ 
؟) انظر هذه الادلة في الاحكام للامدی جاع ص ۱۵۳ ۰ 





=۱ 


والجواب عن الدليل الاول بأنه اذا أذن للصحابة بالاجتهاد في حياة 

النبي صلی الله عليه وسلم » وقيل لهم : ان الله تعبدكم يما يصل اليه 

اجتهادكم » لم يكن فعلهم له قبيحا .» بل القبيح الممنوع هوعدم تنقيذ 

مايو'مرون ان 

وعن الد ليل الثاني : بأن وجوب الرجوع من الصحابةالى النبي عليه الصلاة 
والسلام مسلم , فالاصل هو الرجوع اليه عليه السلام , 
ولکی لا یلزم من ذ لك منع الا جتهاد. عنهم ¢ i‏ لم يتمكنوا 
من الرجوع اليه ,او كان الاجتهاد للمشورة وعرض الرأى 
كما كان يفصل عبر بن الخطاب. كثيرا ۰ 


الترجیسسج 





والذ ی يمكن الانتها* اليه ,م بعد النظر في الادلة السابقة , والجواب 
عنها » ان المذهب القائل بجواز الاجتهاد للصحابة في عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم مطلقا » هو الاصح ,مالم يمنع منه مانع شرعي ٠‏ لقوة د لیله الصقلي 
ولانه وقع فعلا كما سيأتي . ولکن لیس معنی جواز الاجتهاد لهم مطلقا » انه 
تجوز ممارضة احكام النبي صلی الله علیه وسلم بمجتهداتهم ١اذ‏ لا اجتهساد 
مع النص » بل الجائز هو النظر فیما لم يحكم فيه النبي صلی الله عليه وسلم بشي * » 
وعرض فجتهد اتهم عليه عند التمكن من عرضها ,م قبل فوت الحادثة > فان وافق 
على ذلك الاجتهاد + صار سنة باقراره » وان لم یوافق ‏ ء فليس لاحد معه 
قول ٠‏ 


و ) الستصفی ج ۲ ص ۲۵ + 





د وا 
وقوع الا جتهاد من الصحابة في الصهد الثبوی : 
سح تخت تسس سس کید 


مع اتفاق اکثر الملما* على جواز اجتهاد الصحابة في زمن النبي صلی الله 
عليه وسلم عقلا ء فقد افترقوا قي وقوعه الى عد مذ اهب ۱۳ . 

فبعضهم قال بوقوعه في حالتي الغيبة والحضور ء من القضاة والولا ة وغيرهم 
لكنه ثبت ظنا لاقطعا , وهواختيارالآمدى وابن الحاجب ء وقال ابن السبكي : 
لم يقل احد انه وقع قطعا . 

ومنهم من ذ هب الى وقوعه من الغاعب دون الحاضر » واختاره القاضسسي 
الباتلاتي , والغزالي ء وابن الصباغ , ومال اليه امام الحرمین + ونقله الكيا 
عن اكثر الفقهاء والمتكلمين , وقال القاضي عبدالوهاب المالكي : انهالاقرب 
الى اصول المالكية . 

وتوقف جماعة فيمن حضر ء وقالوا بالوقوع ممن غاب , وهذا مذهب عبدالجبار 
المعتزلي ء ونقله الرازی عن الاكثرين ء ومال الى اختياره . 

وآخرون توتفوا مطلقا » في الفاعب والحاضر ء نسبه الامدی الى الجيائي » 
لکن المشپور عنالجبائي وابته ابي هاشم ء انکار الوقوع مطلقا ۰ 


: EES E الا‎ 


استدل القائلون بالوقوع مطلقا في الفيية والحضور م بعدة وقاقع ء 
اجتهد فیها الصحابة » ووردت بها آثار صحيحة , نورد بعضا منها : 
آولا - ماکان في حال الفیاب : 


و لما انصرف التبي صلی الله عليه وسلم من غزوة الاحزاب ء نادی في الناس » 
بان لايصلي احدمنهم المصرالا في بني قريظة ,م فاجتهد الصحابة في 
المراد بذلك » فقال بعضهم : لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم 
تأخير الصلاة عن وقتها ء ولكن قصد الحث على السیر ‏ والاسراع فيه » 
فصلوا الضلاة في وقتها , وقال آخرون : نهانا النبي صلى الله عليه وسلم 





9) جمع الجوامع ج ۲ ص ۲۷ » التقرير ج م ص ۳۰۱ ١‏ مسام الشسوت 
ج ۲ ص ۷ ۰ 





بت 7[ ( مت 
عن الصلاة الا في بني قريظة , ولا تصح مخالفته , فأخروا الصلاة عن 
وقتپا + ولم یصلوها الا يعد وصولهم » وعلم الرسول صلی الله عليه وسلسم 


بما صنعت الطائفتان , قأقرهم على مافعلوا ١‏ 

+ روی الامام احمد وابو داود ء والدارقطتي ؛ عن عمرو بن العاص رضي الله عد 
انه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال : احتلمت في ليلة باردة ء 
شديدة البرد , فأشفقت ان اغتسلت أن اهلك , فتيممت ثم صلیسست 
با صحابي صلاة الصبح ء فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ذكروا ذلك له ء فقال : ياعمرو , صليت يأصحابك وانت جنب ؟ 
فقلت : ذكرت قول الله تمالی : ( ولا تقتلوا انفسكمان الله كان بكسسسم 
رحيما ) فتيممت » ثم صليت » فضحك رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولم 
يقل شيعا )) ۴" 

م« كانايو عبيد ة بن الجراح اميرا على سرية , وجهسها النبي صلى الله عليه وسلم 
لرصد عيرلقريش ء فجاعت السرية جوعا شديدا ء حتى اكلت الخبط » 
فسميت السرية بذلك ءوفي اثناء سيرهم على الساحل ء وجد وا حوتالعنيرء 
قد لفظه البحر ميتا من غير ذكاة ء فأكلوا منه اجتهادا في حله لهسم » 
ولما رجعوا » اخبروا النبي صلی الله عليه وسلم بما فملوه م تأجاز ماصنعوا » 
وفي بعش طرق الصحيح انه عليه السلام سألهم عا اذا كان معهم منه شي* 
وكانوا قد جديوا بعضه » فأعطوه ء فأكله ۳ . 

قال ابن القيم تعقيبا على هذه القصة :(( وفيها دليل على جواز 
الاجتباد في الوقائم في حياةالنبي صلى الله عليه وسلم واقراره على ذلك » 
لكن هذا كان في حال الحاجةالى الاجتهاد ء وعدم تمكنهم من مراجعة النص» 
وقد اجتهد ابو بكر وعمر رضي الله عنهما بين يدى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم في عدةمن الوقائع ء واقرهما على ذلك )) 47 





) البخارى ج۷ ص ۰۷ ۰ 

۲ ) منتقي الاخبار ج و ص ۳۰۲ ء وقال الشوكاني عن الحديث : اخرجه ایضا 
البخارى تعلیقا واين حبان‌والحاکم . 

+«) صحیح البخاری کتاب الذبائح ء ستن ابي راود کتاب الاطعمة. 

۽ ) زاد المعاد ج ۲ ص ۱۹۰ طبعة ثانية سنة ۱۳۹۹ ه مطبعة مصطفی الحلبی 
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وحکم علي رضي الله عنه ‏ وهوباليمن ‏ في اربعة اشخاص تجاذ يوا 
في زبية آسد فقتلهم : أن في الاول ربع الدية لانه مات فوقه ثلاثة » 
وقي الثاني الثلت » وقي الثالث نصف الدية , وقي الرایع الدية کاملة ء 
وذ لك لا تلد المقتولين على قبائل الذين ازد حموا على الزبية » لسلا 

علم التبي صلى الله عليه وسلم بذلك ء اقره على حكمه ۳ ترس 
وحكم رضي الله عنه بالقرعة بين ثلاثة وقعوا على امرأة واحد ثآقي طهسسر 
واحد » واختصموا في الولد ء قلما بلغ نالك النبي صلى الله عليه وسلم ءاقره» 
وقال : لا اعلم في ذلك الا ماقال علي ”75 


ثأنيا ‏ ماکان في حا لالحضور بين يدى النبي عليه السلام : 


ب 


۲ مب 


5 
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روى البخاری وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال : لما مات عيد الله 
ابن ابي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ء ليصلي عليه » 
قلعا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ء وثبت اليه فقلت : بارسول الله» 
أتصلي على ابن أبي » وقد قال يوم كذا , كذا وكذا , قال : اعدد 
عليه قوله ‏ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم , وتال : أخرعني ياعمر » 
فلما اكثرت عليه قال : اني خیرت ء فاخترت , ولواعلم أتي ان. زدت على 
السیمین يفقر له لزدت عليها ,قال : فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثم اتصرف » فلم يمكث الا يسيرا حتى تزلت الآيتان من براءة ( ولاتصسل 
على احد ضهم مات ايدا ... ) الى قوله ( .ا وهم فاسقون .. ) ۳١‏ 
وروی البخاری عن انس رضي اللهعنه قال ء قال عمر : قلت يارسول الله 
يد خل عليك البر والفاجر قلوامرت امهات المو'منين بالحجاب » فأنزل 
الله آية الحجاب ٩‏ . 1 


خفي هذین الخبرين اجتهاد من عمر رضي الله عنه بين یدی النيسي 
صلى الله عليه وسلم من غیر اذن خاص . 


متتقی الا خبار مع شرحه ج + ص ۷۸ وقال رواه احص . وقال الشوكاني 
اخرجه ايضا البيهقي والبزار » وفيه حنش بن المعتمر الصنعاني وهو ضعيف. 
0 وثقه ابو داود ءقال في مجمع الزواعد وبقية رجاله رحال الصحيح 

منتقى الاخبار ج ٩‏ ص ۲۱ ء رواه الخصمةالا الترمذی. | 
صحيح الیخاری ج ۸ ص ۳۳۲۲ ۰ 
تقس‌المرجع السایق ص ۵۲۷ . 





- 1۸ سه 


۳ ل وروی الامام احمد وابؤ ذأود عن عمرو بن الماص أنه قال : جا* خصمان 


6 سم 


الى ' النبي صلی الله عليه وسلم , فقال  :.‏ اقض‌بینیما ياعمرو.» قلت : انت 
اولى بذ لك مني یارسول الله. » قال : وان کان. . قلت : فاذ! قضیست 
بينهما مالي ؟ قال : ان انت قضيت بينهما ء فأصبت القضا* .» فلك 


00000 


عشر حسنات. , وان انت اجتهدت فأخطأت , فلك حسنة ۱ 
وروی الامام أحمد پرجال الصحیح عن عقبة بن عامر الجهني مثل هذه 
القصة ٣‏ , 

وأخرج البخارى وسلم والامام احمد : ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم 
سعد بن معاذ رضي الله عنه قي بني قريظة - وكان سمد حليفهم 3 
فاجتهد ء وحكم بقتل مقاتلتهم » وسبي ذراريهم , فأقره النبي صلى الله 
عليه وسلم على ذلك ء وقال + لقد حكمت فيم بحكم الله عزوجل ۳" . 
هذه بعض ادلة القائلين بالوقوع مطلقا . 


واستدل من فرق بين الفائب فقال بوقوعه منه ء والحاضر فضعه عنه » بأن 


الفاقب قد وردت فيه احاديث صحيخة مشهورة ء منها حديث معاذ حیتمسنا 
ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن , قالوا : حديث معاذ مشهور» تلقتة 
الأمة بالقبول ١‏ اما الاخبار التي وردت في اجتهادهم بحضرة النبي صلى الله 
عليه وسلم » فهي آحاد غير مشهورة , لاتثبت.ء, ولو ثبتت + احتمل ان تکسون 
خاصة بمن وردت فيه. ء او في وقائع معينة ء والنزاع في جواز الا جتهاد مطلضا 
غي زمانه عليه الصلاة والسلام "۶" 


وهذ! منهم دليل واعتراض . 





(0 


ب 
۳( 
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السند ج ع ص ۲۰۵ مع ' منتخب كنز الممال » سئن ابي داود 
حديث رقم ( ۲۵۶۷ ) ۰ 

السند جع ص وه ۲ ۰ 

منتقی الاخبار ج ۸ ص ۵۷ ۰ 

المستصفی: ج ۲ ص ۳۵۵ ۰ 


(1 = 

اما الدليل فسلم بأن حديث معاذ مشپور ولذا یثبت به الاجتهسساد 
من الفاعب 4 

واما الاعتراض فقير ‏ صحیح ء لان الاخيار التي ورد ت با جتهاد الصحاية في 
حضرته الشريفة ثابتة لامطمن ‏ فيها »ء وبعضها اصح سندا من‌حدیث معاذ » 
وكونها اخبار آحاد ء لایسقط الاستدلال بها , لما هو معروف من ان اخبسار 
الآحاد تفید الظن , وهوالمدعى في السألة . 

اما قولهم : انها خاصة بمن حصلت منه » او في وقائع معينة »فيجاب 
عنه بأن المطلوب > وقوع الاجتهاد من غير النبي صلی الله عليه وسلم في عصره م 
لا اثبات الوقوع من جميع معاصريه ۰ 

اما من توقف عن القول بالوقوع ء فليس لد يهم مايوجب الوقف , لأن الآثار 
الدالة على وقوعه مع ثبوت جوازه عقلا , لاتبقی مجالا للوقف ۰ 

واما المانعون مطلقا , فلست ادرى ما الذی جعلهم یمنحونه » مع وجسود 
احاديث كثيرة تد ل عليه » حتى قال ابن عقيل الحنبلي : (( قد بلغ التواتر 
المعنوى عن الصحابة باستعماله » وهو يغيد القطع )) ۱ . 


الترجيسح 





بما ذكر من الاخبار , ومالجواب على ادلة المخالفين » واعتراضاتهم » 
يتبين رجحان المذهب القائل بوقوع الاجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم » 
زمن النبي صلى الله عليه وسلم » غيبة وحضورا ء لكن اجتهاد الحاضر ١ء‏ امسا 
ان يكون باذن » او يكون من باب المشورة »لا الالزام . 


الحكمة من تعبد الصحابة بالا جتهار في الزمن النبوى : 





ان الحكمة من تعبد هم يالا جتهاد في حیاته عليه الصلاة وا لسلام تظهر 


في امرين 





۱ الفکر السامي ج ١‏ ص ۰ ه ۰ 











ثانيهما 


۱۲۰ ت 

تدريبهم » وتمريدهم على كيفية الاستد لال م وطويق 
الا ستتباط عند فقد النصوص من الكتاب والسنة ء تمهیدا لما 
سيتحطونه فيما بعد من مسقولية تعليم الناس » وافتاعهم » والحكم 
بينهم بما شرعه الله , لأن الصحابة هم الصفوة المختارة لتيليغ 
الدووة الاسلامية ء ونشرها ء وتتفیذ احكامها , يعلد 
وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ۰ وقد ظهرت شار هذا الدرس 
العملي حينما واجهوا , وقائع وسائل جديدة , لم‌یسبق ان 
ورد ت فيها نصوص من الوحي المكون من القرآن والسدة ,كما 
سنری ذلك قي الفصل الا تي 5 





ابراز المکانة المالية ء والاهتمام البالغ بالاجتهاد في الشسرع 
الاسلامي ء لانه اذا جاز استممال الفکر حين نزول الوصي » 
فلاف يجوز بل يجب عند فقده من باب اولی . 


شب , 1( — 


الفصل الثاني 
الا جتپاد في عهد الصحابة بعد وقاة النبي صلى الله عليه وسلم 





ظپور الحاجة اليه بموت النبي صلی الله عليه وسلم : 


مر بنا انه كان يجوز للصحابة في المد التبوی استعمال افکارهم ءواستخدام 
عقولهم ومواهبهم » للنظر قي الاد لة ء واستنباط الاحکام منها ء اذا لم يكن ثمة 
نص في الواقمة . 

بل عرفنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان مأمورا بمشاورتهم » فيما يعرض 
له من امور » وأنه طلب من كثير منهم ممارسةالحكم والقضاء بحضرته صلى الله عليه 
وسلم 

وقد اشرت حينذاك الى ان‌مشروعية الاجتهاد للصحابة في الزمن النبوى » 
انما تمهيد لما سيوا جهونه في مستقبل حياتهم من احداث مستجد ة يعسبسد 
انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى ء لتكون لد يهم الد رة الكاملة 
على تحمل سولية الحكم والقضا* والفتيا فيما يعرض لهم من حوادث , كما ان فيه 
اشارة ظاهرة ودلالة واضحة ؛ على وجوب السعي لنيل درجةالاجتهاد شم 
استعماله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم » ليبينوا للناس امور د ينهم ٠‏ وشكون 
حياتهم » المتعلقة بالتشريع على ضر؟ ماتعلموه وفهموه من الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه , اذ من المعلوم أنه لم ترد نصوص مقصلة لكل مايمكن حد وثه , 
وان آيات القرآن ونصوص السنة في الغالب ماهي الا قواعد كلية واصول عامة » يمكن 
آن‌تند رج تحتها بطريق الفهم والاستتباط کل الساعل والوتائع. 

وذ لك الحال المتتظر الذی هي* الصحاية لمواجپته » قد وقع بالفسل 
حيث كان من الحكمة الالهية ان يكون اول مایوا جم من الاحداث امرألم يسبسق 
فيه نص قاطع من كتاب الله او من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , علا انه امر 
ملح ء لابد من البت فیه » واتهاعه بغير تردد . 

فاته لما توقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ء اختلف الصحابة فيمن يلي 
امور المسلمين » ويكون خليفة عليهم ء وهذا من الامور المپمة والملحة ء حتى انه 
كان شغلهم الشاغل , وبدأوا به قبل دقن الرسول عليه الصلاة والسلام بولسم 








ن سس 


يكن فيه آية من القزان + أو خبر مقواتر من السئة ۽ فرأى الانصار ان تکون الخلافة 
فيهم » وعینوا لپا سعد بن عبادة + وزأى ابو بكر وعمز أن تكونالخلافة قلي 
المهاجرين. » وحداث ايو بكر بحد يث عن النبي صلى آلله علیه وسلم في ل لك »۽ وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام : ” الأعمة من قريش ” واجتهد عمر » وابوعبيدة في 
۰ تعيين ابي بكر لها ءلدلائل كثيرة نشيرالى احقيته بها ء ومنتلك الد لافل 

تقد يم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة في مرض موته +¿ وهذا ایسسسذان 
بالمهد اليه , حش قال بعض الصحابة : رضيه رسول الله لد ينغا" » افلا نرضاه 


0-0 


لدنیانا ؟ فحصل الاتفاق اخیرا على تولیته ۱ 

وفي اوائل عهده رضي الله عنه تمرض‌القران لخطر الضیاع , لوبتي مفرقا 
في اللخاف والرقاع وصد ور الرجال , كما كان عليه الحال زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم » فقد قتل من حملته وحفاظه ‏ وهم العمد ةفي بقائه ‏ مایقارب السبعین » 
في معركة اليمامة من حروب الرد ة , لذلك رأى عمران يجمع القرآن في مصحف واحد » 
وعرض الرأى على ابي بكر فقبل بعد تردد » ثم قبل زيد بن ثابت ان يقوم بالصهمة 
بعد تردد كذلك ءوالسبب في ترد د هما هوان ذلك عمل لم یغعله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وليس فيه نص بتجويزه » ولكنهم اخيرا رأوا انالمدلحة توجب 
جمعه وکتابته في مصحف واحد ء, وصار ذلك اجماعا اجتهاديا ولد ته المصلحة , 
لأن فيه حفظا لاصل الدين . 

ثم تتابعت الحوادث الجديدة , واحد ةبعد اخرى , وكثرت , وزاد من 
كثرتها الفتوحات العظيمة ء التي أنجزت في زمنالخلفاء الراشدين , فجاءت 
تلك الحوادث مناد ية يطلب احکامپا الشرعية » فط كان منالصحابة الا ان تصد وا 
لها ء واستنيطوا احكامها من‌الادلة التي بين ايديهم ء كتاب الله وسنة رسولسه 
صلى الله عليه وسلم ء ثم القياس علیم‌ها » ممارسين بذلك الاجتهاد الذی اعد هم 
النبي صلی الله عليه وسلم له ء ودربهم عليه » وبين لهم كيفيته ٠‏ 





و) البداية والنهايةج 5 ص ۲۰۱ 








سه IY‏ مت 


طریقتة الصحابة ومنهجهم في اخذالاحکام : 





وكانت لد يهم رضي الله عنهم خطة محكمة .., وطريقة فذ ة ءللنظر قلي 
الوقائع » وكيغية. ترتيب الادلة ء اخذ وها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ۾ ذلك 
ما اقرعليه فغاف! حين بعثه الى الیمن. , فسأله مختبرا ومعلما قاعلا : بم تقضي ؟ 
فأجاب معاذ : اقضي بكتاب الله فان لم اجد فبستة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ءفان لماجد اجتهد رأي لا آلو فقال عليه الصلاة والسلام 
الحمد لله الذى وفق رسول "رسول الله لما يرضى رسول الله ١‏ 

هذا عن الاجتهاد الفردی ء كما نبههم الشارع الحكيم الى وجوب الاجتماع 
والشوری ‏ ء فيما لم يجد وا فيه نصا من الكتاب والسنة , فقد كان النيي صلى الله عليه 
وسلم يشاورهم في حياته » وأمر بمشاورتهم , كما نعتهم الله بأن آمرهم شورى 
بينهم , وهذا تتبيه الى مايجب ان یعطوه في ای حال ءبل هوفي حاك غياب 
النبي صلی الله عليه وسلم وانقطاع الوحي اشد وجوبا . ۱ 

وقد ارشد هم النبي صلی الله عليه وسلم الى الا جتماع والشوری عند انصسدام 
النص ء روی ابن عبد البر بسنده عن‌سعید بن السیب‌عن علي رضي الله عنه انه 
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الامر ينزل بهم ليس فيه كتاب ولا سئة » 
فقال : اجمعوا له العالمین من الموامتین واجعلوه شورى بينكم , ولا تقضوا فيسه 
برای واحد » وروی الد ارمي بسند ه من حد يث ابي سلمة مرفوعا نحوه Î‏ 

ومع هذ! كان لديهم النبراس المنير في بیان نوع السائل التي تستحق 
النظر , فقد نهاهم عليه الصلاة والسلام عن الاغلوطات » وعن افتراض‌السافسل 
وتقد يرها قبل وقوعها » وحذر من ذلك كله وخوف من عوا قبه . 

روى ابو داود في سننه ١ء‏ وابن عبد البر قي جامعه ؛ عن معاويةرضي الله 
عنه .ان النبي صلی الله عليه وسلم تهپی عن الاغلوطات » فسره الا وزاي تال : 
يعني صعاب السائل ۳ . ۱ 


۱( اعلام الموقعينج ۱ ص ۲۰۲ وقد بين صحته ورد على من ضعفه وقال آنه متصل 
من حيث الاسناد وشهرته تفنی عن استاده . 

؟) سنن الداري ج ١‏ ص ١ ٩‏ اعلام الموقمین جاص > . 

٠ ۱۷۰ سنن ابي داود حدیث رقم ۳۹ : جامع بیان العلم + ۲ ض‎ ) ٣ 








مس ۲6( عه 


وروی البخاری في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه تال : کره 
رسول الله صلى. الله عليه وسلم السائل وعابها ٠١‏ 
لهذا سلك الصحابة رضي الله عنهم قي حكمهم وفتياهم متهجا واضحیسا 
مننتقیما ومتمشيا مع التعلیمات النبوية الحكيمة ٠‏ 
ذلك المنهج يتلخص في امرين : 
احدهما ٠:‏ عدم تقديرالسائل وافتراضها , والدثر فقط فيط يبتلى به 
السلمون او احدهم منها ءفاذا حصلت الواقعة بحثوا عن 
حكمها ء وسعوا لایجاد حل لها . 
ثانيهما : عرض مايحصل من مسائل على كتاب الله اولا »> فان لم يجدوا 
فيه نصا فعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فان لم يعثروا على 
حكم منصوص » اجتمعوا وتشاورا , فان اتفقوا على شي* فهو 
الاجماع المعصوم ء لأنهم لایجمعون الا على دليل ,:وانلم 
يتفقوا على شي“ » ذهب كل الى رأيه ومأخذه . 
وهاهو بعض‌ماروی عقهم في هذا المنهج . 
ذكر ابن عيد البر بسنده عن عبد الله ين عمر رضي الله عنهما قال + لاتسألوا 
عما لم يكن فاني سمعت عمر یلمن منيسأل عما لم يكن . 
ون سفيان بن عيينة » عن عمرو ء عن طاوس ال , قال : عمربن الخطاب 
وهو على المنير : (( احرج بالله على كل امری* سال عن شي“ لم يكن » فانالله 
قد بين ماهو گافن ) ) ۰ 
وقال سروق : سألت ابي بن کمب عن شي“ فقال : آکان هذا ؟ 
قلت : لا . قال + فأجمتا ( ای اترکنا وارحمنا ) حتی یکون فاذا كان 
اجتپدنا لك رأينا . 
وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه اذا سكل عن مسألة ء سأل عنها ء فسان 
قيل له وقصت , افتی فيها وان قبل لم تقع .» قال : دعوها حتى تكون . 


() صحيح البخاری ج و ص 1 - باب اللصان .- 








لد ا ۲۵ — 
وقال ابن عباس رضي الله عنه لمولاه عكرمه : اذهب فأقت الناس وانا 
لك عون ,-.فمنسألك عما يعنيه فأفته ون سألك عما لايعنيه فلا تفته ,. فانك 
تطرح عن نفسك ثلثي موانةالناس . وكان ابن عباس نفسه لاینظر الا قيما وقلع 
من النوازل ۱۳" 
ذلك عن نوع السائل التي ینظرون فیپا . 
اما طريقة النظر ذاتها ۶ 


فقد اخرج ابوعبید في كتا بالقضاء » والبيهقي في سننه »عن میمون‌ین 
مبران قال : كان ابوبكرالصديق اذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى , 
فان وجد فيه مايقضي به قضى به ,وان لميجد في كتاب الله , نظر في سنسة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ء فان وجد مايقضي به قضى به , فان اعياه ذلك 
سأل الناس ء هل علمتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه يقضاء ؟ 
فریما قام اليه القوم فيقولون قضى فيه بكذا وكذا ء فان لم يجد سنة سنها النبي صلىالله 
عليه وسلم ء جمع رو'ساء الناس , فاستشارهم ء فاذا اجتمع رأيهم على شي“ قض به 

وكان عمر يفعل ذلك , فان اعياهان يجد ذلك في الكتاب والسنة ,سأل: 
هل كان ابو بكر قضى فيه بقضاء » فان كان لابي بكر قضاء قضى به ءوالا جمسع 
الناس » واستشارهم » فاذا اجتمع رأيهم على شي * قضى به 3 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه : انهم اكثروا عليه ذات يوم فقال :: انسه 
قد اتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هناك , ثم ان الله بلغنا ماترون »٠‏ فمن عرض 
عليه قضاء بعد اليوم فليقض. يما في كتاب الله , فان جاء امر لیس في كتاب الله , 
ولا قضى به نبيه ‏ فليقضي بدا قضى بهالصالحون » فان جاءه امرليس في 
كتاب الله , ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم ء ولا قضى به الصالحون ء 
فلیجتهد رأيه »ولايقل : اني اری ء واني اخاف » فان الحلال بين » 
وان الحرام بين ءوبین ذ لك مشتبهات ءفدع مايرييك الى مالايريبك "۲" 





) انظر هذه الاثار في جامع بیان العلم ج ۲ ص ۱۷۰ ۰ ۱۷۳ ۱۷۶ ۰ 
سنن الد ارمي ج راص هت ۵۷ ۰ 

؟) سنن البيهتي ج .۱ ص ۱۱۵ , اعلام الموقعين ج ١‏ ص 1۲ ۰ 

) نفس المرجمین .السایقین » وکذا سنن الدارمي ج ١‏ ص وه . 
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وذكر سفيان بن.عيينة عن عبد الله بن ابي يزيد قال : سمعت ابن 
عباس اذا سئل عنشي* فان كان في كتاب الله قال به + وان لم يكن في كتابالله 
وكان عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال به ء فان‌لم يكن قي كتاب الله , 
ولا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » وكان عن ابي بكر وعمر قال به » فانلسم 
يكن في كتاب الله , ولا عن رسول الله صلى الله, عليه وسلم »ولا عن ابي بكر وعمر » 
اجتهد رأيه ١‏ 

وهكذا كانت طريقتهم عدم التكلف في فرض الساكل وتقديرها » ثم عرض 
مايكون منها على الكتاب والسنة » ثم المشورة في ذلك للتوصل الى اجماع » فسسان 
لم يحصل هذا ولا ذاك وكان لابد منالا جتهاد الفردی » اجتهد کل متهس سم 
حسب علمه ؛ وفهمه ء وتفكيره ء على أنافهامهم كانت متفاوتة » ونظراتهم السی 
السنة بحسب طرقها مختلفة. 

ولهذا وقع بينهم الخلاف في فهم بعض آيات القرآن. ومد لولاتها » وفسسي 
الاحتجاج ببعضالاحاد يث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم , كما وقع بينهم 
الاختلاف بسبب الرأى واعتبار المصلحة . 


مصاد ر التشريع في عهد الصحابة : 


من طریقتهم في اثبات الاحکام ء تنجد الا صول التي اعتمد وا عليها فبي 
الاستتباط , اربعة هي 
و - القرآن الکریم 
؟ ب السنة النبوية . 1 
؟ - اورت للقي ین سحصهالاجماع له فا نا کج ده رنه 
عن الرأى . 

فالقرآن هوالاصل الاول الذى تستمد منه الاحكام » وطیه مدار التشریم | 
في الاسلام » وقد كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجفا ( شيئا بعد 
شي* ). وكلما نزل منه شي* بلغه الرسول للمسلمين » وامر كتاب وحيه بكتابته » 
وكان من الصحابة من يكتب » ومنهم من يخفظ مایتلقی ء وكان الرسول صلى الله عليه 





۱) سنن البيهقي. ج ١.‏ ص ۵( ء اعلام الموقعین‌ج ١‏ ص ۲ » 
سئن الدارمي ج ١‏ ص وه ء 








بت ۲۷( = 


وسلم نوقفهم على ترتیب سوره وآیاته , كما كان یحلمپم مقاصده + ویفسره لهم با 
آینشسره عليهم من الحكمة التي أوتيها . فتوفی رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ م 
والقران محفوظ في صد ور الرجال ء ومكتوب في الرقاع واللخاف ونحوها . 

وبموت النبي صلوات الله وسلامه عليه انقطع الوحي من السماء ء ولم يبق 
للصحابة منه ألا مابين ايد يهم وهو القرآن والسنة ۽ فاهتموا اشد اهتمام بهذين 
الاصلين , خصوطا القرآن الذى كان مغزعهم الاول عند نزول الحوادث. وفي 
عهد هم حصل مايتبههم على وجوب المبالغة في حفظه , والحرص على جمعه 
في مصحف واحد , ذلك عندما قتل من‌حففاته عد د كبير في حروب الرد ة , فأشار 
عمر على الخليفة ابي بكر بکتابته وجمعه » ثم کتب في عهد عثطان بلضة واحدة 
هي لفة قريش ء وارسلت منه عد ةنسم الى الامصار , وبذ لك تم الحفاظ. علیسه 
من الضیاع , وتحقق وعد الله في قوله تعالی : ( انا نحن نزلنا الذ کر واتسا 
له لحافظون ) ۱۳" : 

وكان الصحابة اكثر الناس فهما لمعاني القرآن » لانهم شاهدوا تتزیله , 
وعرفوا اسباب ذلك التنزيل » وعلموا ناسخه ومنسوخه » وظاهره ومأوله , واخذوا 
مقاصد ه من الرسول صلی الله عليه وسلم فاستطاعوا بذ لك ان یستتبطوا منه احکساما 
لكل مایعترضهم من حوادث وصمائل ۳ 
۲ ب السنة التبوية : 


وهي ما اثر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » من قول او فعل او تقربر ۾ 
وقد اتفق الصحابة على اتباعها متى ظفروا بها , ووثقوا من صدق رواتها. , لانها 
عند هم اما مبيئة ومغسرة للقرآن ء واما ستقلة بتشريع احكام زاقد ةعما فيه. 

والبحث في السنة عند الصحابة من ناحيتين ءناحية السند » وناحية 
قهم المعنی المراد ء وهي منحيث ستد ها دهم قسمان : قسم علمسه 
الصحايي بنفسه من الرسول صلى الله عليه وسلم مشافهة فپذا لايحتاج فيه السسى 
سند ء اد هو معلوم لد یه بيقين وقنيم لغ هة مته » فلا بد له من واسطة 4 
وهو نوعان ‏ » متواتر نقله عدد كثيز عن مثلهم ء وهذا لاحق بالاول وبالقرآن‌من 


۱) سورة الحجر آية " ٩‏ *. 








س 1۸ = 


حيث ثبوته ء ونوع نقله عن التيي صلی الله عليه وسلم آحاد من الصحابة » فهذا 
بحاجة الى التثيت من صحة نسیته: الى النبي صلى الله عليه وسلم » فلمل راویسه 
غلط فيه او نسی » ولذا كانوا يحتاطون قي قبول هذا النوع من الاخبار » فقد 
كان ابو بكر وعمر يطلبان احيانا من يشهد للراوى في روايته » كما فعلا مع المفسيرة 
ابن شعبة في حدیت ميراث الجدة وحديثدية الجنسسين 1 , وكنا قعل صر 
مع ايي موسى الاشعرى في حديث الاستكذان ۲" وكان علي يستحلف الراوی 
الا ابا بكر ۳ 

ومع احترامهم للسنة ء واعتبارها المصد ر الثاني للاحکام ء لم یعنوا بتد وينها 
عنایتهم بالترآن بل کانوا ينهون عن کتابتها » ويهابون الاکثار من روایتها ء 
وذ لك لسیبین : 
احدهما : خشية اختلاطها "بالقرآن » وانصراف الناس عن تلاوته فیما لود ونت 

بجانبه . 

انيما : خوف الوقوع في الکذب على النبي صلی الله عليه وسلم عند الرواية؟” 

ومع هذا التحفظ الشديد قي التدوين والرواية ء فقد نقلوا كل ماسمعوه 
ورأوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم + مما تحتاجه الامة في الاحكام الشرعية » 
بامانة واخلاص . 

ذلك من حيث وصو ل السنة اليهم ونقلهم لها الى من بعدهم »اما مسن 
حيث فهم معانيها ء واد راك المرادات منها ء فهم اعرف الناس بذلك » لانهسم 
عاشوه واقعا ” والداضر يعلم مالا یعلم "اقب ” بالاضافة الى ماخصهماللهبه 
من توقد الاذهان , وفصاحة اللسان «وسعة العلم : وسپولة المأخذ , وحسن 


الادراك وسرعته ء وقلة المصارض‌او عدمه روحسن القصد . 


ومن هنا كان قولهم حجة م يجب العمل به » خصوصا في تفسیر التصوص ء 
وبيان المراد منها . 





| وقال رواه الخستة الا النساغي وصححسه‎ , ٩۷ متقی الاخبار ج + ص‎ )١ 
۰ ۲۷ الترمذ ی ه صحیح. البخاری ج ۱۲ ص‎ 

؟) صحیح الیخاری ج ۲ ص ۳۲۱ , الموطاً جام ص ۱۳ . 

۳)_تأویل مختلف الحدیث ص وغ ءسند احمد ج١‏ ص ۲ 

۽ ) صحیح البخاری ج ( ص ۲۰.۰ ۶ ۲۰۱ ء جامع بیان العلم ج ۱ ص ۷١‏ 
وبابعدها وج ۲ ص ۱۷ »سنن ابن ماجة ج ١‏ ص بر . 








ANE 

کے اھ لأجماة! لوی س الد ترك 

فالاجماع الذى اعتبر فيما بعد مصدرا ثالثا من مصاد ر التشريع , كان ثمسرة 
طيبة للطريقة التي سلكوها في استنباط الاحكام ,'وهي طريقة الشورى , وقد بدأت 
الحاجة الحقيقيةاليها في عهذهم ( رضي اللهعنهم ( » ومما ساعدهمعلى ذلك » 
وجود هم اول الامر ء في امكة متقاربة , حيث كانوا لایتجاوزون الجزيرة المربيسة 
قبل الفتوحات » وحتى بعد ان تمت تلك الفتوحات ء, وكثرت على يد عصر » 
لم ييتعد وا كثيرا عن بعضهم » فقد كان عمر ( رضي الله عنه ) یمنع كبارهم مسن | 
الخروج عن المدينة الا للحاجة بشرط العودة ١‏ ویذلك حصل له ماراد من 
التغلب على كثير من مساعل الاجتهاد بواسطة الاجماع .وقد يكون مستند هم 
في الاجماع نصا لم يصل الى من بعدهم ء كما قد یکون رأيا وقياسا » ولكسن 
الاجماع يصبح دليلا » بصرف النظر عن مأخذه وستنده » لانهم لايجتمعون 
على ضلالة ` . 
ع ب المصدرالرابع ‏ الرأى : 


وهو آخر ماکان يلجا اليه الصحابة لاستتباط الاحكام » بعد ان لم يجسدوا 
في المسألة نصا من كياب الله او سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

لكن الرأى قد ورد عن الصحابة في حالين , حال استعمال وتجويز , وحسال 
انكار وتحريم + مع انهم لم يقسموه تقسيما محددا ء مبينا فيه النوع الذی يجوز 
استعماله ٠‏ , والنوع الذى لايجوز , فتلك التقسيمات والاصطلاحات لم تنا 
الا عند المتأخرين من الفقها* , وان غرف مذهب الصحابة في الرأى » وموقفهيم 
منه بتتبع مجتهداتهم » والقتاوى والاقتضية التي أثرت عنهم . 

ولهذ! انقسم الفقیاء من بعدهم حول استعماله الى طائفتين: : طائفبة 
انکرت » ومتعت جميع اقسامه » ضتذ لين بآثار عن الصحابة في ذمه والتحذ سر 
مته » وبظواهر بعض التصوی ۲۳ 


. الفکر الساي ج ۲ ص وم عن الطیری في تفسیره‎ ) ١ 
۰ ۰۲٩۹۲ فتح البارى ج ۱۲ ص‎ ) ۲ 





= ۲ س 

والطائفة الاخری - وهم الجمهور ‏ اباحته وعملت به كما سيأتي ‏ 
ومن بين اد لتهم على جوازه ¿ استعمال الصحابة له , وتسويغهم الاعتماد عليه. 

الوم 

وسنذ کر هنا موقف الصحابة الديجابي لعل با لرأی » وندلل عليه بالوقاعسع 
والامثلة » ثم نذکر ماروی عنهم من موقف سلسو معاکس + ونقارن بینهما » 
لنعرف النوع الذی استصنلوه , واجازوه »والنوع الذی نفوه ء ومنموه . 

فمما يدل على موقفهم الا يجابي زيادة عن ما سيق وقائع افتوا فیا 
بالرأى والقياس ء وآثار وردت عنهم ترشد اليه , وتحث عليه ,من ذلك : 





١‏ تضميئهم الا جير المشترك ء مستند ين فيه الى المصلحة ء لما في عدم تضمينه 
من ضياع لحقوق الئاس » وتشجيع للصناع على اهمالها , وعدم العنايسة 
بحفظها , وقد روى عن علي رضي الله عنه قوله : لايصلح الناسالا ذاك ”1” 

؟س قال ابوبكر ( رضي الله عنه ) في الكلاكلة : اني سأقول فيها برأبي » فان 
یکن صوابا فمن الله ء وان يكن خطقا فمني ومن الشیطظان ء اراه ماخلا 
الوالد والولد ۲" , 

وحكم بالرأى في تشريك الجدتين في السدس » فقد جاءته جدتان , 
احداهما لام , والاخرى لأب » تطلبان ميراثهما » فأعطى السدس ام 
الام وحدهاء لان السنة وردت فيها ء فقال احد الانصار : ياخليفة 
رسول الله » لقد اعطيت الميرات التي لوماتت لميرثها » فرجع الى 
هذا الرأى واشرك ATE‏ 

عل وقال عمر رضي اللهعنه : اني سأقول في الجد برأبي فاتبعوني , شم 
قضى بارا* مختلقة ° . 

وآراءه في فهم النصوص وتغسيرها كثيرة مننها : فهمه ان تصيب المو"لقة 
قلوبهم ليس حكما مشتمرا » يد فع اليهم في كل حال » واتما هو تتيع لتفير 





. ۲۹۲ سننالبيهقي ج و ص ۱۲۲ > الاعتصام ج ۲ ص‎ )١ 

؟) ستن‌الداري ج ؟ ص ۳۹۵ ء اعلام الموقعين ج ۱ ص ۸۲ وقال رواه احمد . 

۲ ) منتقی الاخبار وشرحه نيل الاوطار ج ٩‏ ص 4ه قال اين تيمية رواه مالك أي 
الموطاً ء 

؟) اعلام الموقعین ج ١‏ ص ٠ 5١‏ 





بت ۳۱ [ مت 


حال السلمين ء فعتد ضعفهم واحتیاجهم الى التأليف ء یخرج هذا 
السهم لمستحقه ء ود عدم الحاجة ء يرد الى بقية المصارف ء ولهذا 
منع نفرا ممن كانوا يأخذ رق هذا السهم على عهد رسول الله صلى الله عليسه 
وشم 1 

ع استعمل علي رضي الله عنه القياس في تقدير حد شارب الخمر بثمانين جلدة 
حیث قال : اذا سکرهذی ء باذا هذی افتری ء فعلیه حد المفتری "۳۲ 

وقال في امهات‌الاولاد : اجتمع رأبي ورأى عر فيهن ان لايبعن , 
وانا الآن اری بیسهن ۲ 

ه - وقال عبد الله بن مسعود في المفوضة : سأقضي فيها برأيي ء فان یکین 
صوابا فمن الله » وان يكن خطئا فمني ومن الشيطان » ارى لها سهر مثلها ۰ 
لاوكس , ولا شطط » ولها المیراث ء وعليها العدة ° . 

1 وقال زيد بن ثابت حينما أعطى الام مع زوج واب ماو زوجة واب ثلث الباقي » 
وسأله ابن عباس : اين وجدتذلك في كتابالله ؟ قال زيد : اقول 
ياي » وتقول انت برأيك تن 


هذا بعض استعمالهم للرأى بأنفسهم ١‏ اما حشهم عليه ٠‏ وارشاد غيرهم 
اليه فنكتفي منه بكتاب عمرالمشهور الى ابي موسى الاشعرى في القضاء ,الذى جا* 
فيه : (( ... ثمالفهمالفهم , فيما ادلی اليك , مما ورد عليك مما ليس فيه 


قرآن ولا سنة ؛ ثم قايس الامور عند ذلك ءواعرف الاشباه والامثال , ثم اعمد فيما 
ترى الى احبها الى الله واشيهها بالحق )) 1 


)١‏ فتح القديرج ۲ ص ١6‏ وقال اسندهابن جرير في تقسیره. 

٣‏ ) سئنابي داود ج ۽ ص ۲۳۱ , اعلامالموقعين ج ١‏ ص ۱۱ , وقال رواه 
عبد الرزاق ء ومالك ورواه وكيع. 

۳) سنن البيهقي ج ,۱ ص ۳۳ ۰ 

> ) منتقی الاخیارج ٩‏ ص ۱۹ , وقال رواه الخسة وصححه الترمذی. 

ه) جامع بیان العلم ج ۲ ص ۷۲ - 

۰۸1 ص‎ ١ ص ۵[ », اعلام الموقعین ج‎ ١٠. سنن البيهقي ج‎ )١ 








دع Ki‏ رجه 


ففي هذا الكتاب تصريح بمراعاة الاجتپاد بالرأى' ء وخاصة القياس » . 
قال ابن القيم عنه 

(( وهذا كتاب جليل » تلقاه الملما* بالقبول » وينوا عليه اصول الحكم 
والشبادة » والحاكم والمفتي احوج شلى* الى تأمله ,والتفقه فيه )) “١١‏ 

ومع استعمال الصحابة للرأى , وحثهم عليه , توجوا هذا الموقف "مه بالحرية 
المطلقة فيه » لمن استأهله ء واكتملت لد یه شروطه , وخلصت نيته للحق » ومما 
يدل على تلك الحرية , ماروى ان عمر رضي الله عنه ‏ وكان هو الخليفة - لقى 
رجلا فقال : ماصنعت ؟ يسأله عن قضية حصلت له , قال : قضى علي وزيد 
بكذا , قال : لو کت انا لقضيت بكذا ( يعني خلاف ماقضیا به ) قال : فصسا 
يمنعك مءوالامر اليك ؟ قال : لوكنت اردك الى كتاب اللهاوالى سنة رسول‌الله 
لفعلت , ولكني اردك الى رأبي , والرأى مشترك » فلم ينقض ماقال علي 


ميم 


راہ 5 لمارا 
ذلك عن موقفهم اللهلوين للرأى » اما الموقف -التطمي فتدل عليه آثسار 
ورد ت عنهم في ذمه والتحذير منه ومن اهله ء جاء اكثرها عن كبار اللصحابة الذ ين تقد مت 
امثلة استعمالهم له » وحثهم عليه » كابي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وغيرهم . 
ومن ذلك 

قول عمر رضي الله عنه : اياكم واصحاب الرأى » فانهماعداءالسئن » 
اعيتهم الاحاديث » ان يحفظوها , فقالوا بالرأى » فضلوا وواضلوا . 

وقوله : اتهموا الرأى على الدين » فان الرأى ما تكلف وظن + وان 
الظن لايغني من الحق شيعا "۳" 

وقال علي رضي الله عنه : لوكان الدين بالرأى لكان اسفل. الخف اولى 
بالمبح من اعلاه )) 567 


وزید 





۱ ۰۸1 اعلام الموقمین ج راص‎ )١ 

۲ ) جامع بیان العلم ج ۲ ص )۷ ء اعلام الموقعین ج ١‏ ص 1۵ . ۱ 

۳ ) هذان الاثران وغيرهما ذکرهما ابن القیم في اعلام الموقمین ج ۱ ص لام »هه 
وقال , اسانید هذه الاثارعن عمر في غاية الصحة:. 

6 ) منتقی الاخیار ج ۱ ص ۲۱۸ . 





تال — 
وروی البخاری عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال :+ انه لايأتي عليكم 
زفان الا وهو شرب من الذى قبله ء ما اني لااقول امير خير من امير ».ولا عسسام 
أخصب من عام » ولكن فقهاءكم يذ هبون » ثم لاتجد ون منهم خلفا ,. ويجي* قسوم 
یقیسون الا مور يرأيهم 1 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما': من احدثرأيا لیس في کتاب الله » ولم 
تمض به سنة من رسول الله دلى الله عليه وسلم ء لم يد ر على ماهو منه اذا لقسسي 


الله عز وجل . 

واخرج البقليلرى عن جابر.بن زيد قال : لقيني ابن عمر فقال : 
ياجابر »انك من اهل البصرة وتستفتي , فلا تفتين الا بكتاب ناطق .او سنسة 
ا 


التوفيق بين اقوال الصحابة قي الرأى : 





ان عمل الصحابة بالرأى » وسویشهم‌الاعتماد عليه , امر ثابت بلا شك ء 
كما ان الروايات التي أثرت عنهم في ذ مه والتحذ ير منه صحيحة » لامطعن في 
جملتها . ومع هذا التباين في الظاهر ء فانه عند التحقيق لايوجد تعارض فيما 
أثرعنهم ءلورود ه على مورد ين مختلفين , ولهذا قال ابن القيم : 

(( ولا تعارض بحمد الله بين هذه الآثار , عن السادةالاخبار »بل 
كلها حق ء وکل منها له وجه , وهذا انما يتبين بالفرق بين الرأى الباظل ». 
الذى ليس من الدين .. والرأى الحق الذى لامندوحة عنه لاحد من 
المجتهدين )) 

ولتوضيح ذلك لابد من بیان معنی الرأى ءواقسامه ؛ لنعرف الصحيح 
الجاعز منه » والیاطل المعنوع . 
معنی الرأى لفة : 

فالرأى لف ةكما یقول ابن القیم (٠:‏ ( مصدر رأى الشی؛ يراه ریا ».شم 
غلب استعماله على المرثىتفسه من باب استعمال المصدر. في المفعول ». کالهوی ء 
قي الاصل هويه يهواه هوى ».ثم استعمل قي الشي*الذى يبوى ۰ فیقال : 


. اعلام الموقعين ج رص هس وه‎ ) ١ 











و خر تا 
هذا هوى فلان ء والعرب تفرق: بين مصادر فعل. الرواية بحسب محالها م 
1 0 رأى کذ! قي النوم رو*یا ء ورآه في الیقظة رواية - ورأى کذداب لا 
يعلم بالقلب ولايرى بالدين رأيا ۰4 


الرأى المعمول به لدى الصحابة : 
سل هن ی 


والرأى عند الصحابة مخصوص بما يراه القلب بعد فكر ء وتأمل » وطلب 
لمعرفة وجه الصواب مماتتعارض فيه الامارات 1 
وستأتي ' امثلته عند بیان اقسام الرأی الصحيح . 
اقسام الرأى : 
والرأى من حيث جواز استعماله في الشرع وعدمه ينقسم الى ثلاثة اقسام : 
مد صحيح ينبغي استعماله. 
؟ باطل بلا شك . 
٣‏ موضع اشتباه يجوز للضرورة ٠‏ 
وقد اشار الصحابة الى هذه الا قشام الثلاثة ,'فاستعملوا الصحيح , وافتسوا 
بموجبه » وسوغوا الاعتماد عليه » وذ موا الباظل » ومنعوا:الممل والفتيا والقضا؟ بهء 
والثالث اجازوا العمل والفتیا والقضاء به » عند الاضطرار اليه حيث لايوجد مه 
بد . 
الرأی الصحیح وانواعه :: 
والرأی الصخیح هو ماجا* على وفق الکتاب والسننة. 
وانواعه تلاشة : 
احدها. _ الرأى الذی يضر النضوص ء ویبین معناها » ويسهل طريسق 
الاستتباط 'منها . 
مثاله: رأى ابي بكر في تفسير الكلالةيأنها. ماعد ى.الوالد والولد ٠‏ ء اخذا 
من مجموع آيتي النساء ۳ 





و ) اعلام الموقمین ج ١‏ ص ۰11 

۲ ) اعلام الموقمین ج ١‏ ص ۲۸ ء وایت التساء هما قوله تعالى : ( وان كان رجل 
يورت كلالة او امرأة وله اخ او اخت ) آية رقم ۱۲ . وقوله تعالى : ( يستفتونك 
قل الله يفتيكم في الكلالة ان جات لیس له ولد وله اخت فلها نصف ماترك ) 
الاية رقم ۱۷٩‏ ۰ 








=a -‏ 
الثاني الرأى المجمع على صحته ء فان ذلك لايكون الا صوايا . 
مثاله : اجماع الصحابة على جواز الصهد بالؤلهؤة للخليفة , قیا سا باه ترا 
رالبيعة ٠:‏ ء ونظرا ایضا لمصلحة السلمین , فقد علل ابو بكر 
اختياره عمر بان ذلك انم هورأی رآه لمصلحة السلمين . 
الثالث ل الرأى الذى لم ينص على واقعته في الكتاب ء او السنة > 
اوالاجماع ء او قول الصحابي ء ولكن وجد له اصل خاص يمكن 
الحاقه به , وهذا هو القیاس الصحیح , وامثلته معلومة . 
اما الرأى الذی هو موضع اشتباه : فهو مالایعلم مخالفته للکتاب والسنة » 
ولاموافقته لها ء وهذا ماسمي في الاخير بالمصالح المرسلة ء وفایته انه يسسوغ 
العمل به عند الحاجة من تير الزام به ءولا انکار على مخالقه. 
اما الرأى الباطل : فضابطه انه : ماکان مخالقا للقرآن او السنة او الاجماع. 
وقد حصره ابن القيم في خمسة انواع هي : 
الاول : الرأى المخالف للنص الصحيح الصریح , بأن يعمدالمر“ الى نص ثابت 
صریح فيفتي بخلافه , فهذا مما يعلم بالضرورة من دين الاسلام فساده 
وبطلانه . 
مثاله: قول من قال : ياباحة الربا قیاسا على البیع ء یجامع ان كلا منهما 
معاوضة مالية عن تراض ( وقالوا انم البیع مثل الربا ) 
ني : هوالکلام في الد ين بالخرص والظن والتخمین ؛ مع التقصير في معرفسة 
التصوص وفهمها ء الامر الذی یوادی غالبا الى مخالفة النصوص , 
وذ لك تحکیم للهوى , وهو لایحتاج الى تمثيل لوضوحه » والفرق بینه 
وبين الاول ؛ ان الاول تعمد لمخالفة التص مع‌العلم به » وهسسذا 
تقصير في البحث عن النص وتعرف معناه مما يوءدى الى المخالقة. 
الثالث : الرأى المبتدع في مسائل الاعتقاد التي ليس للرأى قیها مجال ,كالكلام 
قي اسماء الله وصفاته وافعاله يحملها على محامل معينة , مع اننا امرنا 
فيها بالتسليم » وعدم البحث عن كنهها وحقيقتها . 
وهذ! يخالف الاولين »> في ان صاحيه مطلع على النص عالم به 
وقد لايريد مخالفته ء لكنه يتأوله بما لم يوكذن له فيه » فهوبذلك 
يستخد م العقل في غير موضعه . 








= ۳ات 


النوع الرابع : الرأى الذی. آحدثت به البدح م وفیرت به الستن ء باحدات 
صور واشكال العبادات لم يرد بها شرع » وقد نهى النبي صلى الله 
عليه وسلم عن كل تزيد على الدين فقال .: ” من احداث في امرنا 
هذا ماليس منه فهورد . وهذا اعم من الذى قبله , لانسسه 
یشمل ‏ البدع الاعتقادية ١‏ والبدع العطية. 
النوعالخامس : ماذکره ابن عبد البر غن جمپور الفقهاء : يأن الرأى المذموم 
۱ عند الصحابة والتابمين ء هوالقول في شرائع الد ين بالاستحسان 
والظنون , والاشتفال بحفظ المعضلات والاغلوطات ورد الفروع 
بعضها على بعض قیاسا , دون رد ها على اصولپا , والنظسسسر 
في عللها واعتبارها . 
وهذا فیما یظهر راجع الى النوع الثاني السایق ذ کره فتصیر الانواع اربعة: 
اذا تبين هذا , فالرأی الذی منعه الصحابة هو انواعه الباطلة العذ کورة , 
والرأى الذی اجازوه واستعملوه » هو القسم الصحیح منه . 
قال الفزالي بعد ذ کر الروایات المأثورة عنهم في ذم الرأى : 
(( لو صحت هذه الروايات ء وتواترت ایضا ء لوجب الجمع بینها وبين 
المشهور من اجتهاداتهم » فیحمل ما انكروه على الرأى المخالف للتصوص والرأی 
الصادرعن الجهل ٠‏ الذی يصدر ممن ليساهلا للاجتهاد »او وضع الرأى فسي 
غير محله ءاوالرأى الفاسد الذى لايشهد لهاصل » ويرجع الى محض الاستحسان » 
او وضع الشرع ابتدا* من غير نتسج على منوال سایق ) ) 717 
وبپذا الموتف الذی وقفه الصحابة من الرأى » اوضحوا لنا ما ينبغي ان 
يعتمد عليه المجتهد منه » ومالا يجوز الاخذ به ء ولا النظر فيه , كما انهم 
بطریقتهم الا جتهاد ية , التي سلکوها جملة » فتحوا سبیل الاجتهاد ومهد وه , 
امام الاجیال اللاحقة ء من التابمین ء واتباعهم , ثم من بعد هم , وذ لك بفضل 
عنایتهم باصول الاحکام ء ومصادر التشریع الاساسية ء كما رأينا عملهم لحفظ القرآن 
واشارتهم الى كيفية اخذ السنة ء ووجوب الاحتیاط في قبول الاحاد منها » شم 


۰ ۲٤۸ الستصقی ج ۲ ص‎ )١ 


مت ۳۷ يد 


الاجماع الذی نشأ في عهد هم » اصلا من اصول الاحكام ءنتيجة لطريقتهم » 
الا جتهاد ية » المقتبسة من مشكاة النبوة .. 
المجتید ون من الصحابة : 

ذهب قلة من العلما* منهم البوصیری في همزيته ء وابن ججر الهيتمسي 
في شرحها الى ان الصحابة جميعهم کانوا مجتهدین ١١‏ 

لکن الصحیح ماذ هب اليه الجمپور من انه كان منهم المجتهد وغير المجتهد » 
لان مدار الاجتهاد على معرفة اد لةالاحکام » وعلی قوة القريحة , وفقاهة النفس» 
وهم في ذ لك متفاوتون بلا شك » وبعضهم لم يصل في العلم بالادلة الى درجة 
الاجتهاد »فمن الصحابة من لم يسمع من التبي صلى الله عليه وسلم الا الحديث 
او الحد یئین » وكثير منهم كان في البدو بعيدا عن مركز العلم ء فلم يعرفوا من 
الاحكام الا مايخصهم , وذلك عن طريق الاخذ من المجتهدين . 

قال الفزالي في المنخول : (( .. والضابط عندنا ان كل من علمنا قطعا 
انه تصدی للفتوى في اعصارهم ء ولم يمتنع عنها فهو من المجتهد ين » ومن لم يتصد 
لپا قطعا فلا » ومن ترد دنا في ذلك في حقه » ترددنا في صفته . قال : وقسد 
انقسمت الصحابة الى مسكين » لايفتون بالعلم موالی مفتين يه » واصحاب العمل 
منهم لم يكن لهم منصب الفتوى ء والذين تعلموا وافتوا فهم المفتون ) ٣١)‏ 

وقال المدی : (( كان فيهم المجتهد ون , وفيهم العوام »ومن فرضسسه 
الاتباع للمجتهد ين ا 

وفي فواتح الرحموت في مبحث حجية قول الصحابي : 

(( وينبغي ان يكون النزاع في الصحابة الذ ين اقنوا اعمارهم في الصحبة + 
وتخلقوا باخلاقه الشريفة » كالخلفاء الراشدين , والازواج العطهرات »والعباد لة 
وأنس وحذيفة + ومن في طبقتهم , المملية الفح ء فان اكثرهم لم يحصل لبهم 
معرفة الاحکام الشرعية الا تقليدا )) ° 


) الفكرالسامي جم ص 11 ۰ 
؟) الرد ص ۵ . 

۳) الاحکام ج ع ص ۲۰ . 

6 ) فواتح الرحموت ج ۲ ص ۱۸۱ ۰ 








IFA = 


هذا » وقد عد ابن حزم. الذ ين أثرت عنهم.الفتوی من الصحابة فبلغ بهسم 
نيفا وثلاثين. ومأة ء , مابين رجل وامرأة ء . وقسمهم الى مكثرين من الفتوى ٠‏ ومتوسطين 
ومقلين ٠ء‏ .وتيعه على ذ لك ابن القیم في اعلام الموقعين ۱۳" . 
والمكثرون منهم في الفتوى سبعة : عمرين الخطاب ء وعلي بن ابي 
طالب , وعبد الله بن مسعود. ء وزيد: بن ثابت » . وعبد الله بن عباس , وعبد الله بن 
عمر » وعائشة ام الموئمنين رضي الله عنهم جمیعا . 
والمتوسطون ثلاثة غشر. : منهم ابو بكر » وعثمان رضي الله عنهما . 
والباقون مقلون ء وعن هوكلاء المفتين اخذ ت الأمة احگام الشريعة الاسلاميسة 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. » وضهم تعلم الفقهاء كيفية الاستتباط ء وطريقة 
النظر في الوقائع ء وقد كان لاربعة شهم الفضل الاكبرقي نشر العلم والدين في جميع 
اقطار العالم الا سلامي ء اولگك هم : :عبد الله بن مسعود ء وزيد بن ثابت , 
وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم . 
وذ لك يرجع لسببين 
احد هما" : صغر سن الثلائة الا خيرين متهم مما..جعلهم. يبقون يعد موت كبار 
الصحابة ءفالتف التابعون حولهم » .واخذ وا عنهم ماسمعوه مسن 
النبي صلى الله عليه وسلم ء ومارووه عن كبارالصحابة , كلم 
اجتهاداتهم واستنباطاتهم الفرد ية الخاصة » فيما لم يكن فيه 
اثر سایق . 
ثانيهما :: تفرغهم للعلم والتملیم » فقد ابتصد هوللا* الاربعة عن السياسة 
وغيرها من مشاغل الدنیا ء مع ما أوتوا من حد ةالذ هن » وقسوة 
الحفظ ءوالفته في الد ين ءکانت في بعضهم نتائج برکات دعسوة 
النبي صلی الله عليه وسلم » كما حصل لابن عباس رضي الله عنهما »4 
اضف الى ذلك ان هوللاء الاربعة استوطنوا امصارا متفرقة ء 


مما جعل اهل كل مصر يأخذ ون عمن في مصرهم منهم . 


۱( الاحكام جاه ص 1151 اه اعلام الموقعين ج٠٠‏ ص ۱۲ ۰ 





= ۱۳۹ + 


قال ابن القيم 
(( والدين والققه والعلم انتشر في الامة عن اصحاب ابن صعود: ء واصحاب 
زيد بن ثابت » واصحاب عبد الله بن عمر , واصحاب عبد الله بن عباس + 
فعلم الناس عامة عن اصحاب هوللا* الاريمة » فأما اهل المدينة فعلمهم عسن 
اصحاب زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر , واما اهل مكة فملمهم عن اصح ساب 
عبد .الله بن عباس , واما اهل العراق فعلمهم عن اصحاب عبدالله ين ٠‏ 


١ )) سمود‎ 


وهكذا نرى ان الصحابة كان فيهم المجتهد وغير المجتهد , ومن المجتهد بن 
المكثر في الفتوى والمقل ء وعن طريق المجتهدين تعلمت الامة دينها الذى 
جا به النبي صلی الله عليه وسلم » فاصبحوا بذلك امتدادا لدعوته أ١‏ شآ 
على ايد يهم جيل » تمم رسالتهم ء فقام بما تعلمه منهم ء ونقله لمن بعده ء شم 
استنبط وفرع عليه في الحوادث المستجدة » متبعين في ذلك طريقتهم التسي 
ساروا عليها » وشهجهم الذى سلكوه , وسرت روح كل صحابي ونظرتسسه 
التشريمية الى تلاميذه ء الامر الذى كان له اثره فيما بعد علىمناهج هؤلاء 
التلامیذ كما ستراه في الفصل الاتي 5 





و ) اعلام الموقمین ج ١‏ ص ۲۱ 
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الق ل الكالنت. - 
لمحة تاريخية عن الاجتهاد منذ عهد التابعين لنهاية عصر الأقصة 
اصحاب المذاهب المشهورة 





ر س ازدياد الحاجة الى الاجتهاد في هذه الغترة واسباب ذلك : 





كانت الحاجة الى الاجتهاد موجودة قي الزمن التبوی ء عند تأخر نزول 
الوحي » وعند غياب بعض الصحابة عن الحضرة النبوية الشريفة ء ثم تزایدت 
في عهد الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم م فاستعملوه بجميع اقسامه 
كما رأينا . 

الا ان تلك الحاجة كانت قليلة بالنسبة لمن جا بعد هم من التابمیسین 
واتباعهم ء وذ لك لوجود الوحي في حياة النبي صلی الله عليه وسلم » ولتوفسسر 
القدر الکبیر من السنة ایام الصحابة بعد وفاته ,ال لم یکونوا بحاجة في معرفتها 
الى الوسائط الكثيرة , كما حصل فیما بعد ء ثم ان الحواد ث والسائل الستجد ة 
كانت قليلة ‏ نسبیا - في عهدهم ؛ وکانوا یتفلبون على معخامها بطریق الاجتماع 
والشورى »كما عرفب من منهج الشیخین ابي بكر وعمر رضي الله نها . 

أما في هذه الفترة , فقد تغيرالوضععما كان عليه ء واشتدت الحاجةالى 
الاجتهاد والرأى , لأسباب وعوامل كثيرة ء اهمها اربعة اسباب هي مايأتي : 


السيب الاول ‏ الاختلاف السياسي والعقدی : 








ففي اواخر خلافة عثمان رضي الله عنه بدأت الفرقة تأخذ سبيلها الى 
الصف الا سلامي ء حيث خرج على الخليفة جماعة من المسلمين ‏ يسيب 
دساکس خبيثة من اعدائهم ‏ فقتلوه ءوبقتله انقسم الناس الى فكتين , فقة 
بايعت علیا بالخلافة , وفیهم الثوار ء والفقة الاخری انحازت‌الی جانب معاوية 
رضي الله عنه الذی امتتع عن البيعة ء وقام مطالبا بدم الخليقة القتیل عثمان » 
ودارت بين الفلتین حروب وخطوب » لم تكد تنته حتی برز من حزب علي 
فرقتان : 
و الخوارج الذین نقموا عليه وعلق خصومه . 
۲ ل الشيعة الذین ادعوا حیه ء والمطالبة بحقه وخق ذریته المغصوب في 
نظرهم . 








= ۱61 سمه 


وتطور خلاف هاتين القرقتين مع جمهور المسلمين ء من نزاع أ خي الخلافة 
والامامة , الى اختلاف في اصول الاستتباط والعقاعد ء ثم ظهرت مقالات 
ومذ اهب اعتقاد ية میتد عة 9 کڈ هاب المعتزلة , والجهمية وفیرهم . وكان لكل 
من هؤلاء اصول ومبادی* خاصة م ينوا عليها اجتهاد اتهم ء واستتباطهم » 

فكان لهذا الاحتلاف السياسي والعقدى اثره قي تزايد الحاجة الى استعمال 
الاجتهاد » وبخاصة الرأى ء لان هذه الفرق لم یطمئن بعضها لرواية البعض 
الآخر , فكان الجمپور اذا جاءهم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقي 
سنده احد غلاة المبتذعة ودعاتهم ردوه ١١‏ » وقدموا عليه ظواهر نصوص أخرى 
ثم الرأى والقياس ء كما ان الشيعة وخاصة الامامية منهم لم تكن تقبل من 
الاحاديث الا ماروى عن طريق آل البيت »او من شايعهم ١آ‏ شتا 
فالخوارج کانوا يرد ون كل رواية عن الصحابة بعد الفتنة.. وقي هذا تضييسق 
لدائرة النصوص, ءوفتح لباب الاجتهاد بالرأي . ۱ 


ية الثاني 1 





كثرة الحوادث الجديدة ء الناتجة عن امتداد الفتوحات » واتسساع 
الرقعة الاسلامية ء حيث دخلت في الاسلام اقطار ذات حضارات عريقة » 
وعادات وتقاليد موروثة ء غريبة على الاسلام والمسلمين , واختلط اهل تلك 
الاقطار بالعرب الفاتحین ء واقتبس بعدهم من بعفر , فتعقدت الحياة بعد 
بساطتها » وكثرت صور المعاملات » نتيجة لنشاط الحركة التجارية والزراعية 
والعمرانية » وهذا يستدعي مزيدا من بذل الجهد , لالحاق الصور التي لم 
ينص عليها في الكتاب والسنة »او يسبق فيها اثر عن الصحابة » بمثيلاتها ما 


فيه تص او اثر ۰ 





() شرح سلم للنووى ج ١‏ ص .+ ,وقد ذکر ان للجمهور في رواية , 
المبتدع غير الكافر ببد عتسهثلاثة اقوال : ردها مطلقا , قبولها اذا 
لم يكن يستحل الكذب لنصرة مذ هبه ء التفریق بين المبتدع الداعي 
الى بدعته ء فترد روایته + وغير الداعي فتقبل روايته » واما المبتدع الذ ی 
يكقر ببد عته فروايته مرد ودة اتفاقا . 3 

؟) اصل الشيعة واصولها ص ۱8 + ۱۱۵ ۰ 





ست E‏ مت 
هذا الى جاتب اعتلاف طبائع البلدان المفتوحة .م النتطلب مراعا ة 
مقتضيات احوالها , واعتبار اعرافها + نالم يكن في ذلك مخالفة لصريح التصوص. 


السبب الثالث : 





انتشار الكذب في رواية الحدیث ء انتشارا كبيرا ء حيث كان يعمصسند 
يعض المبتدعة الى اختلاق الاحادیث‌الموید ةلاراشهم ءویتسبونها الى التببني © 
صلى الله عليه وسلم ١‏ . 

مما جعل فريقا من الفقباء يتشد دون في قبول الاحاديث »ويشترطون للعمل 
بها شروطا كثيرة لم تتوفر الا في عدد ضكيل ‏ نسبيا سس “ضهنا , فأصبحت النصوص 
المعتبرة لدى هولاء قليلة جدا ء اذا قورنت بالحواد ث المتكائرة في ايامهم. 
السبب الرابع : 


تفرق الصحابة في آخر ايامهسم الى الامصار , بعد ان كانوا مجتمعين في 
محل واحد , هوالمدينة المنورة , أو الجزيرةالعربية »اذ كان عمر رضي الله عنه 
ينع الفقها* منهم ان يخرجوا عنها الا للحاجة ء وبشرط المود ة » ومن ارسلسه 
للتعليم في المناطق المفتوحة ء كابن مسعود وامثاله , كانوا قليلين بالنسبة لمن بقي 
في المدينة » ثم كانوا على اتصال بالمدينة وعلطائها . ولما جا* عثمان رضي الله عنه 
رخص لهم في الخروج والاستيطان ۲ , فتفرقوا في الامصار كالعراق والشام ومصر 
وغيرها . 

وكان لهذا التفرق اثره على تصوص السنةاذ لم يكن كل واحد من الصحابة 
محيطا بها » بل كان يوجد عند بعضهع مالايوجد عند البعضالآخر > وکان‌وا 
يكملون ذلك النقص باجتماعهم ووجود هم في امکنة متقاربة » آما وقد تأت 
بالمجتهدين المواطن ء اصبح من العسير جدا عثور المجتهدالعراقي على 
السنة الموجودة لدىاهل الحجاز »وکذ لك الحال من اهل الشام واليمن وتحوها ٠‏ 

لما ذكر من الاسباب » ولغيره مما لم يذكر ء اشتدت الحاجةالى الاجتهاد 
بقسميه وبخاصة القسم الثاني مته » قي هذه الفترة » وتأكدت ضرورته في الشرع 
الاسلامي . 





١‏ ) شرح صحيح مسلم ج ١‏ ص ١ ١54‏ فيما يحكيه عن القاضي عياض من اسباب 
الكذب قي الحديث ووضعه . 
؟) الفكر الساصي ج ۲ ص :۲۰ 








= ١61 سس‎ 


واستجاية لهذه الحاجة الملحة , وامتثالا لأمر الله الداعي الى تعسرف 
احكام الشريعة من مظانها ء للعمل بها ثم تعليمها الفاس م نشط ذووا الهمة 
من السلمین » واخذوا يبحثون عن احكام د ينهم ولازموا من بتي من الصحاية ۾ 
يسألونهم ,وستفتونهم , حتى انتقل علماولعك الاصحاب الكرام الى تلاميذهصم 
من التابعين » وانتقل من هكلاء التابعین الى اتباعهم قي كل قطر من الاقطار 
الاسلامية . 


۲ - نشأة المدارس الفقهية الا جتهادية : 





نتيجة لما ذكر من تغرق الصحابة قي الامصار قي آخر عهد هم , والتفاف اهل 
كل قطر من الا قطار الاسلامية حول الصدايي الذى استوطنه , واخذهم عنه 
ماروى من السنة النبوية ء واقتياسهم منه ما استنبط من آراء , نتيجة لذ لك تکونت. 
المدارس الفقهية المتعد د ة , كانت هناك مد رسة مكة المكرمة التي تتلمذ اهلها 
على الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنما ء ثم ترأسها من بعده 
تلميذه عطاء بن ابي رباح , ومد رسة المد ينة المنورة , وهي اكير واقدم مدرسة 
اسلامية ء فقد بقي في المد ينة بعد تفرق الصحابة عد د كبير ١ء‏ اشهرهم زید بن 
ثابت , وعبد الله بن عمر بن الخطاب ء وامهات المومنين رضي الله عنهم جميعا » 
فتتلمذ التابعون على هوللا* » ثم ترأس هذهالمدرسة من التابعين سعيدبن 
المسيب المخزومي . 

ومد رسة الكوفة التي يعودعلمها ومنهجها الى الصحابي عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه » ثم من بعده کبار تلاميذه كعلقمة النخعي » والاسود بن يزيد 
النخعي وغیرهما » ثم ترأسها ابراهيم بن يزيد النخمي . 

وهناك مد رسة البصرة ء وزتیمها من التابعين الحسن البصرى » ومد رسة 
اليمن ؛ وامامها طاووس بن كيسان » ومد رسة الشام » وكبيرها مكحول بن عبد الله 71 

وقد كانت هذه المدارس كلها خاضعة وتابعة لحد رسة المد ينة ء وبنايرة في 
ركابها » وعلى وقق ضهاجها ۲ ءلانها هي المدرسة الأم , وبها المركز 





ذ) حجة الله البالفة ج ۱ ص ۲۰۳ ء ۳۰۶ . 
۲) فتاوی أبن تيصية ج ۲۰ ص ۲۱ 








ع 1686 بت 


الرئيسي للصحاية , وحصل قيها الاجماع ء وکانت مقر الخلفاء الثلاثة الراشدين, 
فلم تتطلع بلد لمنافستها , ولم يحصل خلاف كبير بين واحدة من تلك العد ارس » 
ومد رسة المديتة ¿ الا ماکان من مدرسة الكوفة ء فانها نافست المدينة في عهسد 
التابعين وبعده , وتكون بها منهج يختلف في بعض اصوله الاجتهادية عن 
تلك المدرسة . 

والسيب في شبرتها ومنافستها المدينة , هوان حظها من الصحابة كان 
وافرا » اذ رحل اليها واستوطنهاعدد كبير منهم + قال ابن القيم : * وصل 
العراق وحدها من الصحابة ثلاثمأة ونيف * اضف الى ذلك ان الكوفة كانسست 
مقرا للخليفة الرابع علي بن ابي طالب رضي الله عنه ء وهذا يقتضي ان غالسسب 
السنة النبوية ان لم تكن كلها , قد انتقل مع هوعلاء الصدابةالى العراق ١‏ 


۳ ل منهج التابعين واتباعهم في اخذ الاحكام : 





بالرغم من تعد د المدارس وكثرتها كان يسود العالم الاسلامي منهجان رئیسیان 
یختلفان عن بعضپا شيا من الاختلاف , فقد انقسم الفقهاء المجتهدون الى 
طائفتين . 

طاعفة كانت ترى الوقوف عند الحكم والفتيا على كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم , لاتتعداهما الى غیرهما من رأى وقياس الا في حالة الضرورة 
القصوى ۲۳ 

ودجتهم في ذلك ظواهر نصوص تنهى عن استعمال الرأى » ومن افتراض 
المسائل قبل وقوعها , مثل قوله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله يسن 
عمرو: ” ان الله لاينتزع العلم بعد ان اعظلكوه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع 
قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون ”77 
ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الاغلوطات ,وقوله عليه الصلاة والسلام : ” ان الله 
فرض فراعض‌فلا تضيعوها , وحد حدودا فلا تعتدوها , وسكت عن اشیا* 





و) الفکر الساص ج ۲ ص زر . 
۲ ) حجة الله البالفة ص ج ١‏ ص ۲۱۱ ۰ 
۳) صحیح الیخاری ج ١‏ ص ۲۸۲ ۰ 











o0 —‏ سه 
رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ” ١‏ ء وقوله عليه السلام : " عليكم بسنتي 
وسنة الخلقاء الراشدين ء عضوا عليها بالنواجذ ء واياكم ومحد ثات الامور * ۲ . 

ثم الآثار الواردة عن الصحابة في ذم الرأی والتحذير منه ۳" . 

ومما حمل هذه الطائقة على ذلك المنهج ایضا ء خوقهم الشديد من 
الوقوع فى الخطأً اذا ما افتوا الناس بالرأى » فقد یتفیر رأی احدهم ءولایجد 
من سيق له ان افتاه ء حتى يخيره برأيه الجديد في المسألة ء فهذا سالم بن 
عبد الله بن عمر يقول لمن جاء يسأله ءویطلب مته ان يفتيه برأيه : لعلي اخبرك 


برانن ثم تذ هب » فأرى بعد ك رأيا آخر غيره فلا اجدك ” ؟ 


وکان سعيد بن چییر یقول : لو اعلم ان رأيي یثبت لقلت به , ولكلي 
اخاف‌ان ارى اليوم رأيا » وارى غدا غيره » فاحتاج ان اتبعالناس في دورهم "76 

وروی الأثرم عن مسروق انه قال : لا اقيس شيا بشي* » قيل لم ؟ قال : 
اخشى ان تزل رجلي » وسقل مرة فقال : لا ادرى , فقيل له : فقس لنا 
برأيك , قال : اخاف ان تزل قدصي 557 . 

وكان غالب هذا الاشجاه في الحجاز حيث عاش اكثرالصحابة رضي الله عنهم , 
وخلفوا بعد تفرقهم أو موتهم ثروة كبيرة من الآثار ء كاد يستغني بها الفقیس* 
هناك عن الرأى والقیاس . 

وهذه هي طريقة مد رسة المدينة التي عرفت بعد رسة اهل الحديثوالأثره 
وكان يمثلها الفقهاء السبعة ونظراؤهموعلى رأسهم سعيد بن السیب . 





)١‏ قال ابن حجرفي الفتح ج م١‏ ص ۲۱ : اخرجه الدارقطني ولسسه 
شاهد آخرجه الترمذ ی وآخر من حدیث ابن عباس اخرجه ابو داود . 

؟) فتح الباری ج ۱۲ ص ۲ ۲٩‏ ۰ 

م ) الفصل السابق ص ۱۳۲۲ 

) جامع بیان العلم ج ۲ ص .۰ ) ۰ 

ه) نفس المرجع السابق . 

۰ ۲۵۷ ص‎ ١ اعلام الموقعين ج‎ ) ٩ 





اح 6[ سه 


الطائفة الثائية ‏ كانت في الجاتب الموازي لأهل الاثر اذ اخذت 


بالرأى , واكثرت من استماله , وفرعت الفروع حتى سميت بمدرسة اهل الرأى 
. واشتهر بها العراق » وخاصة الكوفة حيث ترأسها هناك ابراهيم بن يزيد النخعي 


وستند هذه الطائفة في منهجها 

ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من اباحة الاجتهاد بالرأى , كما في 
حديث معاذ لما بعثه الى اليمن موغيره ٠‏ 

ما أثرعن الصحابة رضوان الله عليهم من استعمال الرأى موالترخیص فيه » 


حتی اتعقد اجماعهم على جوازه 577 


يضاف الى ماذكر ثلاثة عوامل هامة سببت اختلاف منهج المد رستين ': 





أحد هنا ب اختلاف طبیعةالبلد ين ءوتباین الحياة فيهما , فالعراق اقليسسم 


جد يد على الاسلام » وبه اخلاط من الناس ء الذين يحملون مسن 
المادات والتقاليد مالایوجد في المدينة ذات الطابع القطرىالبسيط 
وهذ ۱ يستدعي اختلا ف نظرة المجتهد في كلا البلد ين , فالمراقي 
لابد له من. الاكثار من القياس والتفريع وملاحظة المقاصد الشرعية , 
التي بنيتعليها الاحكام ءليضطي بذلك الصور والحالات الكثيرة 
الموجودة لديه ء بخلاف المدتي الذی هوفي غنى عن ذلك , 
لقلة الحوادث ء وكثرة النصوص والآثار . 


ثانيهما ‏ ان الصحاية الذين استوطنوا الكوفة كانت نظرتهم في الاستنياط 


تميل الى معرفة العلل والمقاصد ,مكيف لا وامامپا ابن سود 
كان یقتیس من مشكاة عمر بن الخطاب , وهو معروف بمراعاة مقاصد 
الشرع ءبخلاف من قي المدينة , كابن عمر الذی حرص على اتباع 
الآظارءلهذا سلك كل منهج سلفه من الصحابة . 


الفصل السابق ص ۱۳۰ 








سناع( سه 


ثالثها  ٠‏ كثرة الفتن والبدع في العراق عم جعل الفقهاء هناك لانیقسون 
فيما ينقل اليهم عن طريق اولعك البتدعین ء فسلكوا مسلكا یغلسب 
عليه الرأى والقياس ء اكثر من الاعتماد على الآثار الاحادية » التي 
كانت عمد ة اهل الحجاز . 


شدة الخلاف بين الطائفتین واسبابها : 





وقي النصف الثاني من القرن الاول الهجرى اشتد النزاع بين الفقهاء في 
الرأى , وزادت شدته في اول عهد الائمةاصحاب المذاهب المشهورةاليوم » 
حيث قويت حركة تتبع الآثار ء وکثر اتباعها , ورجح جاتبها , مع بقاء اسل 
اليأى ب نان ظهر من بعذ هم اخیرا ميل الى الاثر » كما 
وقع من ابي يوسف حين اتصل بمالك وكذا محمد بن الدسن ۱ , 

ولشد ة التزاع شنت غارات كلامية ء وانتقادات لاذعة »من اهل الحد یسث 
على اهل الزأى ءوبالمكس حتى تال احداهل الأثر وهوالشعبي : لاتجالس 
اصحاب‌القیاس فتحل حراما ءاو تحرم حلالا , وقال مرة : لق يفضالسسي 
موللاء هذا السجد حتى لهو ابغضالي ,ٍ من کناسة دارى » فسكل. : من هم ؟ 
فقال : هوللاء الأرأيتيون أرأيت ارايت ا 

وقال مطر الوراق : ترك اصحاب الرأى الآثار والله ٣‏ . 

وروی عن مالك وابن عيينة انهما الا : مازال الامرمعتدلا حتی خرح فيهم 
اهل الرأی والقياس “٤‏ 

وهكذا كان النقد قاسیا من اهل الحد یث على اهل الرأی + وخاصة على 
الامام ابي حنيفة > لائه هو الذی اوضح هذه الطريقة ء واکثر نها فأفسرط 
المحد ثون فى الرد عليه قال اب ين عبد البر : افرط اصحاب الحدیث في ذم ابسي 


۳ 


حنیفة » وتجاوزوا الحد نأي ذلك ”6 





ر ) فتاوی ابن تيمية ج .+ ص ۲۰۶ صحة اصول اهل المدينة, 
؟) اعلام الموقعين ج ( ص ۲۵۷ ۰ ۲۵۸ ۰ 

 قیابسلا تقس المرجع‎ ) ٣ 

۽ ) جامع بیان العلم ج ۲ ص ۱۸۱ ۰ 

ه) المرجع السابق . 





ست € = 


وقال أبن معين : اصحابنا ‏ يعني المددثين ‏ یفرطون في ابي 
حنيغة وا صحابه 1 

وقد كان يقابل هذا النقد بنقد مثله من قبل اهل الرأى ء فعایوا المحد شین » 
وبخاصة المفرطین منپم بحملپم الحد يث الضعیف , وطلب القرائب » وقلةالمصرفة 
لما يحطونه ء وكثرة اللحن والتصحيف ٣‏ . 

فمن اجل ذلك يخيل لمن لم يسبر منهج الطرفين ان جميع اهل الرأى 
يقد مونه على النصوص وان صحت لد يهم , وان اهل الاثر لایتجاوزون حروفه » ولو 
كان في ذلك سخف واستحالة وتنا قض ٠‏ 

والصواب ان الخلاف كان موجودا في طريقة المد رستين ء غير أنه لیس في 
اصل اباحةالرأى ومد مه , فالكل متفقون على جوازاستعماله في الجطة , اللهم 
الا ماکان من غلاة المحد ثين » كأهل الظاهر ءاو بعضالفرق الخارجة عسسن 
الجمهور ء انهم يدعون تحريم العمل بالرأى اصلا. وانما اشتد الخلاف بيسسن 
اهل الاثر واهل الرأى من الجمهور في امور ثلاثة نذكره! فيما يأتي : 
الامرالاول ‏ الاكثار من تعليل الا حكام وعدمه : 





فقد كان العراقيون وعلى راسهم ابراهيم التخعي يرون ان غالب احكلام 
الشريعة معقولة المعنى » مشتملة على مصالح راجهةالى المكلفين » وان تلك 
الاحكام بنيت على اصول محكمة , وعلل ضابطة » لتلك المصالح » فهمت من 
الكتاب والستة ء لينتظم بها امرالحياة ء فكانوا يجتهد ون في معرفتها ,ليد يروا 
الحكم عليها وجود! وعد ما , وكانوا يكثرون من البحث عن تلك العلل » وريما رد وا 
الروايات المخالفة لها "۳ . 

۴ حين أن اهل المدينة ومن سلك مسلكهم كانوا يكثرون من تتبع السنن 
والآثار ء ولايبالفون في الاهتمام بالعلل , ولا يعارضون النصوص بشي* مسن 
التملیل . 





00 جامع بیان‌الملم ج ۲ ص ۱۸۱ ٠‏ 
؟) تأويل مختلف الحديث ص ٩1 - ۸٩‏ ۰ 


۳ ) الفكرالساصي ج؟ ص ٩۷‏ ۰ 


بت 68 سه 


ولعل اوضح مثل على ذلك مارواه مالك في الموطاً : ان ربيعة بسن 
ابي عبد الرحمن سال سعيد بن السیب عن ءةل اصابع المرأة قاعلا : ماعقل 
الاصبع الواحدة ؟ قال سعيد : عشر من الابل ۰ قال فأصبعان , قال : عشرون 
تال : فثلاث ؟ قال : ثلاثون . قال فأربع ؟ قال : عشرون ۰ قال ربيعة: 
فعند ما عظم جرحها , واشتدت مصیبتها ء نقص عقلها 1 فقال سعيد ستتکرا : 


أعراقي أنت 4 هي السنة ۱ . 


وهذا من سعيد مبتي على مذ هبه القاضي بأن دية المرأة تکون مثل ديسة 
الرجل الى الثلث ء فان ؤادت عن ذلك , كانت دیتها النصف من دیته ء 
اخذا بالاثار الوارد ة في ذلك , فاجری ماورد على ظاهره ولوادی الى نتيجسة 
غير معقولة عند القیاسیین . 


الأمر الثاني من الامورالد اعية لشد ةالخلاف بين الطائفتین : 








هو المبالفة في التفريع ء والاکثار من الصور الا فتراضية لد ی المرا قیین .» 
وذ لك مايسمى بالفقه التقد يرى ء مبررین اکثارهم منه بمثل قول ابي حنيفة : 
(( انا نستمد للبلاء قبل نزوله »ءفاذا وق عرفتا الد خول فيه والخروج منم" 
وقد كان ابراهيم النخعي یقول : اني لا “سمع الحدیث فأقيس عليه مأة شي* 
والمحد ثون غير راضين عن هذا المنهج قي الاستنباط ,لما لديهم من الائار 
الوارد في النهي هنه » ولأن في التفكير على هذا النمط اضاعة للوقت مواشفالا 
للذهن بمالا حاجةاليه ءبل ریما اوقع الناس قي حرج وضيق ۰ 


و 


الامر الثالت- اختلافهم في خیر الاحاد : 


وهذا من اهم اسیاب الخلاف وشد ة النزاع بين المد رستین »فا لهرا قیون 
یتشد دون في قبول الاخبار , ویشترطون للممل بها شروطا لم تتوفر الا في 
عدد ليل منها ء ولذا ردوا قدرا کبیرا من الاثار ء لأنها لم تصح في نظرهم ء 





و ) الموطاً ج ۲۰ ص و . 
۲ ) تاريخ بقداد ج ۱۳ ص ۳۸ . 
«) جامع بیان العلم ج ۲ ص ۲ . 








د ما نيد 


"وصحت عند المحدثين » فشتع هوالا* على اولعك طريقتهمءورأوا أن الشنروط 
التي ذكروها لاتصح ان تجعل سبيا لرد احاديث العدول عن النبي صلى الله 
عليه وان 
فشرط اصحاب الرأى فى الخبران يكون مشهورا » ومعروفا عند الفقها" » 
: قان كان كذلك قبلوه , وعملوا به , والا فهو مشكوك فى صدة نسبته الى النبي 
صلى الله عليه وسلم ء ولايرقع ذلك الشك بحيث يكون الخبر صالحا للاحتجاج به , 
الا بعرضه على القرآن والمتواتر اوالمشهور من السنة , فان وافقته قبل , والا 
رد » واعتبر منقطعا في الباطن + فخبر الا حاد عند هم لايخصص به عام القرآن 7 
ولا المشهور من السنةاذا لم يكرتا قد خصصا بقطعي ولايقيد به مطلقهط » 
ولايعارض ظاهرهما ء ولا بنسخ به شي* منهما , وايضا لايزاد به عليهما 
الزياد ة على النص تسخ عندهم "77 
فمثلا حديث فاطمةبنت قيس الذي ورد في نفقة المبتوتة ء وفيه ان لانفقة 
لہا ءولا سكنى » قالوا عنه : لايعمل به , لمعارضته القرآن في قوله تعالى : 
اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ... ) ۲ فهذا ظاهر القرآن , قد 
اثبت لها السكى لانها معتدة » فلا 0 خبرآحادی غير مشهورء لسم 
یقبله كثير من الصحابة » ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
وحديث القدا* بالشاهد والیمین "5" لم یعمل به الاحنافت مع صحشه ‏ 
سندا ب لانه معارض لظطاهر القرآن في آيةالدين لقوله تمالی ۳ 
( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان .)767 
وللمشهور من لسنتوهى قوله صلى الله عليه وسلم : ” البيئة على المدعي واليمين على 
من انكر ” 55 . فقد رجح الدنفية هذا الخبر وظاهرالآية على الخبرالاول ء 
فلم يقبلوا في الشهاد ة الا رجلين او رجلل وامرأتين ,في حين ذهب المحد ثون الى 
الجمع بين الخبرين فجعلوا شاد ةالشاهد الواحد ويمين المدعي مقبولة في 





) اصول البزد وی بهامشالكشف ج م ص ۷۲۷ ومابعدها . 

؟) سورة الطلاق آية رقم" ٠. ” ٩‏ 

٣‏ ) وهوزمارواه احمد وسلم وابو داود واین ماجة وغيرهم ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قضى بيمين وشاهد . انظر منتقى الاخبار جر ص ۲۹۲۰۲۹۲ ۰ 

6 ) سورة البقرة آية " ۲۸۲ . 

®( ذ کر این حجر في الفتح انه اخرجه البيهقي بهذا اللفظ. ء وفي البخاری من 
حد يث ابن عباس : قضی: بالیمین على المد عى عليه: صحيح البخارى مع 
الفتح ج م ص ۲۸۰ 4 ۲۸۲ ۰ 





س أن( سهد 


الاموال دون غيرها ”73 


ولقد عبر الامام ابو يوسف رحمه الله عن موتفه هو واصدابه من خبر السسواحد 
يقوله مخاطبا الاوزاعي : ” (( .. فعليك من الدديثبما تعرفه العامة ءوایساك 
- والشاذ منه فائه حدثنا ابن ابي كريمة ء عن ابي جعفر »عن رسول اللق صلى الله 
عليه وسلم انه دعى اليبود ,فسألهم .فحد ثوه حتى كذبوا على عيسى بن مریسم 
عليه الصلاة والسلام , فصعد التبي صلى الله عليه وسلم النبر ءفخطب الناس 
فقال : ان الحديث سيفشو عني عفما أتاكم يوافق القرآن فهوعني , وما أتاكم 
يخالف القرآن فليس عني » وساق احاديث اخرى ثم قال 

واياك وشاذ الحديث » وعليك بما عليه الجماعة من الحديث ء ومايعرفسه 
الفقپا* » ومايوافق الكتاب والسنة ء فقس الاشياء على ذلك فما خالف القرآن فليس 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم »وان جاءت به الرواية )) "۲" . 

ولیس هذا مذ همهم في جمیع اخبار الاخاد بل هم یعطون بأخبار الخاد 
الصحيحة او الحستة اذا لم تعارض الکتاب او المشهور من السنة ولم تكن في حاد ثة 
تعم‌بها البلوی ‏ . 

هكذا كان موقف اهل الرأى والقیاس من الاخبار , ويسبب هذا الموقف 
ثارت عليهم ثائرة بعض.المحد ثين واتهموهم بترك التصوص دون مبرر صحیح في 
نظرهم . 

قال ابن عبد الیر : 

(( کثیر من اهل الددیث استجاز الطعن على ابي حنيفة , لرده كثسيرا 

من اخبار العد ول , لا نه كان يذهب الى عرضها على ما اجتمع عليه مسن 

الاحادیث ومعاني القرآن » قما شذ عن ذلك رده وسماه شاذ۱ )) ۴ 


. ۲۰۰ الموطاً ج ۲ ص‎ )١ 
. ۳۲۸ الرد على سیرالاوزاعي ص ۳۲-۲ كناالام ج۷ ص‎ ) 
. (>۹ الانتقاء ص‎ )« 





— of لس‎ 


اتفاق المد رستين على اباحة الرأى واستعماله : 





ومع شهرة النزاع بين المد رستين حول الرأى فما متفقتتان على جوازه » 
والرجوع اليه عند الحاجة ء فأهل الأثر لم یکونوا لينفوه تفيا باتا م ويضعوه كما 
يخيل للبعض »بل كان لاجتزاد الرأى عندهم اهمیته فاستعملوه" وافتوا بموجيه. 
فهذا ابن عبد البر يدكي عن الفقها* السبعة انهم افتوا بالرأى والقياس فيما لسم 
يجد وا فيه نما »كما عدد جملة. كبيرة غيرهم من كبارالتابغين اهل النزعة الحد يثيةٌ 1 


وهاهو كلام بعض‌اهل الاثر في اباحة الر أى 
زكاة البقر فيما زاد على الاربعين بالمقاييس ٣١‏ 

وسئل الحسن الیصری عما"یفتی به الناس آشي * سمعه ام هو برأیه ؟ 
فقال : (( لا والله ماكل مانفتي به سمعناه ولکن رأينا لهم خير من رأیپبسسم 
لأنفسهم )) ۲ 

وکان ابو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى ‏ وهو من اکثر التاس روایسة 
للحد یت الاثار - یقول : نعم وزیر الملم الرأی الحسن ‏ »> وقیل له مرة اذا 
سکلت عن مسألة ماذا تصنع ؟ قال : احدث فیها بما جا* عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فان لم يكن عن النبي صلی الله عليه وسلم فعن اصحابه رضي الله عنم » 
فان لم يكن عن اصحابه اجتهدت رأبي )) ؟ 

وکان یستعمل الرأی ویقول لبعض‌تلامیذه : اکتب هذا رأى ابن شهاب» 
وانه لملك ان ببئفك الشي* فتقول ماقاله ابن شهاب الا بأثر , فليملم 


° 


فالشعبي وهواشد من روى عنه انکار الرأی - يقول : انا تأخذ في 


7 
انه رای )) 





۰ ۷۷-۰۷ جاهع بیان العلم ج ۲ ص‎ )١ 
۰ ۲ جام بیان العلم ج ۲ ص‎ ) ۲ 

۷۵ جام بیان العلم ج ۲ ص‎ ) ٣ 

ع ) نفس المرجعالسابق ص ۷ ۷۵۶ - 
ه) الاحكام لابن حرم ج ٩‏ ص ۰۹٩‏ 





— ۳ 


وكل من ترجم لسعيد بن المسيب يذكر كلام معاصريه عنف بأنه اعلم الناس بها تقد ممن 
جم م معاص س 
الآثار وافقههم في رأيه : 


4 


وكان عطا* بن ابي رباح اذا حد ث يشي“ ستل عنه اطم ءام رای ؟ 
فان كان اثرا قال : علم وان کان رأيا قال : رأى ۱ . 


ولم یقفوا عند حد المدح للرأى واباحته , بل كاتوا يشترطون في المفتي ان 
يكون بصيرا به » ققد سكل عبد الله بن المبارك ‏ وهو من المهتمين جدا بالا ثار - 
متى يسعالرجل ان يقتي ؟ قال : اذا كان عالما بالاثر بصيرا بالرأى "۲" 

وتوضيحا لما ذكر فهذان مثالان لاستعمال الرأى من كبار مد رسة الحديث : 
المثال الاول : 
EEE‏ ذكر البخاری في صحيحه تعليقا ان سعيد بن المسيب قال 
في امرأة المققود اذا فقد بين الصفين 

(( تتربص سنة واحدة + ثم تمتد عد ةوفاة ء وتحل بعد ذلك للازواج , 
وفي رواية عبد الرزاق بسند متصل : اذا فقد في الصف عند القتال تتريص سنة » 


واذا فقد قي غير الصف فأربع سنين )) ۳ 


هذا رأيه في المسألة مع ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلمانها ‏ ای 


مم 


امرأة المققود مس امرأته حتى يأتيها البیان ) ) ۹ 


وأثر عن الصحابة کممر وعثمان وابن سعود وابن عباس » انهم قدروا فدة 
الانتظار يأربع ستوات َه 


۰ ۳۸١ الطبقات الكبرى لابن سعد ج ۲ ص‎ )١ 
۰ ۷ ص‎ ١ ؟) اعلام الموقعین ج‎ 
قال ابن حجر:‎ ١ ۲۹ البخاری. مع شرده فتح الباری ج و ص‎ ) 
. وصله عبد الرزاق‎ 
۲ رواه الدارقطتي , انظر الدراية في تخریج احاديث الهداية ج‎ ) > 
۱۲ ص‎ 
۱ ه) كما بروی ذلك عنهم عبد الرزاق + وسعید بن منصور ء وابن ابي شيبة‎ 
۱ . ۳۱ ص‎ ٩ باسانید_حعحيحة . فتح الباری ج‎ 





س زج[ سم 


لکن ماروی من السنة ضعیف كما قال ابن قد امة قيا لمشنی‌وا بن جرفي الداراية 
يذكره اصحاب الستن المشهورة ء فتبقى معنا آثار الصحابة الصحيحة , التببي 
اجتبد سعيد بن السیب بخلافها » نظرا لكون الاصل في تقد ير مد ةالانتظاار 
هوغلبة الظن بالحياة ؟والموتءوالغالب في الدالةالتي قدر لها سعيد سنسبة 
واحدة الپلاك ء لان سببه قاعم م بخلاف ماقدر له الصحابة اربع سنین , فائه 
وان غلب على الظن فيه الهلاك ‏ لكنه ليس کحسال المفقود بين الصفین + 

وهذا یعطینا د ليلا واذحا على ان من سموا بأهل الحديث والاثر بلا يقفون 
عند ظواهر الالفاظ , دون معرفة العلل والمقاصد هبل ينظرون . اذا كان في 
السألة مايستدعي النظر ‏ في الاصل الذى انبثق منه ذلك الاثر بفيخرجون 
عليه مايرد هم من حوادث ء ولهذا! لما رأى سعيد ان حالةالمققود بين الصفين ؛ 
مخالفة لحالة المفقود في غيرهما » لم يتردد في اعطائها حكما مناسبا وان 
خالف آثار الصحابة ء لأنهم سبقوه الى التفریق بين حالتي السلامة والهلاك . 
فكذا حالات الپلاك نفسها تختلف عن بعضها ء ولكن اهل الاثر لايحبونالتممق 
والاسترسال في التعليل . 


a SS a 
ويحي بن سعيد الانصارى انهم رخصوا في التسعير » وهوانيحد الحاكم لاهل‎ 
السوق سعرا ء بییمون به ء ولایتجا وزونه عند الحاجة ءواققضا؟ مصلحة الناس‎ 
. ١ لذلك‎ 

ذهب هوللاء الى هذا الرأی ,مع انه قد ورد عن التبي صلى الله علیسه 
وسلم مايد ل على عدم التسعير بروی ابو داود من حديث ابي هريرة رضي الله عنه 
انه قال : جا* رجل الى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : يارسول الله » 
سعر لتا , فقال عليهالسلام + بل ادعو الله ء ثم جاء رجل فقال 
يارسول الله , سعر لنا » فقال : بل الله يرقع ويخفض , واني لارجوان القىالله 


دي 


ولیست: لا حد عندى مظلمة ۲ . 





) النتقی شرح الموطاً ج ه ص 8( للباجي . 
۲ ) ستن ابي داود ج ۲ ص ۲۱۹ س ۳۷۰ ره 
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فذلك متهم يدل في کل حال ب على _اعتبارهم الرأى والمطلحة عد 
الاستنباط , لته اما ان یکین الحديث بلفهم » وصح لديم , فحملوه عطسی 
غير الصورة التي اقتوا فیها بجواز التسعير » وصلوا بالمصلحة الثابتة بأکثر من 
نص , اولم يبلغهم ءقاحتاجوا الى استخد ام الرأى م والی النار قي 
مقاصد. الشريعة العامة . ۱ ۱ 


۽ ب. اشهر الفقپا* المجتهد بن في هذا العهد : 





لقد كان هذا العهد عهد اجتهاد. واستنباط. بكل مافي الكلمة من معنى , 
فكانت اقطار المالم الاسلامي تعج بالمجتهدين ء وخرجت المدارس الفقهية 
المتعددة طيقات منهم »من التابعين واتباعهم » ثم من بعدهم مءالی الأئمة 
اصحاب المذ اهب المشپورة اليوم 5 وتلامیذ هم ۰ 

فمع أن الاجتهاد فرض كفاية » كان يستطيع ان یقوم به بعض من بلخوا رتبته 
في هذا العهد ء الا انه ثايرت لتحصيله جماعات كبيرة ء لكي يخرجوا بأنفسهم 
عن ربقسة التقليد , ويفوزوا بثواب المجتهدين ء حتى بلقت اعداد هم من 


الكثرة بحيث يصعب حصرهم عد دا ء فضلا عن التحد ث عن كل واحد منهم فلي . 


هذا المقام , ومن رام الاطلاع عليهم فليرجع الى كتب التاريخ الاسلامي ى 
المعتنية يهذا الشأن 15 ١‏ وكتب الطبقات والتراجم ۲" 

اما هنا فسنقتصر على ذكر بعض المشاهير من اولئك المجتهدين في كل 
من المدينة المورة » ومكة المكرمة , والكوقة , والبصرة ,.والشام , ومصر ء 
واليمن ,وبغداد  ,‏ وهذه الامصار يومئذ اعظم واكبرالبلاد الاسلامية س 
لنعرف من ذلك كيف انتقل الفقه جيلا بعد جيل »الى ان تبلور في مذاهب 


اربعة مشهورة لدى جمهور الصلمین . 





1( مثل تاريخ الاسلام للذ هبي ء وتاريخ بغداد للخطيب » وتاريخ د مشق 
لابن عساكر , والبداية والتهاية لابن كثير . 

)0( مثل : طبقات الفقهاء للشيرازى ء والطبسقات الكبرى لابين سعد ٠,‏ 
وتذ كرة الحفاط للذ هيي ونحوها . ۱ 





م 


ملم 


فمن اشهر المجتهدين قي العدينة المنورة  ١‏ 





الفقاء السيمة , وهنم : 


سعنيد بن المسيب بن حزن بن ابي وهب المخزومي . » المولود لسنتين 
خلتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ءوالمتوقى سنة اربع وتسعين ء 
او سنة خمس ومقة . 


عروة بن الزبير بن العوام , المولود ستة ست وعشرين »4 والمتوفی سئة 


القاسم بن محمد بن ابي بكر الصد يق » المتوفی سئة سبع ومكة . 
ابو ایکر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي » المتوقی 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن سعود الپذ لي ی سنة ثمان وتسمین 


خارجة بن زيد بن ثابت ء المتوفی سنة مكة للهجرة . 


سلیمان‌بن يسار مولی أما لمو'منين ميمونة بنت الحاريث المتوق سنة سبع وماثة ۰ 
ل ثم انتقل الفقه والغتيا الى طبقة بعد هم متهأ 


ابو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرى ,ء العتوفی سنة 


محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم » 
المولود ستة ست وخمسين » والمتوفى سنة اربع عشرة ومكة . 

ربيعة ين ابي عيد الرحمن قروخ » المصروف بربيعة الرأى ي المتوضى 
سنة ست وثلاثينومقة ٠‏ وهو شيخ الامام مالك . 


ثم جاءت بعدهم طبقة اخرى نها ۲ : 


مالك بن انس بن مالك الاصبحي + المولود سنة خمس وتسعين » 





طبقات الفقهاء للشیرازی ج ۱ اص م۳۰ ۰ 


۲ 
اربع وتسمین ۰ 
۳ 
€ 
سنة اربع وتسعين ٠‏ 
۵ سب 
على الصحيخ . 
اک 
۷ 
ا 
أربع وعشرين ومكة . 
۲ سب 
۳ — 
كك 
والمتوفی سئة تسع وسبعين ومثة ٠‏ 
6 
؟) نفس المرجع السابق ص ۲۵ مب ۳۷ . 
۳( 


تفس المرجع السایق ص + - ۲ ۰ 


ل لاه( سه 


؟ ‏ ابن ابي ذوءيب م محمدبن عبد الرحمن بن مغيّرة بن الحارث القرشي 0 

. المتوفى سنة تسع وخمسين ومكة‎ ٠ 

۳ ابوعبد الله ء عبد العزيز بن عبد الله بن سلمة الماجشون ء المتوفى 
فة سكين ودقة شيا د 


آشپر المجتهدين في مكة ۱ : 





و ابو محمد عطاء بن ابي رباح ١‏ المتوفی سنة خمس وعشرين ومثة ء وهو 
كبير مدرسة مكة ,بعد الصحابي الجليل عبد الله بن عباسرضي الله عنهما . 
؟ ‏ مجاهد بن جبر ء مولى بني مخزوم ء المتوفی سنة ثلاث ومئة ٠‏ 
۳ - عمروبن دينار » المتوفى سنة ست وعشرين ومكة . 
ثم جاء بعدهم : 
و ابويسار عبد الله بن ابي نجيح المكي ء مولى شيف ءالمتوفی سنةائنتين 
وئلائین ومكة . 
؟ ‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج , المتوفى سنة خس ومئة ٠‏ 
ثم جات بعد هم طبقة ثالثة من اشهرها : 
مسلم بن خالد بن سعيد الزنجي » المتوفى سنة تسع وسبعين ومثة , 
وهو من شیوخ الامام الشافمي . 
ثم انتقل الفقه الى الامام الشافمي وطبقته . 


00 


المجتهد ون في الكوفة ۲۳ : 





وس ابو شبل علقمة بن قيس النخعي , المتوفى سئةاثنتين وستين ۰ 
۲ ل ابو عمروالاسود بن يزيد النخعي المتوفی سنة خمس وسبعين . 
٣‏ س مسروق بن الاجدع الهمذاني المتوقى سنة ثلاث وستين ۰ 


ع عبيد ة بن عمر السلماتي العتوقی سنة اثنتین وسبعين ٠‏ 





و) طیقات الفقبهاء للشيرازي ج ١‏ ص > س ۸ م 
۲ ) تفس المرجع السابق ص بره ۱۷ ۰ 





= او( — 
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و - شريح .بن الحارث ” القاضي المتوقى سنة اثنتين وثمانين . 


. الحارث الاعور‎ ٦ 
وهولا الستة اشهر اصحاب عبدالله بن صسعود رضي الله عنه وله اصحاب‎ 

آخرون , قال ابراهيم التيي : كان فینا ستون شیخا من اصحاب عبد الله 

ابن سعود . 
شم بعدهم 

و ابوعمزو عامربن شراحيل الشعبي , المتوقى سنة اربع ومكة » أو سبع ومئة. 

۰ سعيد بن جبیر » المتوفى سنة خصس وتسمین‎ ٣ 

۳ س ابوهمران ابراهيم بن يزيد بن الاسود النخعي , الفتوفی سنة خمس 
أو ست وتسعين » وهو الذى انتهتاليه راسة فقه اهل الكوفةفي 
عصره كما سيق ٠‏ 
ثم انتقل الى طبقة اخرى أشهرهم : 

و حماد بن سلیمان مولى ابراهيم بن ابي موسى الاشمرى م“ وتلميذ ابراهسيم 
النخعي » وشيخ الامامابي حنيفة » مات سئة تسع عشرة او عشرین ومگةء 

؟ ‏ عبد الله بن شبرمة ء المولود سنةاثنتين وتسعين , والمتوفى سنة ارسسمع 
واربعين ومثة ٠‏ 

۳ - ابن ابي ليلى محمد بن عبدالرحمن قاضي الكوفة , المولود سنةاربسسع 
وسبعين «والمتوقى سنة ثمان واربعين ومقة ٠‏ 
ثم حصل الفقه والاجتهاد في 

, ابي عبد الله سفيان بن سعيد الثورى ء المولود سنة ستاو سبع وتسعين‎ 4 ١ 
. والمتوفى سنة احد ی وستین ومقة‎ 

۲ ب القاضي شريك بن عبد الله النخعي ,ء المولود ببخاری سنة خس وتسحین » 
والمتوفی سنة سبع وسبعین ومثة ۰ 

۳ - الامام الاعظم ايي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطا بن ماه 


المولود سنة شمانین . » والمتوقی سنة خمسین ومئة ۰ 








بت 0٩‏ سا 


مجتهد وا البصرة 1 0 





وعرفت البصرة بعجتهد يها | م ومن اشپرهم : 


و ابوسعيد الحسن بن ابي الحسن البصرى امام المدرسة , المولسسود 
لسنتين بقيتا من خلافة عمر » والمتوفی سنة عشر ومقة ٠‏ 


۲ ابو الشعثاء جابر بن زيد » المتوفى سنة ثلاث وتسعين » او ثلاث ومكة . 
بو بر بن زور ص 3 : و و 


۳ ب محمد بن سيرين مءالمتوفی سنة عشر ومثة . 


شم بعد هم : 

ب قتادة بن دعامة السدوسي ‏ » المولود سنة ستين موالمتوقی سناسیسع 
عشرة ومقة ٠‏ 

مب ابو يكر ايوب بن تعيمة السختياني » المتوفى سنة احدی وثلائین ومثة . 
ثم بعد هوللا* 

س ابو عمرو عثلان بن سلیمان التيعي , المتوفی سنة ثلاث واربعين ومئة . 


وبعده : : 
عبد الله بن الحسن‌بن الحسین المنبری , المتوفى سنة ثمان وستين ومد 
وعدم 


. ابو سعيد عبد الرحمن بن مهدى مالمتوفی سنة ثمان وتسصین ومثة . 


اما اليمن فمن اشهر مجتهديها ۲ : 





و طاوس بن كيسان , المتوفی سنة ست ومقة بمكة . 


۲ - ابوعبد الله وهب بن منبه ء المتوفی سنةاربع عشرة ومثة . 
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ومن اهل الشام ٣‏ 





و ابوادريس عاعذ بن عبدالله الخولاني ء المتوفی سنة ثمانين ۰ 





طبقات الفقها ج ١‏ ص ۸٩س‏ هلا. 
نفس المرجع السابق ص ‘o moe‏ 
تقس المرجع ص ۲و و . 





حو 4و ابه 


؟ ‏ ابو عبدالله مکحول بن عبد الله , الذى انتهت اليه رياسة الفقه والعلم 


ومن اهل مصر 


بالشام في زمنه »م وكان معلم الا وزاعي ». وتوفی ستة انقتي عشرة اوثلاث 


. عشرة ومكة . 


ويمدهم : 
ابو عمرو عبد الرجمن بن محمد الاوزاعي , المولود سنة شمان وثنانین » والعتوفی 
سنة سبع وخسین ومكة » وقد كان له مذ هب مستقل واتباع قيما بعد . 


ملم 


١ 


۱ -- عبد الرحمن الهتايحي ۰ 
۲ ابو تمیم الجيهاتي . 


وهما من اصحاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


ويعدهما : 
ابوالخير مرئد بن عبد الله البرتي . 


۲ 0 


شم 

يكير بن عبد الله الاشج . 

ثم انتهی علم هوللا* الى : 

الليث بن سعد بن عبدالرحمن ء وهو من انداد مالك , وكان الشافعسي 
يقول عنه : انه افقه من مالك مولد سنةاربع وتسعين + ومات سنة خس 


وتسعين ومئة . 


2200 


المجتهدون قي بغداد ۲ : 





ولما أسست بغداد ” دار السلام ” واصبحت عاصمة الخلافة الا سلامية » 


في عهد العباسيين جلب اليا الفقها* مبن مختلف الامصار » وصارت قبلسة 
النظار ء من اهل الملم والمعرفة ‏ ء فاشتهر فیها بالعلم والفقه خلق كثير 


منهم 





(١ 
(۲ 


طبقات الققپا* ج ١‏ ص 5ه- ۷ه . ۱ 
نقس المرجع السابق ص ۷۵ س ۰.۷۲ ۱ 
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الامام أبوعبد الله احمدين محمدين حتیل بن هلال الشيباتي , المولود 
سنة اربع وستين ومئة ء والمتوفى ‏ سنة احدى. واربعین ومكتين ۰ 
؟ ‏ او قور ابراهيم بن خالد الكلبي » المتوفى سنةاربعين ومكتين ۰ 
م ل ابوقبید القاسم بن سلام , المتوفى سنة اربع وعشرين وشتین ۰ 
ع م ابو سلیمان‌داود الظاهرى بن علي بن خلف. الاصبهاني , المولود سئسة 
اثنتين ومئتین والمتوفى سنة سبعين ومئتین ٠‏ 
وب ابو جعفر محمد بن جرير الطبرى ء المتوفی سنة عشر وثلا ثماكللهجرة. 


المذاهب المتبعة : 





وهكذ! تد رج الاجتپاد والافتاء معاولقك الاعلام ,وانتقلا اليهم طبقة 
بعد أخرى » فشهم من اشتهرت‌اراو*ه , واصبح له اتباع ومقلد ون من بعده » 
ومنهم من لم تشتهر أراؤه لقلة ناشريها . 


وقد بلغ عدد المذاهب المتبعة ثلاثة عضر مذهبا أ وهي : 

و مذ هب الامام ايي سعيد الحسن بن ابي الحسن البصرى بالبصرة ٠‏ 

۲ ل مذ هب‌الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان بن ثابت بالكوفة » ثم انتشسسسر 
في الافاق . 

م س مذهب الامام ابي عمرو عبد الرحمن بن عمرالاوزاعي بالشام , ثم انتقل 
مذ هیه الى الاتدلس معالوافدين الیها ء ويقي بها حتى غلب علیهسا 
مذهب الامام مالك في زمن بني أمية بعد المئتين للهجرة . 

ع مذهب الامام سفيان بن سعيد الثورى ء وكان بالعراق ٠‏ 

هم مذهب الامام الليث بن سعد الغهمي ء بمصر . 

د ل مذهب الامام مالك بن أنس بالمدينة , ثم انتشر في الفاق . 

ب مذهب الامام سفيان بن عيينة » بمكة . 

- مذهب الامام محمد بن ادريس الشافعي , بمصر ثم ساعر الاقتللار 
الاسلامية . 





ر ) الفكرالسامي ج ۲ ص م وو ء وهو ينقل عن الازهار الطيبة النشر ای 
لخضهسا من مجموعة کلام القاضي عياض في ترتيب المدارك والسخاوی في 


شرح الفية العراقي . والسيوطي في فتاوية. 








س 0 


و ل مذهب الامام اسحق بن راهوية » وكان بخراسان : 
0-5 مهب الامام ابي ثور ابراهيم بن خالد الكلبي ء وهوممن اخذ علن 
الشافعي » وان بیفداد . 
9 - مذهب الامام احمد بن حنبل الشيباني » ببغداد ,ثم تسرب الى 
اقطار اسلامية مختلفة ۰ 
۲ - مد هب الامام داود بن علي الظاهرى ء وكان ببغداد ایضا , شم 
انتشر في الاتد لس . 
۳ ل مذهب الامام ابي جعفر محمد بن جرير الطبرى ؛ في بغداد كذلك. 
هذه هي المذاهب التي اصبح لها اتباع ومقلدون , يتسكون بها فسي 
البلاد الاسلامية ,التي وجدت فيها , واستمر بعضها الى المئسة الخاسة 
للهجرة ,.ولكن اكثْرّها مالبث ان اندثر ء وفابت عن الظهور ء الواحد تلسو 
الآخر »فلم يعد يعرف منها الا ماینقله العلما؟ في کتب الا ختلف ء والذی بقي 
في الميدان ء وشاع بين الناس ء من مذاهب اهل السنةاربمة فقط هي : 
مب مذ هب ابي حنيغة . 
2 مذهب مالك من آتس ۰ 
ل مد هب‌الشافعي . 
مد هب اجمد . 
وكذ لك بقي المذهب الظاهری معروفا , وله کتب فقه مشپورة ءلازالت 
متداولة الى الیوم ویرجم الفضل في ذلك الى الامام الثاني لهذا المذ هب , 
ابي محمد علي بن احمد بن سعید بن حزم الاتدلسي الذی عاش في القسرن 
الخامس » ودافع عن هذا المذهب ء اذ كان مجتهدا على طريقة داود ۱ » 
فد ون اصولا لاجتهاداته » وفروعا في كتيه ء التي اشپرها الاحکام في اصول 
الاحکام » والمحلی في الفقه , وغیرهما . 





د) قال في تعريف الاجتهاد بعد ان ذکر مذاهب العلماء في المواضسع | 
التي تطلب مها احكام النوازل ء ورجح انها القرآن والستة والاجماع | 
فقط , قال : وهو قول اصدابتا الظاهريين وبه تاخذ 





مت ۱1۳ ~~ 


ولقاعل أن یقول : ماهو السبب الذی جعل هذه المذ اهب‌الاربعة 
تبقی وتنتشر في المالم الاسلامي كله ,دون ماسواها من المذاهب الاخری » 
مع ما هو معروف من ان أعمتها لیسوا اعلم ممن قبلهم ء او من كثير من معا صریهم » 
فقد قال الشافعي عن الليث بن سعد : انه افقه من مالك » وتیل عن سفيسان 
الکوری كذلك , وکذا اسدق‌بن راهوية كان يعد افقه من احمد بن حنبل » 
وایضا فالامام ابو حنيفة ليس اعلم من اكثر معاصريه , والذين قبلهم . 

والجواب : ان هناك سببين رئیشیین لبقاء المذاهب الاريعة » 
وانتشارها د ون غيرها 
السبب الاول : ۲ 
ی کثرة تلامیذ هوللاء الاغمة الاربعة ء ونباهتهم » وتسکهسم 
بطريقة أثمتهم ء وتد وينهم تلك المذاهب ء ونشرها بين الناس . وهذا ماعیسر 
عنه الامام الشاقعي بقوله : (( اللیث افقه من مالك الا ان اصحابه لم يقومسوا 
ا 


السیب الثان 3 
لح تبنى الخلفا* والولاة " لهذه المذاهب » مما ساعد على 


انتشارها , والاقبال عليها » وكما قيل : الناس على دين ملوكهم . فمعلوم ان 
الفكرة ١‏ اوالمذهب الذى تتبناه حكومة ما اوحتى فرد قوى ,ذومکگانة » 
وجاه » لابد ان يجد له من الناس اهتماما وعليه اقبالا , وهذا ماحصل 
للمذاهب الاريعة حيث اقبل الخلفاء العياسيون على المذهب الحنفي , وجعلوا 
.رئيس القضاة احد تلامذة امام المذ هب ء وهو القاضي ابويوسف الذى كان حريصا 
على تشر مذهبه والعمل بما يراه صوابا ء فلم يكن القضاة في الغالب الا 
احنافا "۲" ء واذا كان الحكام والقضاة على مذهب ,فلا بد ان تكون معاملات 
الناس » واقضیتهم ء خصوط العامة منهم ءعلی وفق ذلك المذ هب . 

وكما حظی المذ هب الحنفي بولاء بعض‌الخلقا* العباسيين ؛ لقي مذ هب 
مالك من البعضالاخر مثل ذلك الصنيع ء حیث قربه ابو جعفر المنصور اليه ء 





و ) تذكرة الحفاظ ج راص ۲۲ . 
(r‏ الاحكام لايق حزم ص۵۷۱ 





جد 06[ س 


وبعده هارون الرشيد ,حتى حاولا ءاواحدهما ء ان يجعل كتاب الموطاً 
الذي جمعه مالك اساسا يعمل به في جميع البلاد الاسلامية م لولا امتناع 
الامام من ذلك 3[ ثم لقي حذوة عند امرا* وملوك الا ند لس N‏ 

وكذا كان حظ المذهب الشافعي جیدا لدی السلاطین في مصر وفیرهاً ۳" 
وایضا فمذ هب احمد لم يقته نذا الولا* ء فقدکان رأى الخليفة المتوکل فیسه 
حستا مما ساعد على بقائه وخلوده ء وان كان مذ هب احمد ءاقل هيذه 
المذاهب حضوة عندالحكام , بسبب تأخره عنها زمنيا ء وعدم اشتهار احمد اول 
امره بالفقه » ققد كان محدثا اكثر منه فقیها ء وبسبب ابتعاد اتباع الامام 


عن السلطان » ونفورهم منولاية القضاء ؟ 


وان موالاة الحكام لبعض هذه المذاهب ,م .و تعصبهم احيائا ضد 
المذاهب‌الأخرى ءلیمتبر من اسباب رکود الحركة الاجتهادية » وفشو التظید 
كما سٽری فيما يعد. 


خاش مناهج 1 عمة الاربعة في الاستئياط 


كان هولا* الأعمة الاربعة يمثلون المنهجين سالغي الذ کر مع بعض‌مسن 
التقارب , خصودا بعد ان جاء الشافعي 

فالامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى وارث علم ؛ ومنهج العراقيين صن 
الصحابة والتابعين » فهو تلميذ حماد بن ابي سليمان راوية ابراهيم النخصي 
كبير مدرسة العراق ء وكانت لدى ابي حنيفة قدرة بديعةعلى المقایسستة 
والتفريع , جتى صار بحق. زعيم اهل الرأى. » وسموا من بعده بالحنفية. . 

ولنستمع اليه یتحد ث عن طريقته قي اخد الا حكام حيث يقول : 


(( اني آخذ بكتاب الله , اذا وجدته . ء فما لماجده فيه اخذت بسنة 


و ) حكى ذلك السيوطي طى ءانظر حجة الله البالفة ج ١‏ ص ١ء YoY‏ 
؟) الاحكام لابن حزم ج ص به كذا الشافعي لابي زهرة ص ۰۳۷۳ 
٣‏ ) الشافعي لابي زهزة ص ١۳۷س‏ ۳۷۲ ۰ 
۽ ) ابن حنيل لابي زهرة ص ۳۹۳ ۳۹۲ ۰ 








مس و س 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ءوالا ثار الصحاح عنه التي فشت‌في ایسدی 
الثقات , فاذا لم اجد في کتاب الله , ولا سنة رسوله صلی الله عليه وسلم » 
اغذت یقول اصحابه من شت ء وادم من شكت » ثم لا احرج من قولهم الى 
قول غیرهم ءفاف! انتهی الامرالی ابراهیم , والشعبي , والحسن , وابن 
سيرين » وسعيد بن المسيب ‏ وعد د رجالا قد اجتهدوا س فلي آن اجتهد 
كنا اجتهدوا )) ۱ . 

هذه طريقته في الاخذ بالضقول , ويحدد اجتهاده بالرأى احد 
معاصريه » وهو سهل بن مراحم اد يقول 

(( كلام ابي حنيفة أخذ بالثقة » وفرار من القبح ٠ء‏ والنظر في 
معاملات الناس » وما استقاموا عليه » وصلح عليه امرهم »بمضي الامور على 
القياس » فاذا قبح القياس ء یمضیپا على الاستحسان » مادام يمضي له » 
فاذا لم يمض له رجع الى مايتعامل السلمون به , وكان يوصل الحديث المعروف 
الذى اجمم عليه »ثم یقیس عليه مادام القياس ساكفا , ثم برجم الى الاستحسان ء 
ايهما كان اوفق رجع اليه )) "۲" 

ومن هنا نعلم انه كان لايعدل الى الرأى الصحيح الا عند فقدالاخبار 
الموثوقة لديه , وان الرأى عنده يدور على القیاس‌والاستحسان . 

واما الامام مالك رحمه الله فقد كان في منهجه وطريقته وارثا لفقها* مد رسة 
الحديث والاثرمن اهل المدينة المتورة , كسعيد بن المسيب + وبقية الفقهاء 
السبعة » ومن بعدهم , فقدانتهى اليه علصهم » واصبح زعيم هذه المدرسة » 
ولهذا كان اميل الى الوقوف عند السدن والآثار من ابي حنيفة . 

والادلة التي بنى عليها مذهيه قد ذكرها الفقیه راشد احد اتباع ذلك 
المذ هب فقال 

(( الادلة التي بنی عليها مالك مذ هبه ستةعشر ء نص الکتاب المزیز » 
وظاهره. وهو العموم ء ود ليله وهو مقهوم المخالقة » ومفهومه وهو باب آخر 


و ) تاریخ یداد ج ۱۳ صر ۲۱۸ ۰ 
؟) المتاقب ج و ص ۸۲ 





کت( اهب 


- ومراد 2 مقهوم: الموافقة ‏ وتتبيهه وهو الایما* الى العلة كقوله تعالی. : 
(( فاته رجض او قسقا ... )) الآية ومن الستة ايضا مثل هذ هالخسة , 
فهذه عشزة , والدادى عشر الاجماع ء والثاني عشر القياس ء والثالث عشر 
عمل اهل المدينة , زالرايع عشر قول الصحابي , واللغاس عشر الاستحسان ء 
والسادس عشر ٠‏ الحکم بسد الذرائع , واختلف قوله في السابع عشر وهو مراعاة 
الخلاف" » فمرة يراعيه ء ومرة لايراعيه ء قال ابوالحسن ‏ ای الحجوى س 


ومن ذلك «الاستمحاب )) ۱ . 

ويبدو ان هذه العبارة غير مستوعية وفيها تكرار ٠‏ , 

والذ ی يعرف من تتبع اصول مذ هب مالك : انه يعمل بالنص ای الكتاب 
والسنة )ءوالاجماع » واقوال الصحابة وعمل اهل المدينة , والقیاس ,والمصلحة 
المرسلة والاستحسان »والاستصحاب ء وسد الذرائع » ومراعاة "لخلاف احیانا 


ثم ,انه يعمل بمنظوق التص سوا* كان عبارة م ام اشارة ام اقتضسا* 
ام ایما* » ویعمل بمفهومه سوا* كان مفهوم موافقةام مخالفة , ولاسفرق عیده 

وکان اعتماده في اخذ السنة على کبار المحد ثين من علما* الحجاز ءویعطی 
لما جرى عليه عمل اهل المدينة النقلي اهمية کبری ء لاسیما عمل الأئمة وفي 
مقدمتهم ابو يكر » وعمر ء وقد يرد الحدیث لأنه لم يجرعليه عمل نقلي ۲" , 
بخلاف العمل الاجتپادی فانه يقدم الحديث الصديح عليه . 

اما الشافعي فهوايضا ينتني الى اهل الحديث والاثر ».فقد تتلمذ على 
الامام مالك بن أنس , واخذ عنه , ولکنه لم يقف على حد الاتباع لشيخه مالك, 
ولا اقتصر على علمه ءوعلم اهل الحجاز » بل اتصل بأشهر تلاميذابي حنيفة , 
وناشر مذهيه » محمد بن الحسن الشيباني , فناظره + واقتيس منه ء 
كما ناظر كثيرا غيره من اصحاب ابي حنيفة ء فاستطاع يذلك ان يطلع 





0( الفکر السامي ج ۲ ص ۱1۱۲ نقلا عن بهجة الحضولي في باب القسمة. 
؟) ترتيب المدارك ج و ص ۷۱ ۶ ۷۲ ۰ 
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على فقه العراقيين + “وطزيقتهم قي الاستتباط / فیهذا: اجتمع لديه فقله 
المد رستين ووكان مع“ ذلك مهتم بأحاديث النبي صلی الله عليه وسلم , مدافعا 
عنها , متمسكا بها ء متى صح سندها لديه , ولم يشتزط للعمل بها شهرة كما 
ذهب لذ لك الحنفية . ,ولا موافقة النقلي من عمل اهل المدينة. , كما هو مذ هب 
مالك . ولم يكن ليتلقى فقه المد رستین بالتسليم المحض ء بل محضالمنهجين » 
وانتقد هما ء وكون لنفسه طريقة خاصة في الاستنباط ضضها رسالته الا صولية » 
التي تعتير اول تد وين لأصول الفقه » عند جمهور المسلمين ۱ وكان بعمله 
هذا ‏ قد ضيق الفجوة بين المد رستين وقارب بين النهجين , وقد ذکسر 
اصوله وطريقة اخذه بالادلة مجملة في كتابه الام حيث يقول : 

(( والعلم طیقات شتی: » الاولی : الكتاب والسنة ءاذ۱ ثبتت السنة , 
ثم الثانية : الاجماح ۰ ءفیما لیس فيه کتاب ولا سنة ء والثالثة : ان یقسول 
بعض‌اصحاب النبي صلی الله عليه وسلم مولانعلم له منهم مخالقا »والرابعة : 
اختلاف اصحاب النبي صلی الله عليه وسلم في ذلك , والخاصسة : القیاس على 
بعض هذه الطبقات ء ولایصار الى شي* غير الکتاب والسنة , وهما موجود ان » 
انا یوخ العلم من اعلى )) ۲" 

واما الامام احمد رحمه الله فهو كمالك والشافعي » من مد رسة الحد يث 
والاثر , بل هوامام المحدثين , واهل السنة في ایامه » وقد کان يغلب عليه 
الحديث , ثم صار له مذهب فقهي 4مبني على الحديث الآثار »اذهو 
اشد اصحاب المذاهب الاربعة ميلا اليبا ء وهذا ماجصل بعض الملماء ء4 
كابن قتيبة في کتابه * المفارف * والمقدسيي في كتابه " احسن التقاسیم * 
يعد ونه من المحد شين ء لا من الفقهاء . ولم يذكره ابن جرير في كتابسه 
* اختلاف الفقپا* ” . 

والحق ان للامام آحمد آرا* فقهية د قيقة » ظهرت حقیقتها + وبرزت 
قيمتتها » عندما وجدت من اتباعه من يجمعها وینشرها ؛ويعتتي بها ء على 
الرغم من كراهية الامام لذ لك . 





و) وانما ظنا عن الجمهور لأن الشیخاید عون سبقهم الى تد وين بعض‌الاصول 
انظر اصول الفقه لاي زهرة ص ۱ ۰ 
؟) الام ج ۷ ص ۲۲ کتاب اختلاف مالك والشاقعي ناتا قح المد 
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وان مهب احمد لكثرة اعتماده على الآظر ء وقلة تكلف الرأى فيه ,- 
ليعتبر اكثر المذاهب لصوقا بالحديث وفقه الصحابة واقربپا الى مقاصبد 
الشرع » ولا ادل على ذلك من اصل مذ هبه في الشروط والشرکات: فمة هبه 
اکثر المذاهب سماحة قي هذا الباب , مما جعله صالحا لكل عضر وزمان » 


وستوعیا لحاجات الئاس ومصالحهم ‏ ۱ 
وكانت الاصول التي بنى علیپا فتیاه خضصة هي 
الاصل الاول : النصوص من الكتاب والسسنة . 
الاصل الثاني : "ما افتئ به احد الصحابة , ولم يوجد له فنهم مخالف . 
الاصل الثالك : اختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم »فاا اختلغوا » 
تخیز من اقوالهم مايجده اقرب الى الكتاب والسنة » ولم يخرج 
عن اقوالهم + 
الاصل الرابع : الاخذ بالمرنل والحديث الضعیف , اذا لم يكن قي البساب 
شي“ يدقعه ء وهو الذی رجحه على القياس , والمسراد 
پالحد يث الضعيف عند احمد هوالدديث المعروف بالحسن 
لغيره . 
الاصل الخامس : القیاس ءفاذا لم يكن في المسألة نض ء ولا قول صحابي ‏ » 
ولا اثر فرسل ء او ضعيف , عدل الى القياسن , فاستممله 
للضرورة .. 
هذه اصول احمد كما ذكرها ابن القيم في اعلامه ۲۳" , ولم يذكر معا 
المصلحة ءولا الاستحسان موسد الذرائع ء والاستصحاب » وفیرها من بقية 
الاصول المختلف فیها -- مع ان احئد يأخذ بها كا هو معروف من کتب 
الاصول . 


۱ ابن حتبل ص ۳۳۵- ۳۳٩‏ ابو زهرة . 
 ) ۲‏ اغلام الموقعین ج ١‏ ض وان ۳۳ . 
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مواطن الاتفاق والاختلاف بينهم : 





تلاحظ مما تقدم أن اهعلاء الأئمة الاربعة متفقون على الممل بالقسران 
والستة والاجماع على اختلاف في تحققه ء ثم بقول الصدابي ء ثم یالقیاس »۽ 
وهذا الاتفاق من حيث الميدأ » وقي الجملة ء والا فبینهم اختلاف في قلسة 
: الاخذ ببعضها وکترته وفي بعض دلالات هذه الاصول ء وترتیبها »> فشسلا 
؛ .العام في القرآن والسنة المتواترة اوالمشهورة تعتبر دلالته -- عند الحنفية ‏ 
قطمية اذا لم يكن قد خصص > ولذا فيقدم الاستدلال به على خبرالاحباد ,م 
في جين ان دلالة العام على جميع اقراده تكون ظنية عندالباقين » سسواء 
خصص ام لم یخصص , الى غيرذلك من انواع الاستدلال م وتلك تقام يل 
ليس هذا محلها ء ان لايتسع المقام لها . 
ولکن تجد ر الاشارة الى اختلافیم في امرين آخرین ‏ : 
احدهما: ‏ نوع السنة التي يجب العمبل بها . 
فالستة المتواترة , او المشهورة , ليست محل خلاف , ولكن 
الخلاف في اخبارالاحاد غير المشهورة »اذا جاءت من طريق 
. مقبول لامطعن في احد رواته . 
فأبو حنيفة سبق بیان موقفه من اخبار الآحاد » وانه يشترط للعمل 
بها اذا عارضت ظاهر القرآن - الشهرة » فان لم تشتهر » 
ويعمل بها الفقها* لاتقبل . 
واضاف بعض اتباعه_ شووطا آخری "53 . 
احدهاً : ان یکون راوی الخبر من الصحابة فقیها اذا غارض الخبر القیاس» 
وهذا قول عیسی بن ابان . 
الثاني : ان لايكون الخبر في حادثة مما تعم بها البلوی ء فان كان في 
حادثة تعم يها البلوی » ورد آحادا فانه لایثبت یه ایجاب. 
الكالث : ان لايكون في مسألة اختلف فیها الصحابة , ولم یحتج به 


1 
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. إلحد ...متهم .. وهذان منسويان الى ١‏ وى الحسن الكرخى مسن 
المتقد مين ٠‏ : 





() اصول البزد وى وشرحه كشف الاسرار ج ۳ ص ۷۳۹-۷۲۷ ء وانظر 
التحر یر وشرحه التقریر ج ۲ ص ۲۵۰ 4 ۲۹۵ .۰ 





¥ ايه 


ومالك كان يشترط للأخذ به ان لایخالف عمل اهل المد ينة التقلی , 
فان خالقه قدم عليه عمل اهل المدينة ”231 

واما الشافعي فقد دافع عن اخبر الواحد دفاعا شدیدا محتى لقسب 
بثاصر السند :فهو يعمل به‌مادام ان راويه عدل ضایط » ومادام الحديث 
متصلا برسول الله صلی الله عليه وسلم , ولایشترط للاخذ به عدم مخالفته اهل 
المدينة ء كما قال مالك , ولا شهرة ء كما اشترط اهل العراق . 

واما الامام احمد بن حنبل فهو كالشاقمي بالنسية لخبر الاحاد »بل هو 
اشد عنايةبها , واکثر استعمالا لها منه ىم حتى انه يأخذ بالمرسل قلي 
اصح الروايتين عنه ۲۳" والحديث الضعيف غير الواهي كما مر. 


الامر الثاني الذى هوموطن اختلاف بين الأعمة الاريعة : 





اسماء جديدة لبعض انواع الرأى , اشهرها الاستحسان ,والمصلحة 
المرسلة , فشي عهد الأئمة وجدت للرأى عدة اصطلاحات واسماء » نها 
القياس الذىاصبح مشهورا , وان كان معروفا من قبل ء ومنها الاستحسان » 
والمصلحة المرسلة » وغير ذلك من الاسماء المعروفة اليوم. 

والذى يبد وان تتسیم الرأی بهذا المعنى قدا خذ في الظهور من ايام 
ابي حنيفة رحمه الله حيث كان يعتمد اصلا من اصوله يسميه الاستحسان + 
وتيعه على ذلك تلميذه محمدبن الحسن الشيباني » فكثيوا ماکان يقول في 
كتايه الاصل : استحسن وادع القیاس + واستحسن ابوشليقة روسك 
ا 

واشتهر عن مالك نوع آخر هوالاستصلاح عاو المصلحة المرسلة . 


فپذاین الامللن مع اهميتهما » وقع الخلاف فيهما بين الأئمة . 





) ترتيباليدارك ج و ص ۷۱ ۸ ۷۲ ۰ ۱۲۱ ۰ 
۲( الکوکب ص ۲۱۷ ۰ 
٣‏ ) تاريخ التشرّيع الاسلامي ص ۱۷۲ الخضرى. 








به |۱۷ = 


فلهم في حجية الاستحسان مذهبان : 





الاول ‏ اعتباره دلیلا شرعیا ءتتاط يه الاحکام , وهذا مذ هب ابي حنيفة ‏ 

ومالك , واحمد ء اما ابو حنيقة , فذ لك مشپور عنه , وقد سيسق 
قول سهل بن مزاحم : (( انه كان يمضي الامور على القیاس مادام 
يمضي له وفاذا قبح القیاس ء امضاها على الاستحسان ) ) ۰۰ 
وعبارة محمد ين الحسن المتكررة في كتابه الاصل : (( استحسن 
ابو حنيفة وترك القياس )) واما الامام مالك , فقد نقل عنه قوله: 
زر الاستحسان تسعةاعشار العلم ) ) ۱" وان كانت هذه العبارة 
لم توضح النوع الذى يقصده مولکن اتباعه .اكد وا اخذه بالاستحسان 
المعروف ,قال اين العربي 
(( الاستحسان عندتا وعند الحنقية هوالعمل باقوى الدليلين » 
فالعموم اذا استمر مءوالقیاس اذا اطرد وفان مالا وابا حنيفة 
يريان تخصيص العموم بأى دليل كان , من ظاهر اومعنى ء 
ويستحسن مالك ان يخصص بالمصلحة , ويستحسن ابو حنيفة ان 
يخصص بخبر الواحد من الصحابة ء الوارد على خلاف القیاس» 
ويريان معا تخصيص, القياس , ونقض العلة ءولا يرى الشاقعي 
لعلة الشرع اذا ثبتت تخصيط )) ۲ . 

وقال ابن الانبارى : (( وهوفي مذهب مالك ء الاخسسد 
بمصلحة جزئية » في متابلة قياس كلي , ومقتضاه الرجوع السسسى 
الاستدلال با لمناسب المرسل متقدیمه على القياس )) ۳" . 

واما الامام احمد فقد حكى ابن قدامة في الروضة عن القاضي يعقوب 
قوله : (( القول بالاستحسان مذهباحمد رحمه الله , وهوان تترك 


. 


حكنا الى حکم هواولى عنه )) > 





۰ ۱۱۷ بالموافقات ج > ص‎ )١ 
. ؟) نفس المرجعالسابق‎ 

+) ارشاد الفحول ص ۲۱ . 

6 ) روضة الناظر ص هم ٠‏ 


= ۷۲ به 


وقال ابن مفلح : اطلق احمد القول به في مواضع)) اه 
ومن امثلة استحسائه قوله .: استحسن ان یتپم لكل صلاة , والقياس 7 


أنه بعتزلة الما* حتی یهد ت او یجد الما ۱ . 


المذهب الثاني : نفي الاستحسان في الشرع , وضع العمل به , وهصطذا 


مذ هب الشافعي » نص عليه في كتبه » واكد انه لا ينبغي ان یمتمد على 
شي* من الرأی سوی القیاس . فقد ‏ قال في الأم : 

(( لایجوز لمن استأهل ان يكون حاکنا »او مفتیا »ان یحکم » 
ولايفتي ء الا من جهة خبر لازم ., وذلك الکتاب والسنة ء او ماقاله اهل 
العلم ءلایختلفون فيه » او قياس على بعضهذا )) ۲۳" 

وقال عن الاستحسان : انه تلذذ , وسماه حكما بغیر دلیل , 
ووصفه بأنه حكم على غير مثال سابق , ووصف الآخذ به انه ناصب نفسه 


“قصب المشرع "۳ . 


تحریز محل الخلاف في .الساألة : 





للاستخسان عند القاعلين به عد تعاريف » يمكن استخلاص حد جامع 
» فیمرف بأته : العدول عن القیاس » في واقصة ,الى دلیل شري 


وهو بحسب الد لي لالمعد ول‌الهاربعة انواع ۵ 


وهذان النوعان: اختص الحنفية بتسمیتهما استحساتا ‏ . 


"استحسان سنده الضرورة., كما يعبر عنه الحنفية ء او المطحة ود فع 





ها 
اقوی منه ء اقتضی ضذا المد ول . 
١‏ س استحسان ستده النص . 
۲ س استحسان سنده القیاس الخفي ۰ 
۳ 

الحرج ۸ کمایسمیه المالكية . 
) شرح الکوکب المنير ص ۳۸۷ . 
؟) الام ج ۷ ص ۲۹۸ ۰ 


CE 
۹3 


الرسالة ص وء ء ری . 
انظر اصول الیزد وی وشرحها ج > ص و لا كذا الموافقات ج ج ص ۷ ۱۱ 





بت ۱۷۲ س 
> -- استحشان سنده الخرف والماد ة . 

وقد مضت امتلة ذ لك كله في اقسام الاجتهاد . 

فبالنظر الى تعریف الاستحسان م. وانواعه المذ کورة. » نجده راجا 
الى الادلة المعتبرة لدی الجمیع ء ولایخالف فیه احد , لأن النوعين الاول 
والثاتي اعمال للتص وللقیاس ء والتوعین الاخيرين . رجوع الى امر مقر في الشريمة 
جملة » فقد لاحظ الشارع الغرف في کثیر من الاحکام , وکذ لك المصلحة ء 
فالشريعة ماجاات الا للمحافظة على مصالح الخلق ء وتأمینها » ورفع الحسرج 
عنم ۰ 

فظهر من هذا ان الاستحسان المعمول به لدی الجمپور , لایخالنف 
فيه الشافمي ولایرده ءاف لاتنطبق عليه الاوصاف والنعوتالتي ذکرها ء وهذا 
ما جمل بعض المحققین من الا صولیین یقولون بائه ليس ثمة استحسان مختلف 


فيه ۱ . 


ولكنيبد و ان الشافعي كان یتکر التوغل في مخالفته القیاس » بسسبب 
العرف الستحدث » وبسيب المصالخ المرسلة. له یریس لین الحكم_بعوجبجه مسا 

وقد قال الآمدى : (( وانما النزاع في اطلاق الاستحسان علی‌العد ول 
عن حكم الدلیل الى العادة وهو ان يقال : ان اردتم بالعادة ءما اتفقت 
عليه الامة من اهل الحل والعقد ء فهو حق , وحاصله راجع الى الاستدلال 
بالاجماع ء وان ارید به عادةمن لایحتج بعادته , کالهادات المستحداثة 
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للعامة فيما بينهم » فذلك مما يمتنع ترك الدليل الشرعي به )) ۲ 


ذ() ارشاد القحول ص ۲۱ . 
؟) الاحكام جاع ص ۱۳۸ ۰ 














بت ¥ مت 


المصلحة المرسلة عند الاعمة : 





المصلحة المرسلة تقدم تغريقهًا + بأنها. ٠:‏ الوصف المناسب , الذی 
يبن عليه الحكم من غير ان يكون هتاك اصل خاص مقيس عليه زو 
واختلف الا كمة في شلاحية هذا الوصف لبناء الاحكام عليه الى قولين : 
الاول ‏ انه طريق شرعي لاستنباط الاحكام , فيما لانص فيه ولا اجماع ء 
وهذا مذاهب مالك واحمد رحمییا الله تعالي ۰ 
اما مالك فهو مشپور بالاخذ بها » وقد سبق انه يترك القیاس 
للمصلحة , وان ذلك احداتواع الاستحسان عند المالكية . 
واما احمد فکثیرا ما استعملها في السياسة الشرعية » فقد افتى 
بنغى اهل الفساد والدعارة ءوبتغليظ الحد على شارب الخمر قفي 
نهار رمضان ءونص فيمن طعن على الصحابة انه تجب عقویته ءولیس 
٠‏ :للحاكم المقو عنه "۱ وهذا كله مراعاة للمدلحة , ودفعللمفسدة م 
ولكن المصالح المرسلة في مذ هب احمد غير 2 معارضبسة 
التصوص, ء وتخصيصها ء بل هي في مرتبة القیاس ۲۳ 7 
القول الثاتي ل عدم اعتبارها د ليلا يستند اليه في اخذ الاحگام » وهو مذ هسب 
الشافعئ ء لان تلك المصلحةلم يقم في نظره دليل على اعتبارها ء 
ومالم يقم د ليل على اعتباره قللذ هاب اليه حكم يغير دليل » ولايجوز 
.الحكم والفتيا الا بد ليل من جهة خر لازم ء وهوالكتاب والسقسة 
اوالاجماع اوالقياس على واحد منها ۲۰ . 
هذا اذ! كانت المصلحة غير مشابهة للمصالح المعتبرة ء امااذا كانت 
مشابهة لپا فقد نقل عنهالاخذ بها ء قل امام الحرمین : (( د هبالشافعمي 
ومعظم اصحاب‌ايي حنیقةالی تملیق الاحکام بالمصالح المرسلة » بشسسرط 





) اعلام الموقعین جاع ص ۳۷۷ - ۳۷۸ ۰ 
(r‏ ابن حنبل ص ۲۰۳ ۰ 
۳) الام ج ۷ ص ۲۹۸ ۰ 


- ۷۵( سا 


ملائمتيًا للمصالح المعتبرة المشهود لها بالاصول )) “١١‏ 
ولکن هذا النوع من.المصالح المعمول به لذى الشافعي ء داخل تحت 
اصل القیاس » ولیس اصلا مستقلا پذاته ۲" . 
ويقي ان نعرف مذ هب الحنفية في المضالح المرسلة ءفلقد اشتهر عنهسم 
انهم لايأخذون بالمطلحة., ولست ادری كيف اشتهر نیم ذلك » مع ان اصل 
مذ هبهم النظر في المصالح ء واعتبان العلل قي الاحكام ختی انهم قد ييسون 
الحكم على الحلة من غير قياس ويسمونه التعليل المبتد وكثيرا مایمد لون عن 
القياس , وهو قاعدتهم الكبرى في الاستتباط ,اذاادىالى حرج وضيق + , 
وما ذ لك از مراعاة للمضالج ء وقد كان لد يهم نوع من انواعالاستحسان میسمونه 
استحسان الضرورة ء ونوع آخر اسمه استحسان المرف والعاد ة » وهذان منظور 
فیهما الى جلبالمصلحة: » ودقع الحرج . 
ولقد عقب الشیخ عبد الوهاب: خلاف على حكاية شهسرةمنع الحنفية للمصلحة 
بقوله : 1 
(( وفي ذلك تار لأمرين 
احدهما : ان فقها* العراق في مقدمة القائلین بأن احكام الشرع مقصود 
بها المدالح ء وصنية على علل ءهي مظان تلك المصالح + 
وهم يأخذ ون بمعقول "التص :وروحه » وكثيرا ما اولوا ظواهصر' 
النصوص استنادا الى معقولها , والمصلحة المقصودة نها + 
نی البعيد نهیم ارفا عطاق م ا د و 
بالاستصلاح » وقد كان زعيصهم ابراهیم النخمي »+ في بحوشسه 
رآرا# لایصدر الا عن المصلحة , ولایحتج الا بالمصلحة . 
ثانيهما : انهم قالوا بالاستحسان وجملوا من انواعه الاستحسان الذی سنده 
العرف » او الضرورة ء وماهذا الا استتادا الى المناسب المرسل» 
واخذا بالاستصلاح .ء ومن الیمید ان بأخذوا بالاستحسان » 
وينكروا الاستصلاح . 5 
ثم قال : والذی استظهره لمن الحنفية ممن يحتجوه بالإستصلاح ) ) ۲ 
۱ 
) ارشاد الفحول م:.۲ع۲ + . ونهاية السول بهامش التحریر جاص ۱۱ 
؟) کتاب ." الشافعي " ص ۲۰ محمد ایو زهرة. 
«) مصادر التشریم فیما لاتص فیه. ص :۰ ٩‏ . 








س ۷۲( عم 


وعد قذ لك استعراض موجز عن الاجتهاد في عهد الأكمة الاريعة 
المشهورين » وبيان لمجمل متاهجهم > ومواطن الاتفاق والاختلاف بيتهم ء 
وهم يمثلون جمپور اهل السنة . 

وممن ینتسب لاهل السنة ايضا : الظاهرية مداود بن علي الا صبهاني 
ومن سلك طريقته وقد كان لهم منهج فقهي مخالق للجمهور في التسك بظواهر 
النصوص وتفي الرأى بجمیع اقسامه , والابتعاد بشد ة عن التعليل بوالاجتماد 
كثيرا على الا ستصحاب , قال الخطيب عن داون امام المذهب ء اته اول مسن 
اظهر انتحال الظاهر ونقی القياس في الاحكام قولا واضطر اليه فعلا وسماه 
الدليل ۱ . 

وتال ابن حزم : س وهوالامام الثاني لهذاالمذهب ل : مقسورا 
الا صول التي يعتمد ها في الاستنباط : (( قاف قد بینا الاصول التي لا یعرف 
شي* من الشرائع الا منها وانها اربعة , وهي : نص القرآن ء ونص كلام 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ء الذی انما هوعن الله تمالی ء مما صح عنسببه. 
عليه السلام بنقل الثقات او التواتر ء او اجماع جمیم علما* الامة ء او دلیل 
منها لايحتمل الا وجها واحدا )) 757 

ويقول . نافيا الحكم بالقياس والتعليل ونحوه س : 

رر ولايحل القول بالقياس في الدين , ولا الرأى , لأن امرالله تمالى » 
عند التنازع بالرد الىكتابهاوالى رسوله صلى الله عليه وسلم قد صح ءفمن رده الى 
قياس ء أوالىتعليل يدعيه اوالى رأى ءفقد خالف امرالله المعلق بالايمان » 
ورد الى غير من امر الله تعالى بالرد اليه , وقي هذا مافيه )) ]57 





۳۷ طريخ بغداد جا لم ص‎ .) ١ 
16 ؟) الاحكام ج ص‎ 
ص هوه.‎ ٩ المحلی ج‎ )« 








نس ۷ ۷( — 


الخوارج والشیعة : طرائقهم في تعرف الاحگام 
33 ۱ وموقفهم من الا جتهاد 


اشرنا اول هذا الفصل الى ان المسلمين انقسموا في آخر ايام الصحايسة 
الى ثلاثة احزاب رئيسية هم : الجمپور الذين انضووا تحت خلافة معاويسسدة 
ومن بعده من الامويين ثم العباسيين » وشيعة على الذ ين يدعون هبسسسسه 
والمطالبة بحقة »وكاتوا يخرجون على الذلافة بين الحبین والاخر: والخوارج 
الذين نقموا على الجميع ء وعرفنا ان الخلاف بدأ سیاسیا ثم تحول الى 
خلاف عقدى ء وفقهي , وقد تكلمنا عن الاجتهاد عند اهل السنة » وبقيت 
معنا الفرقتان الاخريان + فالخوارج قد غلبت عليهم النزعة السياسية في 
مخالفتهم للجمهور وواكثروا من الثورات جلى الخلفاء حتى قضى عليهم ءفلم یبسق 
لهم اثر فقهي كبير » الا ماکان من امر بعض الاياضية ,م احدى فرقهم قفي 
المضرب العربي + ولم اتمكنمن الوتوف على كتبهم لاخذ فكرةعن فقههم , 
واجتهاد اتهم الا انه كما يذ كر في كتب الخلاف , وبخاصة كتب المقائد ء 
يتسم مذ هبهم بالفلو والشدة ء وذ لك من اهم الموامل التي ساعدت علسی 
اند ثاره . 
واما الشيعة فهي كيرى طوائف المسلمين من غير الجمپور ؛ وهم فسرق 
عدة » اشپرها فرقتان : 
۱- الزيدية : اتباع زيد بن علي زین العابدين بن الحسين بن علي بسن 
ابي طالب رضي الله عنهم ٠‏ 
؟ ‏ الامامية : وهم طوائف ١ء‏ اهمها : الاثنا عشرية , الذين ينسبون 
فقههم وضهاجهم الى الا مام محمد الا قر وابنه جعفر الصادق فموسسی 
الكاظم ء ثم بقية الأعمة من احفادهم الى ان يبلفوا به الامام الثانسي 
عقن + وو محمد بن الحسن المسکری ۶ الامام الستظر ء السنذی 
سیخرج .- بزعمیم - ويملا الارضعدلا ء واکثر مایسند ون فقههم الى 
جمفر الصادق ء ولذلك یسمون بالجعقرية . 0 ۱ 
فالزيدية تقرر من الا صول ما یترره اکثر فقهاء اهل السنة لا سیما المذ هسب 
الحنفى . فأصولهم : .القرآن والستة والا جماع - ولکن عند هم نوعا مته را قد اعنالجمهور 














سينا( سمه 


هو اجماع آل البيت ۱" سد ثم القياس ويد خلون في القياس الاستحسان 
كما انهم يعتمد ون !صلا آخر بعد هذه الاصول كلها هو دليل العقل , 
وهو ا يعمل به عتدهم الا بعد العجز عن درك الحكم من الا صسول 
المذكوزة . قال ضاحب الكاشف في الاصول : (( اذا عدم الدليسل 
من الكتاب والسنة والا جماع والقياس بشتى ضروبه . » كان دليل المقسل ء 
فاذا عدامتهذ ه الادلة عمل بدليل العقل ١ا‏ ى بط يقتضيه من حسن 
و فمن شرط العمل به عدم الدليل الشرعي )) ۲ . 

واما الشيعة الانامية فتتلخص اصولهم في ثلاثة رئيسية هي : 

وب القآن - 

۲ س الستة ء 
ويعتبرون اقوال أنتهم وافعالهم وتقریراتهم من الستة + ولیست اجتهادات 
قابلة للخطأ والصواب لانهم عند هم ممصومون. ء وگل ما يصدر عنهم مسن 
احکام فهو يتلق ولأخوذ عن الرسول صلی الله عليه وسلم ءولهذا فالاخذ 
بأقوال أعمتهم لایعتیر تقليدا ,یانما هوصل بالدليل ۳ , 

۳ العقسل 
والمقصود به التحسين والتقبيح الذاتي الستلزم للوجوب والند ب والحرمة 
والكراهة وللثواب والعقاب "۴" . 
وقد نسب اليهم انکار الاجماع ء واکد صحة هذه التسبة احد كتايهم 

المحد ثین حیث قال : (( اما الاجماع والقیاس الاصلان اللذان حدثا في 

عصر الصحابة فلا يجوز الاعتماد علیهما في افيات الاحکام عند الشیفة) )*" . 





و ) المبادى؟ العامة للفقه الجعفری ص ۲۱۷ ۰ 
) الكاشف ورقة رقم ۲۹ مخطوط بدار الکتب المصرية نقلا عن تاريخ المذاهب 
" الاسلاميقي ۲ ص. ۱۷و لابي زهرة . 
۲۳ الاصول العامة للقته المقارن ص هوام محمد تقي الحكيم » كسا 
المیاد ی* العامة للفقه الجعفری ص ۲۵۲ ۰ ۱ 
۽ ) المبادى العامة للفقه الجصفری ص ۲۵۲ ۱ 
ه) تفس المرجع السایق ص ۲۰۷ ۱ 





م 10ت مسد 


ولكن مجمد تقي الحكيم في كتابه : * الاصول العامة للفقه المقارن * وهو 
من الشيعة الامامية ایضا لم یسلم يهذه النسبة ء فقد قال : ر( عد الطوفني 
الشيعة من جملة منكرى الاجماع لايعرف له وجه ء اذا أريد يهم الاثنا عشرية 
لاتم من القاعلين توا بحجیته )) ۱ م 

وهو يشير بذلك الى الاجماع الذى فيه الامام المعصوم , فالشیمسسة 
یمتبروته » ويقولون به » ولكن ليس لكونه اجماع الأمة , بل لأن فيه الامسام 
المعصوم , وهذا ماعبرعنه هاشم الحسيتي بقوله : (( والحاصل ان اعتیسار 
الاجماع دليلا عند الشيمة في جميع مراحسل التشريع عند هم انم هو لد خبول . 
الامام مع المجمعين , قیرجع الاستد لال‌به‌عند هم الی الاستدلال بللسنة ,. 
التي هي عبارة عن قول النعصول: او فعله اوتقريره )) 2 

والرأى عند الشيعة الامامية ممنوع بجميع اقسامه : 

فجمهورهم منعوا القياس ذا العلة الستتيطة بدليل السمع وقد تواتر 
عنأئمتهم رز أن الشريمة ادا قيست محق الدين )) 057 ۰ 

اما القياس الذى نص على علته او اجمع عليها فهم لايمتعونه » ولكس نلا 
يسمونه قياسا یل هوعند هم‌دلول كلام الشارع ۶۳" 

وبقية أتواع الرأى المعروفة عند جمپور اهل السنة غير معروفة لدى 
الشيمة الامامية كأصول مستقلة تبنى عليها الاحكام ء واتما هي داخلة تحسيت 
اصول اخری ‏ اعم متها ءفتکون جائزة اذا دخلت تحت اصل معمول به عند هم 
وتکون ممنوعة از ز خلت تخت اصل ممتوع» 

فش انم حلب تخا ريك عند الجمپور ید خل نوع .منه. تحت الادلسبة 
اللفظية ».:وتوع تحت دليل العقل , ونوع ثالث تحت الرأى والقيسساس 


۰ ۲۱۳ الاصول العامة للفقه المقارن ص‎ ) ١ 

؟) الميادى* العامة للفقه الجعغرى ص ۲۵۷ . 

۳) اصل الشيعة واصولها ص ۱۱ محمد کاشف الفطا* 

063 الميادى* العامة للققه الجعفرى ص ۲۹۰ وهو ينقل عن القوانين للقمي ٠‏ 








بك مرا 


الممنوع . فالعدول الى قياس او الى عرف لم يبلغ عهد المعمصومين ويقروه » 
اوالى مصلحة لم يجزمالبعقل بها , كل ذلك لايجوزالحكم به ولا الاعتبياد 
عليه ٠‏ لانه معتمد على اصل معتوع . 

والمصلحة المرسلة ان كان قد دل عليها التعرأو المقل دلالة جازمبة 
اعتبرت » والا فلا ۲ 

ذلك منهاجهم في اخذ الاحکام . 

اما موقف الشيعة ‏ مطوائفها المختلفة ‏ من الاجتپاد فهم پرونسبسبه 
فرضا کفائیا , وامرا ضروریا في التشریع » ولایجوز ان يغلبق بابه على .مسر 
العصور والازمان ٣‏ 

ولگهم غير منفردين بهذا الرأی في بقا* الاجتهاد ء فقد قال يه كثير 
من‌اهل السنة ء كالحتابلة ویعض‌الشافعية والمالكية , وسأوضح ذلك وابين 
مايترجح من اقوال في المسألة ء قي الباب‌الاتي آن‌شا* الله . 


۰ ۳۷۲ - ۳۹ الاصول العامة للفقه المقارن ص‎ ) ١ 

۲) المرجع السابق نقسه . 

+) . هداية العقول ج ۲ ص +++ . کذا الاصول العامة للفقه المقارن 
ص .و٩‏ ء وایضا اصل الشيعة واصولها ص۱۱۵ ۰ 





د ۸ — 


الياب السناد س 


الاجتپاد. بين البقاء ‏ والانق م سس ساع 


بت ار — 


الفصل الاول 
جواز خلو الزمان عن المجتهد ین وعد مه 


للعلماء قي مسألة خلو الزمان عن المجتید مذهبان مشهوران : 


احدهما : القول بالجواژ . 
والثانسي : المنع . 


بیان 


(r 
(۳ 


وقبل ذکر اصحاب کل واحد من هذين المذ هبین , وادلتهم , لابد من 
الامور الاتية : 


21 توع الا جتهاد المختلف في انقطاعه . 


ب الزمان الذئ وقع الخلاف في خلوه عن المجتهد ين. 
ج هل الخلاف في الامکان العقلي ,او في الجوازالشرعي ؟ 


فأما نوع الاجتهاد المختلف في جواز انقطاعه وعدمه » قهو مطلسسسق 
الاجتهاد , سواء أكان الاجتهاد العامالمطلق ء ام الاجتهاد الخاص » 
ام الاجتهاد في المذ هب . الام 7 

وهذا ماصح به الصفي الهندی /, وابن عبد الشکور اتسين » 

وصا حب کتاب هداية المقول من الشيمة الزيدية وغیرهم . 

قال الصفي الپندی ۱ : (( والمختار عندالاکثرین ‏ انه يجوز خلو 
عصر من الاعصار عن الذی يمكن تفویض‌الفتوی اليه ء سوا* آکان‌مجتهد! 
مظلقا ء او كان مجتهد! في مذهب المجتهد » ومنع منه الاقلون 
کالحنابلة ) ) 

وتال ابن عبد الشكور في مسلم الثبوت؟ : (( والتزاع في المجتهد 
مطلقا )) يعني سواء أكان مجتهدا مطلقا ءام مجتهدا في المذ هب 
وقال صاحب هداية المقول ۳۰ : فان قيل يكفي في ذلك تقلید الاموات 


حاشية العطار على شرح جمع الجوامع ج ۲ ص ۳۸ . 
مسلم الثيوت وشرحه فواتح الرحموت ج ۲ ص ۲۹۹ ۰ 
هد ایةالعقول ج ۲ ص 111 ۰ 








-— ار( مه 


اجيب بأن جواز تقلید هم نفتقر الى الاجتهاد فيه "ءوالمدعی مطلسسق 
الاجتهاد ۾ لا الاجتپلاه المبالق ۱ 4 ويدل على ذلك ايضا اللازم 
من ادلة الفريقين- كما سترى ل من ثبوت المجتپذ مطلقا ء وانتقائسه 
مطلقا ء فان من ادلة المجوزين للخلو مايقتضي انتفا* المالم المقلد فضلا 
عن المجتهد . 
بب واما الزمان الذى وقع الخلاف في جواز خلوه عن المجتهدين + فالذى 

ينسب الى الخنابلة من المانعين , أنهم يمنعون انقطاع الاجتهاد في 
كل زمان ای الی قيام الساعة- كنا ذكره عنهم ابن السبكي في جمصع 
الجوامع ۲ 

وتال ابن دقيق العبد ‏ وهو من المانمين ايضا ‏ : لایجوز خلسو 
الزمان عن المجتهد فیما قبل تداعي الزمان + وظهور اشراط الساغة الكبرى » 


ویجوز بعد ذلك ۲ 


والظاهر ان اطلاق الحنابلة محمول على هذا ايضا ء لان هناك 
تصوصا من السنة تد ل على ان الساعة لاتقوم حتى لايبقي في الارض موامسن 
فضلا عن مجتهد / ثم ان الاجتهاد تكليف , ووسيلة الى معرفة ماكلف 
به الخلق مناحكام الشرع » وبعد ظهور اکسبر اشراط الساعة وهو طلوع 
الشمس من مفربها : لايكون عندئذ تكليف , ولايقبل من نفس ايمانها» 
ان لم تكن کت من قبل ٤‏ 

فالذی يبدو + بل هو الصحيح ,أن الخلاف فیما قبل ظهور كبرى 
علامات الساعة ء وقي زمان التكليف , اما بعد ذلك فلا خلاف ١ء‏ واسا 
ماجاء في بعض طرق الحديث الذى استدل به مانصوا الخلو بلفظ 
لاتزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق الى قيام الساعة , فهو محصول 
على اشراقها بناپور آخر اشراطها . 


و) ای ان المدعى امتناع خلوالزمان من مطلق الاجتهاد سواء اكان مستقلا 
او في المذ هب . 

۲) جمع الجوامع ج ۲ ص ۰۲۸ 

٣‏ ) نفس المرجع السابق: 

> ) تقسیر ابن كثير جا ۳ ص ۰ ۱۳ 





سد بر( سم 


ولهذا قال في مسلم التبوت : (( والتزاع قيما قبل اشراط الساعة) ) 
قال شارحه : فالخلو بعد ظهور اشراطالساعة مجمع غليه ) ) لخ 

وقال ابن امير حاج : (( ولا أظن احدا يخالف في هذا )) ۳ , 
أى في خلو الزمان عن مجتهد بعد ظپور علامات الساعة الکبری ۰ 
وتد أعي الزمان 


ج س واما کون الخلاف في الامكان العقلي او في الجواز الشرعي : 


فالذى تفيده ادلةالمانعين للخلو انهم يقصد ون بذ لك المنع الشرعي 
ای الوقوع » وهذا ماجزم به في مسلم الثبوت حيث يقول : (( يجوز خلو 
الزمان عن المجتهدين شرط )) ۳" 

وتال صاحب هداية العقول وهومن الذاهین الى المنع : (( قلنا 
الذى لم ينفه دليلنا هوالجوازالعقلي وهو غیر المدعی اذ المدعى امتتاع 
خلو الزمان عن المجتهد بن‌من جهة الشرع د ون‌العقل ) ) تک 

ولکن ظاهر استدلال ابن الحاجب والامدی "© ان المرادهو 
الجواز القي » وقي حاشية سعد الدین التفتازاني مایشعر بتجویز 
كل متهم که 

والذى يبدو لي هتا : ان القول بعدم خلوالزمان عن المجتهد ين 
انا هو لوجود الماتع الشرعي مته ء مع انتفاء المحيل الحقلي المحض» 
كما سیتضح من الادلة . 





(9 
(۲ 
(۳ 
(ِ 
(o 


(1 


مسلم الثبوت وشرحه ج ۲ ص ۲۹۹ ۰ 

التقرير شرح التحرير ج ۳ ص ۳۲۹ + 

مسلم الثبوت وشرحه ج ۲ ص ۳٩ ٩‏ ۰ 

هداية المقول ج ۲ ص 111 ۰ 

مختضر ابن الحاجب‌مع شرحه العضد ج ۲ ص ۲۰۷ » واتظسر 
الاحكام ج ع ص ۲۰۲ 

حاشية السعد على شرح العضد ج ۲ ص ۸ء٣٠‏ 





— ۵( مت 


المذاهب في خلوالزمان عن المجتهد ين ': 





ا 
وان عرفنا ان الخلاف انما هوفي الجواز الشرعي ء لخلوالزمان فيمسا 

قبل اكير اشراط الساءة م عن الاجتهاد بجميع درجاته , فالمذاهب قي 

ذلك اتان : 8 

احدهما : القول بالجواز , وهذا منسوب الى اكثرالعلماء “١‏ من اتبساع 
المذاهب الثلاثة : الحنفية , والمالكية ء والشافعية . 

الثاني : المنع وهو مذهب الحتابلة ۲ ء وكثير غيرهم من اتباع المذاهب 
الاخرى , فمن المالكية القاضي عيد الوهاب بن نصر ء والعزين 
عبد السلا ٣‏ ء ومن الشافعية الاستاذ ابو اسحق الاسفرائيني 
وامام الحرمين » وابن د قيق العيد ء والتبريزى , والشهرستاني » 
ونسبه ابواسحق الى الفقهاء "۴" وهومذهبالشيعة الزيدية 
والا مامية ت۳۳ 

الادلة : 


استد ل المانعون من الخلو باربعة ادلة هي مايأتي 4 





الد ليل الاوك_: ان الاجتهاد والتفقه في الدين فرض كفاية , فلو جاز خلو 
العصر عمن يقوم به » لزم منه اتفاق اهل المصر على ترك فرض من فروضالكقايات» 


۰ 6١5 التحرير وشرحه التقریر ج ۲ ص‎ )١ 

؟) المرجع المذ کور وغيره من کتب الا صول . 

«) الرد على من اخلد الى الارض ص ۲۷ ۲۸۶ ۳۱۸ ۰ 

؟) الرد ص ۲٩‏ ۶ ۲۸ ء هسم کذا ارشاد الفحول ص ۲۵۳ ١‏ وایضا 
شرح الكوكب الیر ص ۱5 . وعبد الوهاب هواين تصر المالكي 
متوفی سنة ( ۲۲ ) ۰ 0 ۱ 
والاستاذ ابو اسحق الاسفراكيني هو ایراهیم بن محمدامام كييرمنآئمة الشافعية | 
صنف تملیقه في اصول الفقه توفی بنیسابور سنة ( ۱۸ ) ۰ 
وامام الحرمین‌هو ابو المعالي عبد الملك بن یوسف الجويني توفی بنیسابور ۶۷۸ 
والتبریزی هو تاج الد ين ابو الحسین علي بن عبد الله بن الحسین الارد بيلي 
الشافعي هله کتاب كيير في الاحکام وکتب في التفسیر والحد يث والا صول . 
توفی بالقاهرة سنة ( ۷۹ ) ۰ وا لشهرستاتي هو ایو الفتح محمد بن 
عبد الکریم الشافعي المتکلم صاحب کتاب الملل والتحل وغيره توفی ستة م 6ه 

ه) هداية العقول ج ۲ ص +++ - 11۸ ءالا صول العامة للفقه المقارن ص م . + 
اصل الشيعة واصولها ص ۱۱۰ . 








س لا لد 


وذلك خطأ وضلالة واجتماع الأمة على الخطأ والضلالة ممنوع شرعا بالاتفاق , 
فیجب با“ الاجتهاد في کل زمان : 


اند ان طريق معرقة الاحكام الشرعية انما هوالاجتهاد , طسو 


خلا العصرعن المجتهدين الذين يرجع اليهم لتعرف الاحكام , افضی ذلك الى 
تعطيل الشريعة , واندراس احكاعها ء وقد قام البرهان على منع ذلك شرعا م 
قيما قيل اكيراشراط الساعة , وهذا ماعبر عمنه ابو اسحق بقوله : 

*(( لواخلى الله زمانا من قائم بحجة زال التكليف ء اذ التکلیف لایثبت 
الا بالحجة الظا هرة ء واذا زال التكليف بطلتالشريعة ) ) "١‏ 

ومعنى قوله : ” بطلت الشريعة ” ای تعطلت احكامها لعدمالممل بهاء 
وتعطل الشريعة قبل علامات الساعة الکبری ء قد ورد من الشرع مايدل على 
منعه , واذا امتنع زوال التكليف ء وتعطل الاحكام ءامتنع ما ادي اليه , 
وهو خلو الزمان عن المجتهدين , وثبت نقيضه ء وهوعدم الخلو. 


الاعتراضات على هذين الد لیلین ورد ها : 





اعترض الآمدى على هذين الدليلين بأن الاجتهاد انما يكون فرض كقاية » 
ويتعين طريقا لمعرفة الاحكام اذا لم يمكن الاعتماد على الاحكام المنقولة قي كل 
عصر عمن سبقه من المجتهد ين قي العصورالاولی ء بالنقل المغلب على الظن ع' 
أما اذا أمكن ذلك فلا ء والاعتماد في العصور المتأخزة على مجتهدات الشابقین 
منکن ءلایسلم امتتاعه ۲ . 

ويجاب عن هذا بأن الاعتماد على مجتهدات السابقین في جميع المساعل 
والوقائع غير كاف ء لان الحوادث متجدد ة ء والنوازل متكائرة » افلو سلت‌سیم 
الاعتماد على ماسبق بحثه من المتقد مين + لم يسلم قيما لم ييحكوة. »ويتكلموا 
فيه ء ثم ان مزالا حكام التي بحثها السابقون مايتفير بتغير الازمنة والاحوال » 
فلا بد من وجود مجتهدین یبینون حكم مایجد من حوادث » ومایصح تفیره من 
الاحکام السابقة » على وفق الحالاتالمختلفة. 


) ارشاد القحول ص ۲۵۳ . 
؟) الاحگام ج ۽ ص ۲۰۳ ۰ 








— ۱۸۷ ¬ 


وا ورد ابن عبد الشكور اعتراهنا آخر على الد ليل الا ول هو : أن فرضية الاجتهاد 
مشروطة بوجود المجتهدين ,م فعند انعدامهم , لا یکین قرضا ء لققدان شرطة ا . 

ويظهر لي فى الجوا ب على هذا الاعتراض : بأته وارد على مباشرة التظسسسر 
فعلا من المجتهد بعد بلوفه رتبة الاجتهاد > وليسذ لك فرضكقاية فحسب ء بل قسد 
يكون فرضعين على القاد رين ء وقد يكون مند وبا كما سبق , ولكن طلبالملم , والتفقه 
فى الدين الى بلوغ د رجة الاجتهاد ء بحيث يستمر وجود المجتهدين فى الابمة 
حتى لا تموت طبقة منهم الا وتخلفها أخرى هوايضا فرض كفاية باجماع المسلمين , كما 
تقدم فى حكم الاجتهاد ء فلو انعدم المجتهد ون أثم الكل ممن كانوا قاد رين على 
السعى اليه , لتقصيرهم فى هذا القرض. 

فان قيل : قد يتعلمون فلا يصلون الى درجة الاجتهاد , اذ ليسمن لازم 
التعلم بلوغ تلك الد رجة . 

قلنا : على التسليم بجواز ذ لك عقلا » لكنه ممتنع شرعا م لما سيأتى من اخبار 
الرسول بظهور طائفة من امته على الحق ء فلا یجوز ان يتخلف ما اخبر به ٠‏ 


الد ليل الثالث ء نصوص.من السنة ء متها : 





١‏ ما رواه مسلم فى صديده عن توبان رضي الله عنه ان رسول الله صلی الله عليسسبه 
وسلم قال : ” لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق , لا يضرهم من 
خذلهم ‏ وفی رواية ‏ من خالفهم » <تى يأتى أمر الله , وهم كذلك ۲ . 

۲ ما رواه البخاری ومسلم ء واللفظ للبخارى » عن معاوية بن أبى سفیان رضى الله 
عتهما ,م : سمعت النبی صلى الله عليه وسلم يقول : ” من يرد الله به خسيرا 
يغقهه فى الدين , واتما انا قاسم + ويعطي الله , ولن يزال امر هذه الا مة مستقيما 
حتى تقوم الساعة ء وقي رواية , تى يأتي أمر الله ۳ . 


۰۰ مسلم الثبوت وشرحه ج ۲ ص‎ ) ١ 
٩۵ صحيح مسلم ي ۳ ۱ ص‎ ) ۲ 
۲۹۳ المرجع السابق وصحيح البخاری ج ۱۳ ص‎ ) ۳ 





سد ارم[ سه 


م مالا اخرجه ابو داود في سثته » وسكت عنه المنذ ری ء والحاكم في المستد رك 
وصححه ,م والبيهقي في المدخل وصححه ء عن ابي هريرة رضي الله عنه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” ان الله يبعث لهذه. الافة 


مم 


على رأس كل مقة سنة من يجدد لها دینها ” ١‏ 


> س وما أخرجه الدارمي في سنته عن وهب بن عمروالجمحي ,ان الثبي 
صلى الله عليه وسلم قال : ” لاجمجلیا بالملية قبل نزولها , فانكم 
ان لاتعجلوا بالبلاء قبل نزوله , لاينفك المسلمون ان يكون' فيهم مسن 


اذا سكل سدد ووفق " ۲ . 


واخرج البيپتي في المدخل عن ابي سلمة بن عبد الرحمن مرفوعا نحوه؟ 


وجه الاستدلال بهذه التصوص : 





هوان الرسول صلی الله عليه وسلم قد اخبر فیها بأنه لاتزال طائف .ةمسن 
السلمین ظاهرة على الحق الى ان يأتي أمر الله , وان 'أمرهذه الأمة 
لايزال مستقيما الى قيام الساعة , وان الله يبعت لها على رأس كل مّة سقة 
من یجدد لها دينها ء وانه لاينفك المسلمون ان يكون فيهم من اذا سكل سدد ۽ 
ووفق للاجابة ء والظهور على الحق ء واستقامة امرالسلمين » والسسداد 
والتوفيق بوتجدید الدين ء لايكون شي" من ذلك في الاحكام الشرعية الابوجود 
من يعرف تلك الاحکام من أدلتها ‏ ویکون من اهل الاجتهاد على مختلف 
درجاته . كيف لا , وقد فسرت الطائفة الظاهرةعلى الحق بأتهماهل العلم. 
كما قال ذلك الامام البخارى ٣"‏ , وقال الامام احمد : رز !ذا لم يكوننوا 
اهل الحدیث فلا ادری من هم )) 57 . ۱ 

وحيث ان الرسول صلی الله عليه وسلم قداخبر بذلك فلا یجوز ان یحصل 
خلاف ما اخير به »لاستلزام ذلك كذبه ‏ معان الله - فخبر الرسول لایکون 
الا حقا وصد تا . 


۳۹ ۰ 1 
١‏ ) عون المعبود ج ١١‏ ص ۳۸۵ ء وقد ذکر ان ممن صححه من المتآخرین 
الولي العراقي وابن حجر العشقلاتي وغيرهما .. 





؟) ستن‌الدارمي ج راص ٩‏ ۰ 

۳) الرد ص ۲۷ ۰ ١‏ 

۽ ) صحيح البخاری ج ۱۲ ص ۲۹۳ ۰ 

) شرح الئووی على صدیح مسلم ج ۱۳ ص وت ۷ ۰ 





~~ = 
قال النووى تعقيبا على حد يث الطائقة : (( ... وهذه معجزة ظاهرة ء فان هذا 
الوصفما زال بحمد الله منذ زمن النبى صلی الله عليه وسلم الى الآن ء ولا یزال حتى يأتي 
أمر الله المذ كور فى الد يث) ١)‏ . 
الاعتراضات على الا ستد لال بهذه النصوص : 





اعترض‌علی حداث : لا تژال طائفة . . . الخ باعتراضین ۲ 
أحدهما انه لا يد ل على نفي الجواز ء بل الذى یلم منه عد م الوقوع ءوهو غير محل التزاع 
ثانيهما انه انما دل على دوام اعتقاد الحق ء لا دوام وقوع الا جتهاد , فا.. فيه اذأ 

د ليل على المطلوب . 

ومثل هذ ين الاعتراضين يردان على حد يثمعاوية : لا يزال امر هذه الامة مستقيط . . 

والجواب عن الاءجتاض الا ول : بأن اخبار النبى صلى الله عليه وسلم بظهور الطائفة على 
الحق ء ود وام استقامة امر الامة ء يلزم منه المنع شرعامن انعدام المجتهد ين , والا لزم گذ ب 
المخبر لتخلف ما اخبر به , والنزاع كما سيق تقريره , انما هو فى الجواز الشرعى , لا الامكان 
المقلى . 

وعن الثانى : بأن اعتقاد الحق ء ود وام استقامة امر الا مة ء يستلزمان وجود مجتهد ين 
يبينون ذ لك الحق » ويوضدون الطريق التى ينبغى الاستقامة عليها » ويرد ون على شبه ` 
المخالفيئ ء لا سيما وان الدواد ث متجد دة ء فلو سلم معرفة الحق واعتقاده فيما سبق 
للاولين بحثه » لم يسلم فى النوازل الجديدة التى لم يسبق فيها اجتهاد من أحد . 

وقد يعترض على حدیت : ”لا تعجلوابالبلية قبل نزولها .. الخ” بأنه حديث مرسل 
والمرسل ضعيف لا يحتج به كثير من الملما* ٠‏ 

ويجاب عن ذ لك بان الدد يث وان كان مرسلا , فقد اعتضد بمرسل مثله ء وله ايضا ما 
يقويه من آثار الصحابة كما سيأتى عن عمر ومعاذ بن جيل وفیرهما , وبهذا اجتمعت فيه اشد 
الشروط للعمل بالمرسل فصار صالدا للاحتجاج به » هذا على فرضرانمد ام أدلة اخرى , أما 
وقد ورد من السنة الصديحة المتواترة , معنى ما يكيده ء فلا يرد ذ لك الاعتراضاصلا . 
الد ليل الرابع - آثار عن الصحابة شهسا: 





١‏ س ما اخرجه ابو نعيم قي الحلية عن علي رضی الله عنه ء من کلام طویل (( ... لا تخلو 
3 , لکیلا تبطل حجج الله وبیناته ء اولكك هم الاقلون عد دا » 


الاعظمون عند الله قدرا ء بهم يد فع الله عن حججه م حتى یود وها الى نظرائهم؟ ) ) ش 





الارض.من قائم لله بح 





( - شرح التووى على صديح مسلم ج ۱۳ ص 1۵ س ۲۷ ۰ 
؟ ‏ مسلم الثبوت وشرحه ج ۲ صاء ۰.؟ 
۲ س حلية الا ولياء ج زر ص ۷۹ س ۸۰ 





قال ابن عبد البرعن هذا الاثر : هو حدیث مشپور عند اهل العلم ء یستفتی عسسن 
الا ستاد لشهرته عند هم" . 

۲ - واخرج البیهقی عن عمر بن الخطاب رضی الله عته انه قال : ایاکم وهذه العضل ء فادها 
اذا هی تولت یمث الله من يقيمها ویقسرها . 
واخرج عن معاذ بن جيل رضی الله عنه نجسوه ۲ ۰ 


وجه الاستد لال بهذه الاثار : 





هوان الصحابة اخبروا ببقاء حجج الله قاقمة قى الارض. ء وانه لا يفك السلمون ممن یقسیم 
النوازل اذا حدفت ء ویقسرها تفسیرا شرعیا ء وما ذ لك الا بالا جتهاد , لان الحجج هی الاد 
الشرعية , واذ ا انعد مالمجتهد ون ء لم تقم تلك الحجج » واخبار الصحابة من هذا » وهو 
من الا مور الفييية الستقبلة , التى لا تمرف بمحض الرأى ء يدل بوضوح على ان لد يهم علسسیم 
بذ لك من النبى صلی الله عليه وسلم » فهو فى حکم المرفوع - 
أدلة القائلين بجواز خلو الزمان عن المجتهد . : 





لهم د ليل عقلي وتصوص نقلية : 
فد ليلم المقلي : هوان خلوالزمان عن مجتهد لیس محالا فى ذاته » ولا یوآدی الى 

محال او مقسدة فلهذ! كان جائزا عقلا 57 
وأما اد لتهم النقلية : فهي نصوصمن السنة معارضة فى ظاهرها للنصوصالتى استدل بها 

بها المانعون , اذ تدل على انعدام المجتهد ين » بل على رفع العلم كلية بموت العلماء, 

وانتراضهم ء وبقاء الجهل والجهال , ومن تلك النصوصا یأتسی : 

و اخرج البخاری ومسلم فى صحيحيهما, من +ديث أنسبن مالك رضي الله عنه قال , قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ء ويثبت الجپل 
ويشرب الخمر » وي هر الزنا ٤١‏ . 

۲ ل وروی البخاری ومسلم كذ لك , من حد یث‌عبد الله بن عمرو بن العاص » قال : سمعصست 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : ” ان الله لا یقبترالملم انتزاعا ينتزعه من العباد 
ولكن یقیض العلم بقبضالعلماء , حتی اذا لم يبق عالم اتخذ الناس‌رو"سا* جهالا ء فسكلوا 
فأفتوا بفير علم , فضلوا وأضلوا” ۵ 





( - جامع بیان العلع ج ۲ ,۱۳۷ 

۲ - الرد ص ۲۷ 

52 الاحكام فى اصول الاحكام ج > ص ۳۰۲ 5 

۽ م صحيح سلم ج +( ص ۲۲۱ كذا صحيح البخارى ج ۱ ص ۱۷۸ 
هم صحيح مسلم ج + و ص ۲۲۲ كذا صحيح البخاری ج ۱ ص > ۱۹ 








عن د 


۲ 
+ ل واخرج سلم قي صحیحه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله 


عليه وسلم قال : ” لاتقوم الساعة‌حتی لايقال في الارض الله الله ” . 
ومن طريق آخر عن أنس : لاتقوم الساعةعلى احديقول الله الله “١١.‏ 


> - وروی اليخارى في صحيحه عن مرداس الاسلمي رضي الله عنه قال 


قال النبى صلى الله عليه وسلم : ” يذهب الصالحون الاول فالاول ء 
وتبقی حقالة کحثالة الشعیر أو التمر ۳ لاييالهم الله بالة ء وفي لفسظ. 
لایمیو الله يهم شيكا ۰۲ 


ه ل وروی مسلم من حديث عيد الله بن عمرو بن العاص قال : لاتقوم الساعة 


الا على شرار الخلق ,هم شرمن اهل الجاهلية ء لايدعون الله بضي* 
ألا رده عليهم 0 


- روی الدارقطني والحاكم بواین ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 


قال ء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” تملموا الفراكض وعلموها 
الناس ءفاتها نصف العلم , وهو ینسی واول شي * يتزع من امتى * ° 


وجه الاستدلال بهذه التصوص : 


هوان النبي صلی الله عليه وسلم اخبر في الاول منها » بأنه سيأتي زمان 


یرفع فيه الملم ء ویثبت الجهل ء وفي الثاني بين كيغية رفع الملم وقبضه ء 
وان ذلك بموت العلماء ء وبقا* الجپال ,ءفاذا انتفی الملم والملما* ء فاتعدام 


المجتهدین من باب اولی ء وقي التص الثالث اخبار ‏ : 


بان الساعة لا تقوم حتی 


لا یوجد من یذ کر الله قي الا رض ء ود لك يد ل على انعدام المسلم » فضلا عسن 
العالم , فضلا عن المجتهد . 


اما النص الرابع والخاس : فق افادا ء بأئه سيذ هب ‌صالحوا هذه 


الامة ء بالموت الاول فالاول ءثم يأتي زمان ءتبقی فيه حفالة كحفالة التمر 
والشعير ‏ وهو تشارته والردی* منه ومالا خير فيه وهولا* شرار الخلق ‏ 


(1 
EY 
CE 
(€ 


صحبح مطم ج ١‏ ص ء¶ ٠.‏ 
صحيح البخاری ج و ص ۲۵۱ . 
صحیح صلم ج ٦‏ ص ٤ه‏ ۰ 
منتقى الاخبار مع شرجه ج 1 ص 0١‏ 














tS عو‎ 


لايعبو؟ الله بهم ء ويلزم من ذلك ان لايكون فيهسم مجتهدون »لان المجتهد 
العامل ليس من شرار الغلق . ۱ 

وقي التص السایع دلالة على ان العلم سینزع من هذه الامة » واول ماینزع 
منه القرائض . , واذ! نزع العلم لم بيق مجتهد . 

فبهذه النصوص. » وامثالها , قام الدلیل على اتعدام المجتهدین , بل 
على خلو الارض من الموكمنين قي بعض‌الازمنة . 
الرد على هذه الادلة : 


رد المانعون على الدلیل العقلي بأندفي غير محل النزاع ,اذ النزاع انما 
هوفي خلوالزمان عن المجتهد وعدمه » من جهة الشرع ءلا العقل كما سبق بيانه. 

تم هم منا زعون ایضا في قولهم : لا یلزم عن انمد ام المجتهد ین مفسد 5 ء 
لان المفسد ة لازمة لذ لك ء وهي عدم التمکن من معرفة بعضالاحکام وبالتالي عدم 
العمل بها , لأن العمل بالاحكام الشرعية »فرع الملم بها . 

وردوا على الاستدلال بالاحاديث بأنها لاتفيدالمطالوب ء غاية مافيبسا 
الاخبار : بأن العلم سيرفع في زمان ما , ويبقى الجهل ١‏ ویقب‌الملما* » 
.ولا يوجد من يذكر الله في الارض ۰ ۰ الخ . 

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : ” لاتزال طائفة من امتي 
ظاهرين على الحق , لايضرهم من خذ لهم الى قيام الساعةاو حتی بأتي أمرالله” 

فیجب الجمم بين الاحاديث بحمل ما استدلوا به على مابعد ظهور اشراط 
. الساعة الكبرى ء حين يرتفع التکلیف . ویحمل قيام الساعة ومجي* امرالله الوارد 
في حديث لاتزال طاعفة . . وماجاء في معناه على ماقرب من الساعة بظپوز اسر 
علاماتها الكبرى , وهوالريح التي تهب فلا تبقى تفسا في ظبه مثلال حبة من 
ايعان » وطلوع الشمس من مفريها . 

وقد جاء ماذكرنا من الجمع بين الاحاديث » قي قصة عبد الله بن عبرو بن 
العاص ١‏ وعقبة بن عامر رضي الله عنهما فیما يرويه مسلم : ان عيدالله قال 
لاتقوم النباعة الا على شرار الخلق , هم شرمن اهل الجاهلية , لايدعون الله بشي* 
الا رده علیبیم , قلما سمع عقية ذلك , ال : هواعلم » أما نا قسمعت رسولالله 
صلى الله عليه ويلم يقول : " لاتزال عصابة من امتي يقاتلونعلى امر الله قاهرين 





(۳ = 


لعد وهم > لایضرهم من خالقهم , حتی تأتیهم الساعة , وهم كذلك . فقال عبدالله 
أجل ء ثم يبعث الله ريحا كريح المسك ءسپاس الحرير » قلا تترك نفسا فسي 
قلبه مثثال : حبة من الايمان الا قبضته , ثم يبقى شرار الناس » عليهم تقوم الساعة ۱ 
هذا مع ان حديث قيام الساعةعلى شرار الخلق , ويقاء حفالة كحفالسة 
التمر. والشعير لايلزم منهما انعدام المجتهدين ء لانه قد تكون غالبية الناس 
اشرارا وجهالا , ومع ذلك توجد قلة قليلة موامنين ء وفيهم المجتهد ون ٠‏ 

قال التبريزى في تنقيح المحصول رد! على منكرى الاجماع المستد لين بهذه 
الاحاديث : 

(( والجواب عن هذه الاحاديثانها دالة على كثرة الجهل , وقلسة 
العلماء , ولا تنافي کون جماعة من كل عصر ظاهرين على الخق ستی يأتسسسي 
امر الله )) ۲۳ 


واما الحديث السادس ء الذى يفيد وقوع نسيان العلم ء وان اول ماينتزع 
منه الفراعض » فهو حديث ضعيف في سنده لا يطح للاحتجاج به فمد اره 
على حفص بن عمربن ابي العطاف , وهومتروك "۳" ء 

وعلى فرض صحته فيحمل ‏ کالذی قبله ل على ما بعد علامات الساعة الكبرى ٠‏ 
الرأى الراجح في المسألة : 


والذى يظهر بعد النظر في ادلةالفريقين مان الرأى الراجح هوماذهب 
اليه المانعون من خلو الزمان عن مجتهد ء لقوةاد لتهء ولامكان حمل اد لة المجوژین 
على مابعد اشراط الساعة الكبرى ء بل قد ورد مثل ذلك الحمل عن الصحابة كنا 
رأينا » ولان الله قد كلف الخلق بالتعبد بشريعة الا سلام , واناط التكليف بمعرفة 
الاحكام الشرعية , ولا تعرف تلك الاحكام الا بواسطة المجتهدين .وقد جمل الله 
حدا للتکلیف ءولقبول الايمان » هو ظپور آخر علامات الساعةالمظمى » فلا يجوز 
أن ينعدم الاجتپاد والمجتهدون قبل ذلك ١‏ اذ بانعد امه وفقد هم ينقطع التکلیسف 
قبل أوان انقطاعه والله تاعلم . 








۱ ) صحیح يلمج + ص 6م.. 
۲) الرد ص ۳۸ ۰ 
«) تيل الاوطار ج و ص ٩۱‏ 





ع 6 1 مس 


الفصل الئاتسسي 
دعوى أتعدام المجتهد ين واقفال باب الا جتهاد 








و نشأة هذه الد عوى والذاهبون! 





لم يزل المسلمون يعد وفاة التبي صلى الله عليه وسلم ,في القرون الثلاثة ء 
يتوارثون العلم خلفا عن سلف ء وطبقة بعد طبقة ءویوجد فیهم المجتهد ون » 
الذين يعتون بد راسة الكتاب والسنة » ويستنبطون الاحكام من ادلتها » من سیر 
تقيد بمذ هب شخص معين ‏ كما رأیتا ذلك قي الیاب السایق س وحتی بعد 
ظهور الاأقمة المشهورين ءلم يكن كيار اصحابهم یحصرون انفسهم في داثرة مذاهبهم 
واتما كانوا یفکرون تفکیرا حرأ ء معتمد ين فيه على الاد لة الشرعية , وقد يوافقون 
أعمتهم حينا »ويخالقونهم حينا آخر , مع انه لاينكر انتساب كل منهم الى امامه » 
بحكم تتلمذه عليه او السير غالبا في طريقه وضهاجه ء الذی سلكه »بعد ان 
تبين له صحته بالنظر والاجتهاد ۰ لكن جاء بعد اولعك الاصحاب في المذاهب 
الثلاثة : الحنقي , والمالكي ء والشافعي + وفي بعض المذاهب الاخری المعاصرة 
لها , اناس ممن يرون جواز خلو الزمان عن المجتهدين » الزم كل منهم نفسه » 
وحكم على الناس معه ء بوجوب الاخذ بمذهب معين ء من المذاهب السابقة, 
واخذ يداقع عن ذلك المذ هب ءوینصره جطة وتقصيلا هولا يجيز لنفسه مخالفة 
امامه الذى قلده , لانه یری ان ذلك الامام وتلامذته هم المجتهد ون ء ولايجوز 
لمن جاء بعدهم من اتباعهم ءان يجتهد ویختار مذهیا یخالفهم ۱" بل ان 
بعض‌هولا* بالغ في تعصيه فحرمالاختيار على كل من جاء بعد متبوعه مطل ,م 
بما في ذلك بعضالأًعمة المشهورين :كالشافعي , ولحمد مود اود ‏ برامثالهم . 

فقد ذهب كثير من الحنفيةالى أنه لايجوز لاحد ان يختار يعد ابي حتيفسة 
واصحابه ء ابي یوسف موزفر بن الهذيل ء ومحمد بن الحسن الشيياني » 
والحسن بن رياد اللكلوكى . 

وذ هب بكر بن العلاء القشيرى المالكي المتوقىستة( ٣ه)"“‏ لیس لاحد 
ان يختار بعد المأتين من البجرة. 





١)انظر‏ مثلا الفتاوی الخانية ج ١‏ ص ۳ ء شرح رسم المفتي ص )۲ لابن عابدين 
قيما يحكيه عن برهان الائمة الحنفي , قواعد الاحكام ج ۲ ص ٩و(‏ . 
۲ ) ترتيب المدارك ج ۳ ص ۰ ۲۹ . 
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وقال آخرون : ليس لأحد ان يختار يعد الاو زاعي » وسفیان الثورى » 
ووكيع بن الجراح موعبد الله ين المبارك: 2 

وقالت طائفة من الشافمية : ليس لاحد الاختیار بعد الامام الشافعي “٠١‏ 

وهکذ! نجد بعض اتباع کل" مذهب من هذه المذاهب قد حددوا وقتا معينا 
بعد انامیم واصحابه لسد باب الاجتهاد ء واحكام ارتاجه على اتفسهم وعلسی 
غیرهم ۰ ۱ 

وکان به* ظهور هذه الاقوال في منتصف القرن الرابع الهجری و 
تفشى التقليد , وسرت روحه سريانا عاط » واشترك فيه العلما* مسح المسمينوو ء 
حيث اصبح مريد التفقه ءاول مايبداً بدراسة كتب مذ هب معين من المذاهب 
المشهورة »ويتعلم طريقة امام ذلك المذهب التي استتبط بها احكامه ءفاذا 
اتم ذلك سمي عالما فقيها » واقتصر كثير من الفقهاء على هذا القدر , واسندت 
الى هوءلاء مناصب القضاء والفتیا ء:فأصبحت الفتاوی والاحكام دائرة في فلك 
المذاهب المتبوعة » وماخرج عنها لايقام له وزن لدى هذا النوع من العلما*ء » 
فضلا عن العامة . ۱ 

وكان عمل كثير من اتباع المذاهب في هذا الوقت , هو تحرير اصول مذاهبهم 
المدونة » وتخريج قواعدها » وهي في مجموعها شاطة لجميع اصول الشرع » 
وطرق الاستنباط ءالتي سلكها السلفمن الصحابة , والتابعين ١‏ واتباعهم . 

لهذا كان من تجاوز تقليد المذاهب » ووصلالىد رجةالا جتهاد پالنظر بنفسه 
في الادلة » لایستطیع أن ياي باصل جديد لم يسبق اليه » ولا يستقلل 
بمذاهب خاص له اصوله وقواعده الخارجة عن المذاهب السابقة كلها . 

وكان للمنهج: الذى سار عليه الفقها* في هذه الفترة ء من ابتدا* التملم 
والدراسة على احذ المذاهب المعروفة , أثره عليهم » حتى بعد تجاوز مرحلة 
التقليد »ان كان يغلب على السجتهد من هوللا* سلوك طريقة:صاحبب 
المذهب الذى نشأ عليه ء لاقتناعه بتلك الطريقة ,ولهذا ينسب الى ذلك 
الیذ هب ء ولو کان في نقسه فجتهدا مطلظ . ۱ 





) الاحکام لابن حرم ج > ص ۵۷۲ ء وانظر فتاوی ابن تيمية ج ۲۰ ص ۲۰۲ 
كذ | اعلام الموقمین جز ص و۲ - ۲۵۷ وبالنسبة للشافعية ینظر ایضا 
المجموع ج ( ص ۲> للنووى فيما يحكيه عن ابنالصلاح ۰ 


ومن هنا صرح بعض العلماء بخلو ازمنتهم عن افعتجهد الستتل ء وممن قال 
ذلك ابو بكر القفال الشاشي في القرن الرابع » والفزالي من اهل القرن 
الخاس + والراقعي , والرازى في القرن السادس ء وابن الصلاح . ء والتووى 
من اهل القرن السابسع بل ال ابن الصلاح والنووى : أن الاجتهاد الستقل 
عدم من زمن طويل "۱" 

فتسك مانعوا الاجتهاد من متعصبي المذاهب بهذا القول' , واذاعوه ۲۳" , 
وحكموا باققال باب الاجتهاد المطلق , لاتعدام المجتهدین یج النظسر 
في كتب الحديث والاتار ١‏ واقتصروا على اقوال فقهاء مذاهبهم ۲۳ 

ولم یقف الحد عند منع الاجتهاد المطلق , بل تعداه الى الاجتهاد في 
المذاهب » فحکم بعض الاحتاف بخلوالزنان عنه من بعد التسفى المتوفی في 
القرن الثامن "6" 

وتال الحجوی : ان اجتهاد التخريج انتهی في نهاية القرن الغاسسس 
الهجرى , حيث كان يوجد متهم جماعة مثل اللخمي + والسیوری » والمازری ء 

0 + وابن رشد من المالكية » ومعاصريهم من المذاهب الاخری ء 

: ويظهر ان آخرهم في المفرب الامام عياض في اواسط القرن الساد سه" 
0 الخضرى انه اعلن في القرن العاشر انه لایجوز لفقيه ان يختار ؛ ولا ان 


يرجح وان زمن ذلك قد قات 1 





١)ازشاد‏ الفدول ص, ۲۵۲ #مغني المحتاج ج ٤‏ ص ۲۷۷ ء وانظر 
حاشية المطار ج ۲ ص ۲۳ , کذا المجموع ج ۱ ص “اع . 

؟)الرد ص ۴۸ ہہ وم السيوطي . 

۳ ) الرد ص ٦>‏ فیما ینقله‌عن ابي شامة من خباية کتابه الموامل في الرد الى 
الا مر الاول 

۽ ) فواتح الرحموت ج ۲ ص ۲٩‏ » والنفي توقى سنة ( ۷۱۰) واتظسر 
الفوائد اليهية ج ۲ ص ۲ 

ه) الفکر السامي جع ص ۲۱ . 

1 ) تاريخ التشریع ص ۳۱ م 


= 90817 عم 


اتات القول بانعدام المجتهد ين واغلاق بابالاجتهار + 





ان لانتشار التقليد على الصورة التي اشرنا اليما ء والقول باتعدام 
المجتهدين ء والحكم ياققال باب الاجتهاد » اسبابا ودوافع , وجدت قي هسڌه 
الفترة من تاريخ التشریع ( ای من متتصف القرن الرابع قما ببعده ) واهسم 
تلك الاسباب والد وافع مورا اربعة ۱" هي : 


الاول ‏ التمصب المذ هبي اقداي 








فقد كان كثير من اتباع المذاهب يتمسكون بمذاهب أعمتهم » وید اقصون 
عنها » ولایأخذون بغييرها , ولو كانتت تلك المذاهب اضعيفة في بم ضالساعل 
التي هي مجال البحث والمتاظرة » بل يتكلقون الرد على المذاهب الاخرى, 
ويتأأولون التصوم, المخالفة لها » حتى بلغ الامر ببعضهم أن قال : رز( كل 
آية تخالف ماءليه اصحابنا فهي مأولة اومنسوخة ء وكل حديث كذلك ,فهو 
مأول او متسو ) ) "۲" 

وشهم من قال فيما يروى عن الأعمة من قولهم : ( ( اذا صح الحديث 
فهو مذهبي )) يجب حطهعلى مااذا وافق الحديث قولا في المذهب))”]” 

وقد قال ابن عبدالسلام في وصف هؤئلاء : 

(( ومن العجب العجيب ان الفقهاء المقلد ين يقف احد عم على ضعف 
مأخذ امامه , بحيث لايجد لضمفه مدفما , ومع ذلك يقلده فيه , ويترك من 
شهد الكتاب والسنة والا قيسة الصحيحة لمذهبهم ء جمود! على تقليد امامه ء 
بل يتخيل لدفع ظواهر الكتاب والسنة .ءویتاًولها بالتأويلات البمید ة الباطلة , 
نضالا عن مقلد ه .. 4« 


وتال : (( لم یل التاس يسألون من اتفق من العلما* من غير تيد 
بمذ هب ء ولا اتكار على احد من السائلین ء الى ان ظهرت هذه النذا حطسب 





)١‏ حجة الله البالفة ج وص ۲۲۲ - ۳۲۳ + تاريخ التشريع للخضرى 
ص ۲۸۰۰ وفقيرهط .. 1 

۲ ) اصول الكرخي ص ۸٠‏ نمع تأسیس النذار 

۳ ) رسالة رسمالمفتى ص ۲۲ ابن عابدين .. 

> ) قواعد الاحكامج ۲ ص ود[ . 





— ۹۸ = 


ومتعصیوها من المقلد ين ٠‏ فان احدهم يتبغ امامه ء مع بعد مذ هبه عن الادلة, 
مقلدا له فيما قال ,كأته تبي ارسل , وهذا تأى عن الحق ءوبعد ‏ عن الصوابء 
لايرضى به احد من اولی. الالباب )) "۱" 

وهكذا كان حال معظم الفقها* قي هذه الفترة ءمتعممبین لمة اهب 
أعمتهم ,مبالفين في التمسك بها . ولايخقى ان التعصب لفكرة , يحمل 
صاحبها على الجمود عليها , والتشبث ياهدابها , ودعوة التاس الیها دون 
سواها . 

يضاف الى فاذ کر من التمصب المذ هبي تزاحم الفقها* ‏ ,وتحانسد هم فیسا 
بينهم عفانه لما وقعت بینهم المزاحمة في الفتوی ,كان من افتی بشي* نوقض‌في 
فتواه » ورد عليه فلم ينقطع:الكلام الا بسیر الى تصریح رجل من المتقد مين 
في السألة”" . 


السيب: الثاني : 





جورم القضاة ء وعد م الثقة في بعضهم , مما جعل العامة لاتقبل الا مالاريب 
فيه » ويكون قد قيل من قبل . وقد ساعد “على زعزعة ثقة الجمهور بقضاتهم ذلك 
النقد والتخطئة ء اللذان كانا يوجهان اليهم من قبل الفقها* المذهبيين ‏ » 
مما كان یجعل حکم القاضي مثارا لتقدالتاش ء لاسیب اطئنائهم » وهذا ایض 
ماجعل الولاة والسلاطین لایولون القضاء ء الا لمن كان من اتباع المذ اهب الاربعة 
ویشترطون على القاضي ان یحکم بمذ هب امام معين ءولو ظهر له خلافه ۽ هذا 
علاوة على تشجیم الحکام وفیرهم لاتباع المذاهب دون من سواهم , فقد كانسست 
الاوقاف لاترض الا لاصحاب مذ هب من المذ اهب الاربعة ء وكذلك المد ارس 
یشترط فیمن یتولاها ء ویترأسها ء ان يكون من اتباح احد تلك المذ اهب , - 

وقد أ وضح هذا لسبب واسبابا اخری ابوزرعة قيما يحكيه عنه ولي الله 
الدهلوى ۳۰ حیت قال ابو زرعة : (( قلثمزة لشیخنا الامام البلتيني : 
ماتقصیر الشیخ تقي الدین السيكي عن الاجتهاد. ء وقد استکمل آلته ء وکیف 





و) الرد ص ٩.‏ ء حجةالله البالفة ج ٠‏ ص ۳۲۷ آخذا من قواعد الاحگام 
الکبری . 

۲ ) حجة الله البالفة ج و ص ۳۲۲ ۰ 

۳( الانضاف في اسبات الخلاف ص ۲۰ ۰ 








۱14٩ —‏ سس 


یقلد ؟ - ولم اذ کره هوس ( ای شیخه البلقيني) - استحیا مما ارد ت ان 
ارتب‌علی ذلك فسکت ١‏ قلت نما عندی ان الامتتاع من ذلك الا للوظاعف 
التي قد رت للفقها* على المذ اهب الاربعة ء وان من خرج عن ذ لك ء واجتهد 
لم يتله شي* من ذ لك ء وحرم ولاية القضا* ء وامتتع الداس من استفتائه ءوتسب 
الى البدعة » فتبسم ووا فقني ) )۰ 

فهذا ‏ وان كان غير مسلم في جمیع المجتهد ین ب یبین مدای الضفط 
الذى کانوا یواجهونه ء من حرمان الوظائف > وتتفیر التاس عنهم » ونسبتهم الى 
الخروج والابتداع » مما جمل بمضهم لایتظاهرون باجتپادهم »> خوفا علسی 
انفسهم ءا واعراضهم . 
السبب الثالث : 


تد وين المذاهب الاربعة » وانتشارها بين الناس ,ورسوخها في اذ هانهم 
مما جعلهم يألفونها » ويتنكرون لمأ خالفها ,اوخرج عنها . وايضا حب الناس » 
واجلالهم للائمة الاريمة , جعلهم يعتقد ون انه لايمكن ان يصسل احد الى 
درجتهم » مهما بلغ من العلم , وتعمق فيه . 
السیب الرايع : 

" الضعف الفكرى , وانعدام الثقة بالنفوس , وجنهل كثير من رواسا" 

الناس بالادلة ء والتصدى للافتاء من غيراهله , حتى اختلط المحق بالمبطل ء 
فأوجد ذلك ذريعة وشبهة قوية لمنع التصريح باجتهادات مخالفة لما درج عليه 
الناس من المذاهب المعروفة . 

هذه أهمالاسباب التي ادت الى انتشاز التقليد ء والقول بانعد ام 
المجتهدين ء وهي بلا شك قد ساعدت على تقليل عد دالمجتهدين ء الا انها 
لم تعد مهم بالكلية . 
لذا فالقول بانعدام المجتهدين دعوى لادليل عليها ء وسنناقشهبا 


فيما باتي 





يك عله ۳۳ 


مناقشة دعوى اتعدام المجتهدين : 








اذا تظرئا الى دعوى اتعدام المجتهدين نجد القائلين بها فريقين : 
فريق ء بالغ في الدعوی ء وحكم بمنع الاختيار » واققل باب الاجتهاد 
في وجه كل من جاء بعد أكمتهم.. 
والفريق الثاني ء كابن الصلاح والنووى ء ومن قال بتولهما » اصسدر 
كلاما محتملا لتفسير صديح , لكن تمسك به الاولون » وفهموا منه غير مراد 
قائليه . وبالمناقشة يتبين مراد المحققين من قولهم بانعدام المجتهدين ءوماينبفي 
ان يحمل عليه كلامهم . 
فالاولون كلامهم تحکم ودعوی من غير د ليل » نشأت من التعصب المذ هبي 
وجاءت محادمة لواقع قوى , لایستطیع احد انكاره ء والا فهل يسلم لمن قال 
من الحنفية بمنع الاختيار بعد ابي حنيفة وتلامذته » وكذا من قال من المالكية بمنسع 
الاجتهاد والنظر بعد المأتين للهجرة ء هل يسلم لهم ذلك , وحاصله يقتضي 
انه لايجوز الاختيار للامام الشافعي ومعادریه الذين اشتهروا بالامامة والاجتهاد . 
وایضا فقول بعض.الشافعية بمنعالاختيار بعد الشافعي , غیر صحيح , لاه 
يحرم النظر والاستدلال علی‌الامام احمد ء وداود / وابن جرير » وابي قور 
وغيرهم من الأعمة العتفق على امامتهم . فان قال هوثلاء : ان المقصود ليس هو 
منع الاختيار عن كل من جا* بعد الأعمة المذ كورينمطلقا , واتما المراد منعه عمنكان 
من اتباعهم فقط ء فلا يجوز لاولعك الاتباع الخروج عن مذاهب أكمتهم . 
رد عليهم بان ذلك ايضا تحكم لابرهان عليه , وهل يلزم من تتلمذ 
انسان على آخر ءان يحصر نفسه على آرائه ء ولا ينظر فيما يصح لديسه من الادلة. 
وان قالوا : كان واقع اتباع الأعمة المذكورين كذلك , اذ لم يصلوا الى درجسة 
الاجتهاد . 
قيل لهم : وهذا ایضا مرد ود ء بل كان الواقع من كثير منهم على عكسسس 
ماذكرتم » فقد وجد ممن انتسب الى الأعمة المذ کورین علماء مجتهد ون ء اختاروا 
لأنفسهم مذاهب مخالفة لاءمتهم ءفي كثير من الصاكل . 
فمن الحنفية ء ايو جعفر الطحاوى وغيره . 





أ اهم 


ومن المالكية ‏ خلق كثير جاوئوا بعد مالك ء وكانوا ,مجتهدين » لا يقلد ون 
احدا ».شهب » واين الماجشون » ومطرف بن عبد الله » واصیغ ين الفرج » 
وسحتون بن سعيد » وغیرهم 1 الذین حکم القشیری بعقتضی کلامه ء انه لا یحق 
لهم النظر والاختيار ء بعد المأتين 3 » وقد كان جائزا لهم » قبیل ذلك. 

ومن الشافعية المزتي الذی اختلف الشافعیون في عد اختیاراته اويا 

في المذ هب او هي مذ هب ستقل بذاته. وقد قال هوفي مختصره : اختصسرت 

هذا من علم الشافعي ومن معن قوله لاقربه الى من اراده مع اعلامیه نهيه عبن 
تقلید ه وتقلید غیره تن 

ومنهم ابو ثور ء وقد استقل بمذ هب ء وابن جریر الطبری كذ لك , وایسن 
خزيعة , واين العنذر ء وفیرهم ۰ وسنذکر بعض‌المجتهد ين ممن انتسب الى الأكمة 
في مختلف العصور » بشي* من التقصيل » في فصل مستقل بعد هذه المناقشة. 

ومما سبق نجد ان منع الاختيار , واقفال بابه ,بعد ابي حنيفة واصحابه » 
او بعد المأتين للهجرة ء او بعد الشانفعي ١‏ اقوال مردودة, لايعول عليها 4 
فهي متنا قضة في نفسها » متدافعة , بيبطل بعضها بعضا . ونجد اصحابها كما 
قال عنهم ابن القيم ۳۳ قد حكموا على الله قدرا وشرعا بالحکهالباطل جهارا ء 
المخالف لما اخبرية رسوله , فأخلوا الارض من القائمین لله بحججه , وقالوا : 0 
لم يبق في الارضءالم منذ الاعمار المتقدمة . 

اما الفريق الثاني ؛ 


فما نقل عنهم لايفيد انحدام المجتهدين مطلقا , بل ظاهره »اتهم 
قصدوا بذلك اتعدامالمجتهد الستقل پمذهب خارج قي قواعده واصوله عسسن 
المذاهب المشهورة . 





4 الاحكام في اصول الا حكام ج ص “الام ابن حزم 4 اعلام الموقعين 
ج ۲ ص ۲۵۲ سه ۲۵۷ ٠‏ 

٠. ۲۰۰ اعلام الموتعين ج ۲ ص‎ (r 

) اعلام الموقعین ج ۲ ص ۲۵٩‏ ۰ 








ا 


قعبارة الفزالي المنقولة عنه من الوسيط هكذا : (( قد خلا العصر عن, 
المجتهد المستقل )) وکذ لك المنقول عن القفال » وتبعهما على هذا الكلام تفسه 
الرافمي والتووى حيث ذكرا عبارة الشزالي ساكتين عليها "٩۳‏ 

وايضا فعبارة ابن الصلاح كما نقلها عنه النووى في اول المجموع مثل قبول 
الفزالي ,اذ قال : (( .. القسمالثاني ‏ يعني من اقسامالمفتين ‏ المجته 
غير الستقل »ومن د هر طویل عد م المجتهد المستقل »ءوصارت الفتوی الى المنتسبين 
الى أكمة المذاهب المتبوعة )) ۲" 

ومن هذا نلاحظ. ان هولا* لم يقولوا بانعدام المجتهد مطلقا ء ولكتهم نفوا 
وجود المجتهد المستقل , كما هو صريح عباراتهم المنقولة عنهم » ولهذا فلم يمنعوا 
الاجتباد , والاختيار , كما منعته الطائفة الاولى , بل اشاروا الى اتهسم 
انفسهم كانوا مجتهدین ‏ , فبذا القفال يدكى عنه انه كان يقول لمن جا* يسأله عن 
مسألة الصبرة ۳۰" : "اتسالتي عن مذهب الشاقمي ام ماعندى ؟ ويقول هسو 
وغيره من الشافمية ء كالقاضي حسين ء, وابي على السنجى : اخذنا بقول الشاقعي 
لانه وافق اجتهادنا اجتهاده , لاأنا قلدناه ٩۳‏ . 

وافتى ابن العلاح في صلاة الرغائب بها من البدع المنكسرة , سم 
بعد مدة صنف جرا في تقريرها موتحسینها , والحاقها بالبدع الحسنة ,فانتقد 
عليه بأنه ناقضما افتى بهاولا , فاعتذر عن ذلك , وآجاب بأنه تغير اجتهاده , 


مام 


وقال : الاجتهاد يختلف على ماقد عرف ° 





9) ارشاد الفحول ص ۲۵۳ » مغني المحتاج ج ٤‏ ص ۲۷۷ ؛ 
حاشية العطار ج ۲ ص ۲۳ ۰ 

۲( المجموع ج 1 ص 1۳ ۰ 

+( مسألة الصبرة هي ما اذا قال البائع للشتری : بعتك صاعا من هذه 
الصبرة ء بدرهم وهما لايعلمان او احد هما ملع یمان القفال فيها ان 
البيع لایمح في هذه الصورة ء ولكن المذ هب جوازه , المجموع ج 4و 
ص ۳۱۱ ۱ 

ع) حاشية العطار ج ۲ ص ۲۳ , مقني المحتاج جع ص ۲۷۷ ۰ 

۰ الرد على من اخلد الى الارض ص ۱۰۰ ۰ 


ا د 


3 4 
كما صرحوا بأن من المفتين الموجود ين في أزمنتهم والمنتسبين السسی 
المذاهب مجتهدين يعتد بأقوالهم قي الاجماع والخلاف . 
قال اين الصلاح : وللمقتي المنتسب اربعة احوال : 


احدها ان لایکون مقلدا لامامه لاقي العذهب ولا في دلیله ء لاتصافه بصفة 


الستقل , وانما نسب اليه لسلوکه طریقه في الاجتهاد .. الى ان قال : شم 
فت وى المفتي في هذهالدالة كقتوى الستقل في العمل بها ,والاعتداد بها ء 
في الاجماع والخلاف ١١‏ 


وقال الفزالي في المنخول : يقرر بقاء الاجتهاد في عصره 
( ( الاجتهاد ركن عظيم قي الشريمة , لاينكره منكر ء وعلیه عول الصحابة 
بعد ان استأثر الله يرسوله صلى الله عليه وسلم » وتابعهم عليه التابعون الى زماننا 
هذا » ولايستقل به احد ء ولكن لابد مناوصاف , وشرائط » ولنا في ضبطها 
مسلكان ۰۰ )) ۲" وذكر شروط الاجتهادالمطلق . 
وقال النووی في الروضة تبعا للرافمي "۳" 
(( المنتسبون الى مذهب الشافعي رابي حنيفة ومالك ثلاثة اصناف : 
احدها - العوام 
الثاني البالشون رتبة الاجتهاد » وقد ذكرنا ان المجتهد لایقلد 
مجتهد! ء رانما نسب هوللا* للشافعي , لانهم جروا على طریقته في الاجتهاد » 
واستعمال الادلة ء وترتيب بعضپا على بعض ء وواقق اجتهادهم اجتهاد مواذا 
خالفوه احیانا , لم یبالسوا بالمخالفة ۰۰ )) . 
وقال الفخر الرازى في كتابه المحصول في باب‌الاجماع : (( لوبقسي 
من المجتهدين ‏ والعیاذ بالله ‏ واحد كان قوله حجة ءوتبعه على هذا 
السراج في تحميله والتاج فيحاصله . قال ابن عرفه المالكي تعليقا على ذلك: 
فاستعاذتهم تدل على بقا* الاجتهاد في عصرهم )) ”76 





۰ ۳ المجموع ص‌ج ۱ ص‎ )١ 
۰ ۸۷ ؟) الرد ص‎ 

۳ الرد ص ولا 

») الرد ص ۲۸ ۰ 





OT‏ ا د 


ومذ هب الرازى ‏ كما في المحصول ‏ القول بطع تقليد الاموات + وائما 
د ونت مذاهبهم للاستفادة من طريقتهم في الاجتهاد » ومنهاجهم قبسي 
الاستنياط ١أ‏ وهذ! منهلايتناسب مع ماذ کر عنه من القولبانعدام المجتهدين ء 
اذا كان يريد يهم + المجتهپدین مطلقا » مستقلبهم ونتسیهم .. 

وهذ! الذى ذکرناه من حمل كلام اولعك المحققین على القول بانصدام 
المجتهد المستقل فقط , ذهب اليه الجلال السيوطي من قبل , جيث قال في 
كتابه الرد على من اخلد الى الازضش "۳" 

(( لهج كثير من الناس اليوم بأن المجتهد المطلق فقد من قديم » 
وانه لايوجد من دهر الا المجتهد المقيد » وهذا غلط منهم , طوتفوا على 
كلام العلماء , ولا عرفوا القرق بينالمجتهد المطلق والمجتهد المستقل ,ولابين 
المجتهد المقيد والمجتهد المنتسب , وبين كل من ذكرنا فرق هولهذ! تری من 
وقع في عبارته أن المجتهد الستقل مفقود من دهر ء ينص في موضع آخر على وجوب 
المجتهد المطلق + والتدقيق في ذلك ,انالمجتهد المطلق اعم من المجتهد 
المستقل , وغير المجتهد المقيد » فان المستقل هوالذى استقل بقواعده لنفسه ۽ 
يبنى عليها الفقه خارجا عن قواعد المذاهب المقررة ء وهذا شي* فقد من دهر 4 
بل لواراده الانسان اليوم لامتنع عليه » ولم يجز له.. ثم قال : وأما 
المجتهد المطلق غير الستقل ء فهوالذى وجدت فيه شروط الاجتهاد التي اتصف 
بها المجتهد الستقل ء ثم لم يبتكر لنفسه قواعد , بل سلك طريقة امام میسن 
أئمة المذاهب في الاجتهاد , فهذا مطلق منتسب ء لامستقل , ولا مقيد + هذا 
تحرير الفرق بينهما , قبين الستقل والمطلق عموم وخصوص »4 فكل ستقسل 
مطلق , ولیس كل مطلق مستقل ۰ )) اها.ء 

وبناء على هذا يبطل تمسك مدعي انمدام المجتهد ين بكلام الفزالي وابن 
الصلاح وامثالهم , لأن هوللا* لم یدعوا فقد الوجتهد المطلق ,بل نفوا وجود 
المجتهد المستقل » وحکموا ببقاء المجتهد .المنتسب ء الذى يكون متصفا بصفسات 
المستقل .ء غير أنه لم يخترع لنفسه قواعد .جديدة + والانتساب الى .مذ هب 


۰ ۲۹۲ جمع الجوامع ج ۲ ص ۳۹ م ارشاد الفحول ص‎ )١ 
۰۳۹ = ۳۸ الرد على من اخلد الى الارض‌ص‎ ) ۲ 








کر نک 


فعين + لایلزم منه التقلید ء وعدم بلوغ درجة الاجتهاد ءال لو جرینا على 
هذه القاعد 2 ء وسمینا. كل من انتسب او تتلمذ على شخص ء او تهج طریقسبا 
ممینا . ۽ ارتضاه لنفسه وقد سيقه اليه غيره » لو سمینا کل من فمل ذلك مقلد! » 
حكمتا حينئذ بالتقليد على اصحاب‌الاغمة المعروفین بالاجتهاد كأبي یوسف ء ومحمد 
والمزئی ء وابن الماجشون ع واشهب مع انه لایتکر اجتهاد هوللا*. , ولو اعتبرنا 
التأغر بالاشياخ ذاتعا من الاجتهاد لضعنا الاجتهاد عن بعض الصحابة المعروفي 
بالاجتهاد > ومن كبار التابعين واتباعهم ء ثم عن الاعمة اصدا ب المذاهبالمشهورة 
ذلك الان الصخابة كان يقتبس بعذهم من بعض ء وكان بعضهم يترك قوله لقول 





البعض‌الآخر » كما هو معروف عن ابن مسعود مع عمر بن الخطاب , وفيرهما من 
الصحابة رضي الله عنهم 5 ۱ 

ولأن التابعينتتلمذ وا على الصحابة , واخذوا عنهم ء وسلك اتباع كنل 
صحابي منهجه شبه المغاير لضهج الآخر ء ولا أدل على ذلك من طريقتي فقها* 
الحجاز . + وفقها* العراق . 

وأعمة المذاهب الاربعة كانوا متأثرين ابعد الاثر بشيوخهم من التابعيسسن 
واتباعهم » فهذا ابو جنيفة اجمعت كلمةالباحثين في منهجه وفقهه انه كان'موافقا . 
في كثير من السنائل لحماد بن ابي سليمان ء وابراهيم النخمي , وعلقمة والاسود » 
وامثالهم من فقها* الكوفة ۲۳ ء٠‏ ومالك تأثر بشيوخه من اهل المدينة » كابن هرمز 
وربيعة بن ابي عبد الرحمن ء وكالفقهاء السبعة , وتحوهم ۳ . 

وكذلك الحال من الشافمي ء فقد كان بعد من کبار تلامیذ مالك , 
وبعضهم يعده من اصحابه السالكينني منهجه ٠‏ 

وايضا فالامام احمدین حتبل ء لايكاد يجيب في مسألة. الا وله فيها سلف 
من الصحابة , اوالتابعين , وكان تحريه لفتاوى الصحابة , كتحرى اصحایننسه 


. ۲۰ ص‎ ١ اعلام الموقعين ج‎ ) ١ 
ء٣۸‎ ۳۰۷ انظر ملا حجة الله البالفة جار ص‎ )+ 


«) المرجع السابق ص ۳۰٩‏ . 





دک ب 


لفتاويه , حتى انه اذا اختلف الصدابتالى قولين كان له في المسألة قولان ۱۳" 
وكان يقول : لاتتكلم في مسألة ليس لك فيها امام "75 

فاذا كان هذا حال هولا* الأعمة الاعلام , وقد حصل الاتفاق على 
اعتبارهم مجتهد ين » فام تقول ان الانتساب الى مذهب معين والتأثر بالمشاعخ 
يوجب على صاحبه ان يكون اسيرا في فكره وقهمه وادراكه لامام ذلك المذهببا, 
ولو وصل الى درجة النذار بنفسه في الادلة , واستنباط الا حكام نها . 


هذا وقد حمل کلام القفال والفزالي وامثالهم على محمل آخر ء ذهب 
اليه ابن دقيق العيد م وابن السبكي ء هو ان قائليه ارادوا بكلامهماتعدام 
مجتهد متولي للقضاء 

قال این دقیق العید : (( واط قول الفزالي والقفال : ان العصر 
قد خلا عن المجتهد الستقل ء فالظاهر ان المراد مجتهد قائم بالتضا* م فسان 
العلماء يرغيون عنه م وهذا ظاهر ولاشك فيه )) “٣١‏ 

وجاء في حاشية العطار 3 نقلا عن ابن السبكي انه قال في كتابه 
ترشيح التوشيح مثل قول أبن د قيق العيد . وعلى هذا يكون كلامهم مخالفا تماما 
لما يتصوره دعاة التتليد ءوالحاگمین باغلاق باب‌الاجتپاد مطلقا . فان تيل قد 
ورد عمن ذكر من المحققين مايد ل على انهم عنوا انعدام كل من له اهلیةالاجتپاد ء 
بد ون التفريق الذی حمل کلامپم عليه ء فقد قال الفزالي : (( من ليس له رتبة 
الاجتهاد ۽ وهوحكم كل اهل العصر ء وائما يفتي قیما يسأل عنه تاقلا عن 
مذ هب صاحیه » فلو ظهر له ضعف مذهبه لم یجرّ له ان یترکه ء ولیس لسسه 
الغتوی بشیره » ومایشکل عليه یلمه ان‌یقول : لعل عند صاحب مذهبي جوابا ء 
قاي لست احصله , فاتي لست ستقلا بالاجتهاد في الل الشرع ) ) "9" 


() اعلام الفوقعین ج ١‏ ص ۳۲-۲٩‏ ۰ 
۲ ) نفس المرجع السابق . 

۲ ) مقتني المحتاج ج > ص ۰۳۷۷ 

۽ ) حاشیة العطار ج ۲ ص ۲۳ ۰ 

۵ ) احیا* علوم الدين ج ١‏ ص ۳۸ ۰ 





۲۰۷ بت 


اجيب بأن قول الفزالي هذا وامثاله علسى قرض التسلیم بأن جزاد » عموم 
الموجود ين في عصره. ء لایعتبر حجة لاخلا الارض‌من المجتهد ین .اذ لم يستند 
الى برهان صحيح . ء فلا 0 له أن Re‏ عصره غير مجتهد ين .» 
ومن اين علم انهم كذلك ؟ ان قيل بالاستقراء والتتبع ., رد بان استقسراء 
المجتهد ين‌قي كل البلاد الاسلامية من الصعوبة ءبحیث لاینتتطیع الغزالي ولاغيره 
على ائفراد أن یعرفهم واحدا واحدا ء ثم يناقشهم واحدا واحدا » ونالتالي يخرج 
بمثل هذه النتيجة , فان قيل : المجتهدون قليلون. » ومشهورون ء بحيسث 
يمكن التعرف عليهم » فلو وجد مجتهدون في عصر الفنزالي لما خفوا عليه. 

اجيب يان هذه دعوى لاتصح . » فان المجتهدين في البلاد الاسلامیسسسة 
كثيرون » ولو سلمت قلتهم » فان تباعد الديار في مثل اقطار المالم الاسلامي » 
الذی شمل ثلثي المعمورة ‏ ء تجعل التعرف على جميع المجتهدین في كل قطر 
متها امر مستحیل عاد 3 ء اما الشهرة فلیست من شروط الاجتهاد ,ولا المتفسق 
اة , ولا المختلف قيها ء فقد حکی الزركشي عن‌اهل الاصول : انه لایشترط 

في.المجتهد ان ن يكونمشهورا في القباعل . ,لان العبرة بما فيه من الضفات ءلابشهرته 

ولايشترط' انيكون صاحب مذهب و بل قوله مهما علمانه مجتهد نقبول ) ) "٩"‏ 

ثم مناين ستأتي للمجتهد ين شهرة في عصر الفزالي ومن بعده. » وهي عصور 
ساد فيها التقليد , وتستم المقلدون مناصب القيادة., واضطهد من اظهلر 
اجتهادات جديدة » ونسب الى البدعة والخروج عن المألوف ء وايضا فالواقع 
يخالف ماتاله الفزالي وامثاله فيما لوكانمراد هم خلو العصر عنكل من توفرتلد يه 
شروط الاجتهاد ولوكان منتسبا الى احدالمذاهب فقد عاش في عصر الفزالي وبعده 
كثير من المجتهدين امثال : ابن حزم. ءوابن عبد البر ء وايي يعلسوابن 
القراء » واين عقيل الحنيلي وغیرهم ممن سنذ كرهم.عن قريب ٠‏ 

ولقد "فند الزركشي هذه الدعوی في عبارة بليفة يحسن اثباتها فقد قال : 

(( قول هبلاء القاعلين بخلو العصر .عن المجتهدين ما يقضي منه المجب ء 
انهم ان قالوا ذلك باعتبار المعاصرين لهم., فقد عاصر القفال والغزالي والرازی 





۰ ۷۵ الرد ص‎ )١ 





ا 


والرافعي - من الامة :القائمين بعلوم الاجتهاد على الوقا* والكمال جماعة منهم » 
ومن كان له المام: بعلم التاريخ والاطلاع على احوال علما* الاشلام قي كل عصسر 
لايخفى عليه مثل هذا ء بل قد جاء من بعدهم من اهل الملم من جمع الله له 
من العلوم فوق ما اعتد ه اهل العلم في الاجتهاد ۰ 

وان قالوا ذلك لابهذا الاعتبار ء بل باعتبار ان الله عز وجل رفع ماتفضل 
به على من قبل هوللا* من هذه الأمة ء من كمال الفهم , وقوة الاد راك ءوالاستمداد 
للمعارف , فهذه دعوى من ابطل الباطلات ,بل هي جهالة من الجبهالات ؛ 
وان كانذ لك باعتبار تيسر العلم لمن قبل هوالا* العنکرین: » وصعوبته عليهم ء وعلسى 
اهل عصرهم ء قهذه ايضا دعوى باطلة ء فاته لايخفى على من لدادنى فهم » 
ان الاجتهاد قد يسره الله للمتأخرين تيسيرا لم يكن للسابقين ء لان التفاسسسير 
للكتاب العزیز قد د ونت , وصارت من الكثرة الى حد لايمكنحصيره , والسنة 
المطهرة قد د ونت , وتكلم الأعمة على التفسير والتجريح > والتصحيح والترجيسح 
بما هو زياد على مایحتاج اليه المجتهد , وقد كان السلف الصالح من قبل 
حكلا* المنكرين يرحل للحد يث الواحد من قطر الى قطر ء فالاجتهاد علسسی 
المتأخرين ايسر واسهل من الاجتهاد على المتقدمین , ولایخالف في هذا من له 


فهم صحيح ء وعقل سوى )) ۱ 


وقد نقلت کلام الزركشي هذا مع وله لما قيه من الحجة القوية , والبرهان 
الواضح على ضعف قول القاعلين بانعدام المجتهدين ءوسد باب الاجتهاد ٠‏ 

وخلاصة القول : ان الحكم بخلوالزمان عن مجتهد , واغلاق باب 
الاجتهاد , دعوى مجردة عن الدليل , وان كلامالمحققين من العلماء کایسین 
الصلاح والنووى وغيرهما لايعتي بحال منالاحوال خلوالمصر عمن توفرت فيه' 
شروط الاجتهاد . 

والذى یواید هذا الرأى ويوككد صحته » وجود مجتهدين في گل عصر صن. 
العصور »التي اعقبت تلك الدعوى .» وسنذكر تماذج منهم في الفصل الاتي 
أن شاء الله . 





و ) ارشاد القحول ص ۲۵۳ .4 ۲۵۶ - 








س هه ۲ س 


الفصل: الثالسست 
تما ذ ج من المجتهدین بعذ. القول بسد با بالاجتهاد 





ظهر من المناقشة السابقة ان" القول بانعدام المجتپدین دعوی لاد لیسل 
علیها . وانه قد یکون المجتهد منتسنيا الى مذ هب معین بحکم نشأته على ذلك 
المذهب ء وسلوكه غالبا في ريقه وفنهاجه , ولا ینمه ذلك صفة الاجتهساد 
المطلق . 
وشي هذا الفصل" سنو*کن تلك .الخقيقة ٠ء‏ ونوضحها بذكر عد د ممن انتسبوا 
الى المذاهب الاربعة المشهورة ء وكانوا خائزين: لشروطالا جتهاد .. ولن اتعرض 
لذكر من توفوا خلال المأة:الثالثة الهجرية ء لانهم عاشوا قي عصر كان يوجد فيه 
بعض الا عمة اصحاب المذاهب المشهورة.كأحمد وداود وامثالهما ممن لايسع مانعي 
الاجتهاد انكارهم ء ولكن سأقتصر على .ذكر بعض من جاواوا في القرن الرا بسع 

ومأبعده . 
وقد اعتمدت في ابراز من سأذكرهم على ثلاثة امور ,: از واحندمنها في 

اقل الاحوال . والامور الثلاثة هي : 

ولب شهاد ةکیار العلماء المدققین لهؤكلاء: ببلوغ درجةالاجتهاد . 

۲ ل التصریح ممن تذکرهم عن " اتفسهم بأنهم کانوا مجتهدین ؛ لایقلد ون احدا 
ولايأخذ ون بقول احد الا اذا وافق اجتهاد هم اجتهاده , وتبین لهم صحتة 
بالتظر في الاد لة . 

۳ - ذکر امثلة من السائل :التي اجتهدوا فيا , وخالقوا أعمتهم الذین هسم 
منتسبین اليهم م واعتقد ان دلاغل معرقة الفجتهدین لاتخرج عن هذه 
الا مور الثلاثة 

' اما الاول : وهو شهادة العلماء لشخص بالاجتهاد , قهو ما يتبغي قبوله منهم 
ذا کاتوا عدولا ء لانه من باب الاخبار والشهادة , ولن اتقل 
كن شاء الله الا عن علما* مشپورین بالعدالة والتدقیق العلمي . ثم 
أن شاد ة العلماء من اهم الوساعل_لمعرقة المجتهدين » قد 
قال مالك : لم انتصب للفتیا حتى شهد لي سبعون شيخا من العلماء 
باني اهل لذلك ”753 





۰ ۲۲۱ ترتيب المدارك ج راص‎ ) ١ 


سد العامة رنه 


وأما الثاني : فلأن. الاتسان اغرف بنفسه » قاذ! كان عالما ء ظاهره العدالة » 
واخبر عن نفنه بأنه قدا حار درجة الاجتهاد , لايسعنا الا ان 
تقبل قوله » واذا كنا اهورین بسر نوجل 2 السلم العد ل وقبول 
خبره فيما يتقله عن غيره » فقبول خبر العالم المدل عن اقرب شسيء 
أليه , وهو حال نقسدمن باب اولى , لاسيطا اذا علمنا انه لایقصد 
من ورا ذلك جرنقع. شخضن ء ثم ان من الفقهاء من قال في كيفية 
معرفة المقلد للمجتهد ان يسأله : هل انت مجتهد ؟ فاذا اخبره 
بلك جازاستفتاكه » وتقليده . بل قال ابن برهان قي الوجيز 


ان‌هذا اصح المذاهب ۱ 


واما :الثالث : :وهو ذکر المساعل التي خالفوا فيها أكمتهم . فهو لمزید التأكيد على 
ان هوللا* المجتهدین المتأخرين لم يكونوا يقيدون انفسهم فلي 
دائرة المذاهب الثي ينتسبون اليها , وانهم ‏ مجتهدون في 
جميع ما افتوا به » الا اناكثرالسائل وافقوا فيها من سبقهم عسن 
اقتتاع , ومعرفة بالسد ليل ء فلم يهر اجتهادهم فيها ء وصار 
للمنكر مجال لانكارة. , ولايد فع هذا الانكار غالبا الا بالمساعل الستي 
خالفوا فیها , ان لو كانوا مقلدين فيما وافقوا فيه أعمتهم ء لمسا 
اباحوا لانفسهم مخالفة اولعك الأعمة في تلك المساعل . 
على ان المخالفة ليست شرطا في الاجتهاد , فليس مسسن 
الشروط المتفق عليها ولا المختلف فیها ان يأتي المجتهد باحكام 
يخالف فيها غيره ٠‏ اويأتي برأى جد يد لم يسبق اليه. 
وهناك امر تجدر الاشارة اليه قبل الخوض في ذكر نماذج المجتهدين » 
هوانه قد يتكلم في حق بعضهم من قبل الفقهاء المقلد ين » فيصفونهم بأنهم لم 
يبلغوا .درجة الاجتهاد » وذ لك اما بداقع التعصب للسابقين ٠‏ والفض مسن 
قد ر العلماء : المتأخرین ء لكيلا يخالقوا من قبلهم ء واما بدافع الحسد السذى 
كان موجود! يكثرة » خصوما بين الا قران المتعا صرین:. 





. ۲۷۱ صلم الثبوت ج ۲ ص >.> ءارشاد القحول ص‎ )١ 





= 11 - 


ومثل ذلك الكلام لايصلح حجة قط ء ولايعتمد عليه قي انزال المجتهد ين 
عن درجاتهم »التي شهد لهم بها المحققون العدول , وشهدوا هم على 
انفسهم بها » وشهدت لهم بذلك اختباراتهم ء وآثارهم > ولو قبل مثل ذلك 
الحط من قدر الآخرين ءلم يسلم لنا مجتهد على الاطلاق ء فپذا الامامالشافمي 
يحكي لنا حال الملما* قي الحصور الاولى للتشريع ,أنه لم یتفق الناس على واحد 
منهم بأنه حاز الدرجة المطلوبة في الملم ۶ بل الناس حول علمائهم فريقان 
مبالغ » ومقصر , فقد قال الشافعي 
(( وليس من بلد الا وفيه من اهله الذ ينهم بمثل صفته ( يعني المالسم 
المجتهد )ء من يد فمونه عن الفقه وينسبونه الى الجهل والى أن لا يحل له 
ان يفتي م ولایحل لاحدان يقبل قوله » وعلمت تفرق اهل كل بلد منهم 
ثم علمت تفرق اهل کل بلد معغيرهم مفعلمنا ان من اهل مكة من كان 
لايخالف قول عطاء , ومنهم من كانيختار عليه ءثم افتى الزنجي ابن خالد » 
فكان منهم من يقد مه في الفقه , ومنهم من يميل الى قول سعيد بن سالم , 
واصحاب کل من هذ ين یضمفون‌الاخر ء ويتجاوزون القصد .. ثم حدث في 
زماننا منهم (اى اهل المدينة ) مالك كان كثير منهم يقد مه ء وفیرهسسم 
يسرف عليه ء ويذهف مذاهبه , ورأيت بالكوفة قوما يميلون .الى قول ابن ابي 
ليلى ء يذمون مذاهب ابي يوسف ء واخرين يميلون الى قول ابي يوسفا, 
یذ مون مذاهب ابن ابي ليلى .٠.‏ 
ثم قال : (( فاذا كان اهل الامصار يختلفون هذا الاختلاف , فسمعت 
بعض من يفتي منهم ء يحلف بالله : ماكان لقلان ان يفتي » لنقص عقلسسه 
وجپالته » وماگان يحل لفلان ان يسكت , يعني آخرمن اهل العلم » 
ورایت من اهل البلدان من كان يقول : ماکان يحل لدان يفتي يعني الذى 
زعم غيره انه لايحل لهانيسكت لفضل علمه وعقله . .. )) ١أ‏ أها. 
ناذا كان «.ذا قد حصل في ازهى عصور التشريع ولم یلتفت اليه لتتزیسل 
الناس عن درجاتهم فما بالك بالازمنة المتأخرة » التي کثر فیها الحسد » 


)١‏ الامج باص*ةه؟اهإكتاب جماعالملم 





ل ۴ ۲٩‏ مت 


واشتد التعصب ١‏ وتساهل الناس في الحکم على بعضهم ء الى حد التکفیر 
والتبدیع من غير موجب لذ لك ء فدلا عن ملع درجة الاجتهاد . اذا تقرر هذا 
فاعلم ان هناك عد دا غير قلیل ممن جاوگوا بعد القول بانعد ام المجتهد ین 
وكانوا مستكملين لموهلات الاجشهاد , ومارسوه فعلا ء فوافقوا أعمتهم کثیرا » 
وخالفوهم احیانا ء ولكنهم ظلموا حيث أنزلوا دون منازلهم ء وحکم علیهم بالتقلید 
وهاهي تخبة ممن توصل البحث الى معرفتهم ء على انتي لم استقص خوف 
الاطالة ,ولا نالفرض اعطاء نماذج منهم لاتتبعهم جميعا واستقرا*هم 2 
وقد يكون فيمن لم أتوصل الى معرفتهم » من هو اكثر اجتهادا! , وابعد عسسن 
التقليد ء ممن ذكرنا » وسترتب من توصلنا الى معرفقهم حسب الترتيب الزمنسي 
لوجود هم ١‏ لان اقفال باب الاجتهاد » وانمدام المجتهدین كان محدودا 
بزمن » هوالقرن الرایع الهجری وانه لم يأت بعد ذلك الزمن من وصل الى 
تلك الرتبة . 


المجتهد ون في القرن الرابع الپجری : 





ولا ابو جعفر الطحاوی ‏ ۲۳۹ ١ ۳۲١‏ وینتسب للمذهب الحنقي ء 
وهو احمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سلیمان بن 
جامد الازدی الحجری المصری ثم الطحاوی » ولد بطها س وهي قريسة 


من صمید مصر - في سنة تسع وثلاثين ومكتين وتوی سئة احد ی وعشرین 
وثلا ثمكة ٠‏ 


انتهت اليه رياسة اصحاب ابي حنيفة بمصر » وگان شافعي المذ هب » في 
اول امره » ثم تحول الى مذهب ابي حنيفة » حیث تعلم على يد ابي 
جعفر بن ابي عمران الدنفي ء وسبب تدوله اليه قدة وقعت له مع خاله 
المزني صاحب الامام الشاقمي وهي انه قال له المزتي یوم : والله لا جا* 


نك شي قفضب الطحاوی وتحول عتنه ٠‏ 





7۳ 


)١‏ البداية. والتهاية ج وو ص ۱۷ , لسان المیزان ج ۱ ص ۲۷ ومابعدها 
كذا الجواهر المضیلة ج ١‏ ص ۱۰۲ « 





۳ بت 


وة 3 





سمع الحد یث من كثير من اهل عصره ء فلحق يونس بن عبد الاعلى » وهارون 
این سعيد الايلي ء ومحند بن عبد الله بن عبد الحکم , وقیرهم من اصحساب 
أبن عيينة » واين وهب ء وطبقتهم . وسمع الكثير من ابراهیم بن ابي داود 
الضريس ( وکان‌من الدفاظ المكثرين ) وابي بكرة بكار بن قتيبة ,قاضي مصر >. 
وغيرهما . وعرج الى الشام + قسمع ببیت المقدس ء وغزة 4 وعسقلان. ء وتفقسه 
بالشام على القاضي ابي خازم ٠.‏ 


تلاميذه : 


وممن تفقه عليه : ابوبکر احمد بن محمدبن متصور الدامغاني ٠‏ وروی عنه 
خلق كثير منهم احمد بن القاسم بن عبد الله البغدادى المعروف بابن الخشاب» 
وایو بكر ملا ين احمد بن سعدون البردعي » وابو القاسم عبد الله بن علي 
الداودى ء القاضي شيخ اهل الظاهر في عصره ٠‏ 


مصنفاته ۶ 


صنف الطحاوى كتبا كثيرة منها : ” احكام القرآن ” في نيف وعشرين جزئا 
و * معاني الآثار ” وهواول تضأنیفه. و” المختصر " في الفقه و“ شرح الجامع 
الكبير ” و ” شرح الجامع الصغير ” وله ایا في الشروط الكبير » والاوسط 
والصغير وله * التوادر الققهية * قي عشرة اجزاء و” اختلاف الروايات” علسى 
مذهب الکوفیین . 


اجتپاده : 





قال عته ابوعمر بن عبدالیر : (( كان الطحاوی كوفي المذ هب ء وان 
عالما يجميع مذاهب الفقهاء E‏ 
قلت : وکان مع انتماعه الى مذهب ابي حنيفة یری لنفسه الاجتهاد , 


ويمتنع عن التقلید ء فقد جاء في لسان المیزان لابن حجر : (( قال ابن 





() لسان المیزان ج ۱ ص ۲۸۰ . 
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زولاق : وسمعت ادن على دين :ابي جعفر الطحاوى يقول : سمعت ابي 
یقول : وذ كز قد.ل ابي عبيد بن جرثومة وفقهه فقال : كان ن يناكر ني بالساعل 
فأجبته یوما" قي مسأّلة" فقال”لي : ماهذا قول ابي حنيفة , فقلت له : ايها القاضي 
أو کل ماقاله ابو حتيفة اقول .به ؟ فقال : ما ظننتك الا مقلد۱ ء ققلت له : 

وهل يقلد ۰ الا عصبي ء فقال او غبي . قال : فظارت هذه الكلمة بمصر ء حت 
صارت مثلا ء وحقظها الناس )) ۱ 

وقال في مقدمة كتابه شرح معاني ‏ الاظار "۲" 

)۱ سألتي بمض ۱صحایتا من اهل العلم ان اصنع له کتابا اذ کر فيه 
الآثار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الا حكام التي یتوهم اهل الا لحاد 
والضغفة من اهل الاسلام ان بعضها ينقض بْعضا ء لقلة علمهم بناسخها ومنسوخها » 
ومايجب به العمل .فيها » لما يشهد له من الكتاب الناطق , والسنة المجتصح 
عليها » ولذلك ابوابا ء اذکر في كل باب منها مافيه من الناسخ والمنسوخ + 
وتأويل' العلماء , واحتجاج بعضهم على بعض ء واقامة الحجة لمن صح مند ی 
قوله منهم بما يصحح به مثله من كتاب اوسنة!واجماع ماو تواتر من اقاويل 
الصحابة وتابعيهم ء واني نظرت في ذلك وبحثت فيه بحثا شديدا » فاستخرجت 
مته ابوابا على التحو الذی سأل )) -. 

هذه طريقته في كثابه المذكور وهل ذلك الا عمل المجتهدين ؟ 

ومما يوءكد اجتهاده ایذا مخالفته لابي حنيفة وطا<بيه في بعض السائل 
ومنها مسألة اكل الدب , فان ابا حنيقة والعالحسجن يرون گراهیته » والطحاوی 
یجیزه ۽ قال في المختصر ۳۳" : (( وکره ابو حنيقة 0م وابو یوسف ومحمد 
رضي الله عتهم اکل الذب . قال ابو جمفر : وتحن لاترى بأكلهبأسا ) ) 

ونها : ذهابهالى عدم تقض حكم قاضي اهل البفي ۰ قال في المختصر: 


)۱ ولاينقض من احکامهم الا ماکان ينقض من احكام غيرهم )) ؟ 





۰ ۲۸۰ لسان المیزان جم ص‎ )١ 
. 1 ص‎ ١ ؟) شرح معاتي الآظار ج‎ 
۰ ۱ مختصر الطحاوی ض‎ )« 
۰ ۰.۲۵۷ ع ) نقس المرجع السابق ص‎ 








— ۲ ۵ - 


هذا رأيه في السألة مع ان" المذكور قي کتب المذهب هوانه اذا 

استعمل اليفاة قاضیا متهم لم يقبل حكمه 38 لفسقه ١‏ 

أوشهصسم 

۲ س الحسن بن سعد بن اد ريس الحافظ الكبير الامام ابو علي الكتامي القرطيسي 
الما لکي ۳ المولود سنة ثمان واربعين ومئتين والمتوفى يوم الجمعسسة 
سنة احدی وثلاثين وثلائمئة بقرطبة ( ۲۳۱ ه ) . 


شيوخه. وتلا مذ ته : 


سمع من بقي بن مخلد فأكثر عنه + وبمكة من علي بن عبد المزیز البغوى ۰ 
وباليمن من اسحق الدیری , وعبيد الکشوری ‏ وبمصر من يوسف بن يزيد القرطبي 
وبالبصرة من ابي مسلم الکجسي 

وتال ابن الفرضي : وسمع الناس مئة کثیرا ۰ 
اجتپاده : 

قال عنه ابن الفرضي ‏ : (( كان یحضر الشوری , قلما رأى الفتيا دائرة 
على الما لكية ترك شپود ها )) ۳ . 

وقال عنه الذهبي : (( وکان علامة مجتهدا لایقلد ویمیل الى اقوال 
المافعي )) 5 
قلت+ : ومیله الى اقوال الشافعي وترکه شهود الشوری ء لاقتصارها على مذ هب 

مالك , مع انه من المتتسبین الى ذلك المذ هب , يدل على تجاوزه 

مرحلة التقليد والتقيد بالمذهب . وقد سبق ان المجتهد المقييد 

بالمذهب ليس له ان يخالف امامه ۰ وعلى هذا فالعترجم له في 
اقل الاحوال ‏ يكون قي د رجةالمجتهد ين المنتسبين والله اعلم. 


)١‏ بدائع الصناعم ج ۷ ص؟؟( 
٣‏ ) تذكرة الحقاظ جاع ص ۷۰ . 
٣‏ ) نف المرجع السابق . ص ۸۷۰ 
> ) نفس المرجم السابق ص ۸۷۰ . 





س ۲۱ ت 


مم 


م ب ومنهم (وينسب اللشاقضية ): . اين النذ ر المتوفى سنة ۲۱1 أو 1ه ١‏ 
وهو اپو بكر محمد بن ابراهيم بن المنڌ ر التیسایوری . شيخ الحرم ٠‏ 


شيوخبيسه : 


سمع محمد بن میمون م ومحمد بن اسماعیل الصائغ ء ومحمد بن عيد الله بسن 
عبد الحکم م والربیع بن سلیمان صاحب الشافعي , وخلتا کثیرا » وعده الشیخ 
ابو اسحق الشیرازی-في طبقات الفقها* ‏ الشافعیین . 


تلامیذه : 


حداث عنه ایو بكر المقرى »ومحمد بن يحي بن عمار الد مياطي ء وآخرون + 
اجتپاده : 

قال عنه الذ هبي : (( كان غايةقي معرفة الاختلاف والد ليل وگان مجتهدا 
لايتلد احدا )) ۲ . 

وقال ایضا : (( لميكنيتقيد: بمذهب بل يدور مع ظهور الدليل ءوسا 
يتقيد بعذ هب واحد الا من هو قاصز في التمكن في العلم كأثر علطا* زمانتا اومن 


أ 


هو متعصب )) ۳ . 

وقال عنه ابن‌السبكي : (( احد اعلام هذهالأمة واحبارها وکان اماما 
مجتهدا ورعا ۰۰ )) ثم قال : 

(( قلت المخمدون الارنعة : محمدبن تصرا + ومدمد بن جریر ٠‏ » 
وابن خزيمة ء وابن المنذر ء من اصحابنا ,وقد تلفوا درجة الاجتهاد 
المطلق ء ولم يخرجهم ذلك عن كوتهم:من اصحاب الشاقعي ء المخرجين علسى 
اصوله ء المتذ هبين بمذ هبه لوقاق اجتهاد هم اجتهاده E‏ 





و) طبقات الفقهاء ج ۱ ص ۸٩‏ ابواسحق الشیرازی » كنذا 
تذكرة الحفاظ: ج م ص ۷۸۲ ء وایضا طبقات الشافعية ج ۲ ص ۱۲۱ 
ابن السيكي ۰ . 

۲ ) تذكرة الحفاظ ج ۲ ص ۰۷۸۲ 

۳ سیر اعلام النبلاء الطبقة الثامنة . 

۽ ) طبقات الشافعية ج ۲ ص ۱۲۱ ۰ 


بت ۲۱۷ ام 


هذا وسا ید ل على اجتباد ابن‌المنذ ر مخالقته لعذ هب الشافعي: في كثيبر 


من السبائل © ومنها : 


ص 


۳ 


(1 
(۲ 
(۳ 


ذهایه الى ان السافر یقصر الصلاة في مسيرة.يوم تام . قال ابن السبکي : 
(( واعلم ان عبارة الشافصي رضي اللهعنه في حد السفر مضطربة ء وقال 
الاصحاب على مختلف طبقاتهم الشيخ ابوحامد ء والماوردی ١ء‏ والامام 
( يعني والده ) , وغيرهم : المراد بها شي* واحد لايختلف المذ هسب 
في ذلك » وان السفر الطويل مرحلتان قصاعدا. , وماقاله ابن المنذ ر 


مم 


خارج عن المذهب )) ۱ 


وقيد کون اذن البكر صماتها بما اذا علمت قبل ذلك ان اذنها صماتها . 
هكذا حکی عنهابن السبكي ويفهم من ذلك انه. يرى يطلان النكاح فيما 
لو قالت البكر بعد المقد : لم اعلم ان سكوتي اذن . كط هو مذ هطب 
بعض المالكية. لكن الشوكاتي ذكر عن اين المنذ ر قوله : ( ( ویستحب اعلام 
البكر ان سكوتها اذن )7 وعلى هذا قلا يلرم بؤلان العقد علد ابن العف رباد ها 
عد م العلم بان سكوتها اذ ن لانه لا یلزم مناستحباب اعلامها ابد لك بطلانالعقد . 
ومن ذلك قوله : ان الزاتي المحصن يجلد ثم برجم 4 وهذا مروی عسسن 
الامام علي رضي الله عنه ذكره ابن السبكي في طبتاته , ومذهب الشاقصي 
انه لايجلد . 

وضها ذهايه الى انه لاتجب الکفارة في قتل العمد م وهو في ذلك موافق 
لابي حنيفة ومالك. , واحدى الروايتين عن احمد أ ء حيث قالوا 

انها عقوبة لايد خلها قياس » وقد ورب النصعلى .وجوب الكفارة في قتل 
الخطأ , فلا يتعدى الى القتل العمد . 


طبقات الشافعية ج ۲ ص ۱۲۷ . 
نيل الاوطار ج + ص ۱۳۹ ۰ 
غقتي المحتاج شرح المتهاج جا > ص ۰.۱۰۷ 





عب YK‏ سد 


ه ب ونها: قوله :. ان الخلع- لايصح الا في حالة الشقاق . ذكره ابن السبكي 
في طبقاته وابن قدامة قي المفني , وقد استدل على ذلك بالاية وهسي 
قوله تعالى : (( فان خاظا ان لايقيما حد ود الله فلا جناح علیهما فیم, 
افتد ت به ۰۰ )) لانپا دلت يمقهومها على ان الجتاح لاحق بپسا 
اذا افتدت من غير خوف ء, وبقوله صلی الله عليه وسلم : ” ايا امرأة سألت 


0 


زوجها الطلاق من غير بأس تحرام عليها رائحة الجنة ” رواه ايوداود ۱ . 


ومتهم 5 

ع - ابوبكر بن خزيدة ۲۳" المتوفی ستة ۲۱۲ اه 
وهو محمد بن اسحاق بن خزيمة بن المغيرة ء امام الأعمة ١ء‏ ايو بكر 
السلمى مولاهم ء النيسابورى كان اول سماعة » وتعلمه بنیسابور فلي 
صغره + ثم في رحلته بالرى ويغداد واليصرة والكوفة والشام والجزيرة 
ومصر وواسط . 


شیوضه : 


سمع من خلق كثير + منهم : اسحق بن راهویه ء ومحمد بن حمد الرازی » 
ولم يحدث عنهما , لكونه سمع متهما.قي الصغر , وحدث عن محمود بن قيلان » 
ومحمد بن أيان المستملي , واسحق بن موسى الحتظلي ء وعتية بن عبد الله 
اليحمدى ء وكثير غيرهم . 


تلامیسذ ه : 


روی عرم‌جماعة من الكبار » منهم البخاری , وسلم خارج الصحیح » 
ومحمد بن عبد الله بن عبد الحکم شيخه ء ويحي بن مجمد بن صاعد ۽ وابو علسي 


النيسابورىو » واسحق بن سعد التسوى ٠‏ 





۰ ۲۵۷ 4 المفتي لابن قدامة ج ۷ ص 5ه؟‎ )١ 
۲ طبقات الفقیا* للشیرازی ج ۱ ص پر ء کذا تذکرة الحفاظ ج‎ )۲ 
. ء ابن السيكي‎ ۱۰٩ ص ۷۲۰ وایضا طبقات الشافمية ج م ص‎ 








ل ۲۱٩‏ سدم 
مكانته العلفية واجتپاد ه : 


قال ابواسحق الشيرازى : (( كان يقال له : امام الأعمة » وجمسع 
بين" الفقه والحدیت ) )ده ۱ 
وقال ابن السبكي + (( هوامام الاکمة ء المجتهد ,المطلق ء البحسیر 
المجاج ... )) : 1 
وحکی عنه ابو بكر بن النقاش انه كان يقول : (( ماقلدت احدا في سألسة 
متف بلغت ست عشرة سنة )) ٠١١‏ 
وكان يقول : (( ليس لأحد مع رسول الله صلی الله عليه وسلم قول اذا صح 
الخير )) ۲" . 
وسا يدل على اجتپاده ايضا ء مخالفته المذ هب الشافعي ءالذی ینتسب 
اليه » في بعض الصائل ها و 
و ذهایه الی ان رفع اليد ين عند تكبيرة الاحرام واجب من واجیلتالصلاة » 
وهو قي مذهب الشاقعي سنة "۳" . 
۲ ل قوله : رز ان الجماعة شرط في صحة الصلاة ) ) تقله الامام السبكسسي 
وغيره 567 ۰ 
۳ - ذهابه الى ان من صلی خلف الصف وحده يعيد الصلاة , نقله ابن السبكي 
عن الدارمي في الاستذكار , وذكزة ابن قدامة في المغتي م وقال : 


مام 


ان مذهب الشاقعي صحة الصلاة خلف الصف ۰* . 
المجتهدون في القرن الخامس : ٠‏ 


منهم ‏ وهومالكي ل : 
ول القاضي عبد الوهاب بن دصر البغدادى متوفی ستة ۲۲> ها أ . 


9) طبقات الفقها* للشیرازی ص ۸1 

۽ ) تذكرة الحفاظ ج ۲ ص ۷۲۰ ۰ 

؟) نيل الاوطار ج ۲ ص 1۹۸4 قيط ینقله عن ابن حجر ٠‏ 

> ) طبقات الشافعية ج م ص ۱۳۰ - ۱۳ . 

ه) المرجع السایق والمقني لابن قدامة ج ۲ ص ۱۷۵ ۰ 

۰. ۳۱ تاريخ بفداد ج ۱۱ ص‎ » 1٩ ترتیب المدارك ج > ص‎ ) ٦ 








ت 


وهو ابو محمد عبد الوقاب بن علي بن تصر بن احمد بن الحسين بن هارون 
ابن مالك , الفقيه المألكي 6'تقأ ببغداد ء ثم رحل عنها بعد اشتهاره الى 
مصر > وتوقى هتاك ستة اتثنتينٌ وعشرين واربعطا فة 


شيوخه : 


سمع ابا عبد الله العسكرى , وعمر بن محمد بن سنبك , وابا حفص بن شاهین 
وحد ث عن ابي بكر الابهرى واجازه , وکان تفقهه على کبار اصحاب الابپری » 
ابي الحسن القصار ء وايي القاسم الجلاب » كما درس الفقه والاصول والكلام 
على القاضي ابي بكر الباقلاني . 


تلامیذ ه : 





تفقه عليه » وروی عنسسسهة جماعة متهم ابو عبد الله المازرى ي وابو بكر الخطیب 
وغیرهما ٠‏ 
مولفا تسته 3 





له موالفات بديعة في المذ هب والخلاف والاصول :مها : کتسساب 
” التلقین " وشرحه » وکتاب " شرح الرسالة * وکتاب * التصرة لمذ هب امام 
فار الهجرة” وکتاب ” اوائل الادلة" في مسائل الخلاف , وکتاب * السرد 
على المزتي ” وکتاب * الافادة * في اصول الفقه وکتاب " التلخیص " فيه ایضا 
الثتا* عليه واجتهاده 





قال عنه الخطيب البغدادى : (( کتبت عنه ».ولم الق في المالكيسة 
افقه منه . قال : وكان حسن الفظر جيد العبارة ۱ . 

قلت : وهو ممن يرون عدم جواز خلو الزمان عن مجتنهد مویسسسسری 
حرمة التقليد على من لديه القدرة على النظر في الادلة ء فهويقول. في كتابه 
المقد مات نب هكذا سماه السيوطي ولمله كان يعني كتاب اوائل الارلة » 





١‏ تاريخ بشداد جروو ص ۳۱ الخطیب. 





۲۲ مت 


وان له کخابین بپذین الاسمین + تال : بعد ان اورد عدة آیات تذل على 
مشروغية النظر والاستدلال : (( والتفقه من التفهم والتبيّن » ولايكون ذلك 
الا بالتظر في الادلة »«واستيفاء الخجة دون التقليد ١ء‏ لان التقليد لايثمر علط » 
ولايغضي الى معرفة , وقد جاء النص بذم من اغلذ الى تقليد الآبأ* والرو؟ساء 
واتباع السادات والكبراء , تارگا بذلك ما آلزمه من النظر والاستدلال #وفسرض 
عليه مسن الاعتبار والاجتهاد .. ثم قآل : 

فان ثيل : فاذا كنتم تضمون التقليد » وتدعون الى النذار فيجب ان 
تبينوا صحته وتثبتوه طريقا للعلم بالمنظور فيه . فالجواب ان القرآن قد حض علسی 
النظر والاعتبار في الایات السابقة + ولايجوز أن يخضعلى النظر فيما لایشعر علط » 
ويأمر باعتقاد مايوء“دى اليه وان لم يكن حقا مع قوله تعالى : ( ( ولاتقف ماليس لك 
به علم ) وقوله : ( وان تقولوا على الله مالا تملمون ) وقوله : ( ولاتقولوا علسی 
الله الا احق ) ومع‌ماورد به القرآن من الاستدلال على مدلولات والتتبیه على 
تصحيح وافساد مقالات » وذلك في القرآن كثير » يطول استیفاو"ه » ومن الظاهر 
في ذلك الشپور ماجری بين الصحابة رضي الله عنهم منالاحتجاج وال ستدلال 
في مسائل الاحکام » ومناظرة بعضهم لبعض. ء وذ لك اشهر واظهر من تکلف الاطالة 
يتقصية » فبان یم اوردنا صحة النظر والاستد لال وثبوته طريقا للعلم بالعنظور) ) 

وبعد ان اثبت ان طریق العلم انما هو النظر والاستدلال ء ادعی لنقسسه 
بلوغ درجة الاجتهاد اذ قال : (( فان قيل : اخیرونا عن مرید التفقه ما الذی 
یلزمه ؟ قلنا ؛ لایسوغ لمن له فضل للنخار والا جتهاد وقوة على الاستد لال والاعتبار " 
ان يعتقد التفقه الا من طریق الاستدلال الصحیح ,الماری من آفات النظر , 
الماتمة له من استعماله على واجبه موترتیبه في حقه ۰ فان قيل : فپسذا 
خلاف ما انتم عليه من دعاءكم الى درس مد هب مالك بن انس ء واعتقاده » والتدین 
بصحته ء وفساد ماخالقه . قلنا : هذا ظن منك بعید , واغقال شدید ١‏ لانا 
لاندعوا من ندعوه الى ذلك الا الى امر قدعرقنا صحته ء وعلمنا صوابه بالطریق التي 
قد بيتاها ء فلم نخالق بدعافتا اليه ماقررناه ء وعقدنا الياب عليه )) “١١‏ 


7 





76 69-607 الرد على من اخلد الى الارض ص‎ ) ١ 





ل ۲۲۲ سم 


ومن المجتهدين تي هذا القرن وينتسب للمذ هب الحنبلي : 
> القاضي ایو يعلى بن القرا* ۳۲۸۰ ب ۸ ه 
وهو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن احمد الفراء , المولود سنة 
ثمانينوثلائمأة ء والمتوقى ببغداد سنة ثمان وخمسين واريعمأة . 
نشاً ببغداد وعاش بها وتولى القضا* بذار الخلافة والحريم وغيرهما 
للخليفة القاقم بامر الله الهاسي . 


شيوخه : 

كان اول تملمه على شيخ صالح يعرف بابن مفرحة المقري , ثم اتصل 
بالشيخ ابن حامد الحنيلي ء ولازمه » وتفقه عليه , الى ان توف ابن حامسد 
سنة ثلاث واربعمائة » ومن شيوخه ابوالحسن السكرى , وابو طاهطسر 
المخلص , وابو عبد الله النيسابورى  ٠‏ وكثير غيرهم . 


تلامي ذه : 





سمع منه الحديث جم غفير متهم : احمد بن علي بن ثابت ء واسحق بن 
عبد الوهاب بن مند ةالحافظ المقرىء ء وابو علي البسرداني . 

وتفقه عليه كثيرون منهم : ابوالحسين البغدادى + والشريف ابو جعفر » 
وابو الوقاء ابن عقيل , وابو الفرج المقد سي ٠‏ ۱ 
مولقا تسه : ۱ 

للقاضي ابي يعلى موالفات كثيرة وجليلة , اعتنی بها الفقهاء االحنابلة من‌بعد ه 
واعتمد وا عليها كثيرا وضها : ” احكامالقرآن ” و”المعتمد ” و* مختصره * 
واربع مقدمات في اصول الديانات و ” العدة * في اصول الفقه و” مختصر 
العدة” و ” الكفاية ” في اصول الفقه ايضا و” مختصرالكقاية " و”الاحكام 
السلطاتية ” و” ابطال الديل ” و” المجرد” في المذهب وكتاب” الروايتين” 
وکتاب ” الخلاف الکبیر ” . 








() طیقات الحتابلة ج ۲ ص ۱۹۲ ابن ابي يعلى . 


5 ۲۲۳ 


اجتباده : 


قالابوالوفا* ابن عقيل : : (( لم ادرك قیمن رأيت وحضرت من العلما* علسی 
اختلاف مذاهبهم من كملت له شراقط الاجتهاد المطلق الا لاع 4“ ابو یملی بن 
الفرا* » وابو القضل الهمذاني القرطبي » وابو تصر بن الصباغ )) “١‏ . 

وقال ابنه في الطیقات "۳" : (( ومن نظر تصانيقه حقيقة النظر علم ان 
ماوراءه مراما » ولا مقالا ء الا مايدخل البشر من التقصير عن الكمال , ويخرج 
به العالم عن منازل الانبیا" » ویتمیز به المتأخر عن مراتب اهل التقدم مسنسن 
العلا ) ) ۰ 

وقد ادعی ی الاجتپاد , قال ابن حمدان في کتابه " صفتة 
المفتي والستفتي " بعد ان ذکر درجة المجتهد الشتسب : (( وادصی 
هذه الدرجة من اصدابنا القاضي ابو يعلى والشريف ابن | بي موس الهاشسي ) “٣)‏ 

وقال مثل ذلك ابن القيم في اعلام الموقعين ”76 
وشخهم ١‏ 
هل ابو الوفا* ابن عقيل الحنملي با 

وهو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن احمد الیفدادی الظفری المقری ابو 
الوثا* ءأحد الأكمة الاعلام ء وشيخ الاسلام ء ولد سنة احدى وثلاثيسن 
واربعما وة» وتوفی بكرة الجمعة ثاني عشر جمادی الاولی من سنة ثلاث عشسرة 
وخسمائة على الصحیح كما قال ابن رجب ء ودفن في دكة قبر الامام احمد رضي الله 


عنه » وقد نشأ في بيت علم وفكر واد ب ۰ 





٠. طبقات الشافعية ج ۲ ص ۲۳۱ ابن السيکي‎ )١ 

۲ ) طبقات الحنابلة ج ۲ ص ۲۰۲ ۰ 

») صقة‌الفتوی والمفتي والستفتي ص ۱۷ ۰ 

۽ ) اعلام الموقعين ج > ص ۲۱۲ ۰ 

®( ذيل طبقات الحتابلة ج ١‏ ص ۱۲ » لسان المیژان ج ٤‏ ص ۲۳ » شذرات 


الذ هب ج > ص ۳۵ 





بت ۲۲6 لا 


شیوخسه 
تحدث هوعن شیوخه فذ کر عد دا کبیرا متهم في الدديث والفقه وفیرهما 
من العلوم . 


ومن مشایخه في الفقه , القاضي ابو يملي , والشیخ ایو اسحاق الشیرازی » 
وابو نصر بن الصیاغ ء وابو عبد الله الد امغاتي ء وابو القضل الهمذاتي » وابو 
الطیب الطبری ١:‏ وقال عنه اته اکبرهم سنا : واکثرهم قضلا ء ومن مشائخه ایضا 
ابو محمد التميمي ء وابو بكر الخطيب ٠‏ 


تلا میسذ ه 0 





حد ث وروی عنه جماعة منهم ابن تاصر 6 وعصر بن تفر المفازلي ۾ وابسو 
الفتح محمد بن يدي البرداني » وغيرهم » واجاز لا بي سعد بن التمعاني الحافظ 
وعبد الحق اليوسفي م . 


موكلفاته : 


له مو'لفات كثيرة في انواع العلوم ء واكبر تصائيفه كتاب” الفنون * وهو كا 
قيليبلغ ثمانمائة مجلد ء وله في الفقه کتاب " القصول " ویسی كفاية المفتي 
في عشر مجلدات ء وکتاب * عمد ةالادلة* > وكتاب ” المفرد ات" , وكتلاب 
” المجالس والنظريات ” ء وله كتاب” الواضح * في اصول الفقه , وکتساب 
* الانتصار لاهل الحديث " وقيرها . 


اجتپاده , : 
قال عنه ابن رجب : زر کان ابن عقيل كثير التمذیم للامام احمد 


واصحابه والرد. على مخالفيهم ۰ ۰ وكان مع ذلك يتكلم كثيرا بلسان الاجتهاد والترجیح 
واتباع الد ليل الذئ يظير له ویقول : الواجب اتباع الدليل لا اتاع احمد )) 











Yo —‏ ده 


وقال.عته ایضا : ” وله مساگل كثيرة ء ینفرد بها ء ویخالف فييا 
المذهب ء وقد یخالقه قي بعض. تصانيفه » ويوافقه في بعضہا » فان نظره 
كثيرا يختلف .» واجتهاده یتتوع .م وكان يقول : عندی ان من اكبر فضائل المجتهد 
ان يترد د في الحكم عند ترد د الحجة .والشبهة فيه ء واذا وقف على احسد 
المترد دين دله على انه ماعرف الشبهة , ومن لا تعترضه شبهة ء لا تصفو له حجة 
وكل قلب لايقر عه الترد د فائما يظهر فيه التقليد والجمود على مايقال له ء ويسمع 
من غيره ) ) ۰ 1 

وقال عنه السلقي : (( مارأت عینای مثل الشیخ اهىالوفاء ابن عقيل ء 
ماکان الخد يقدر ان يتكلم معه , لغزارة علمه » وحسن ايراده ء وبلاغة كلامه , 
وقوة حجتة ء ولقد تكلم يوما. مع شیخنا ابي الحسن الكيا الهراسي في مسألة ۾ 
فقال شیخنا : هذ! لیس بمذهبك . تقال : انا لي اجتهادى , متلى 
ماطالبتي خصمي بحجة كان عندی ما اد قع به عن نفسي , واقوم له بحجتي + فقال 
شيخنا : كذلك الظن بك )ع ۱۳" ۱ 

وهاهي امثلة للمساعل التن انغرد بها وخالف فيها المذ هب الحنبلي : 
و ذهب الى ان علة الربا في الاعيان الستة المنصوص عليها لاتعرف لخفاعها ؛ 

فاقتصر على منع الربا في تلك الاعيان ء ولم يتفداها الى غيرها » وذلك 

لتعارض الاد لة عند ه قي المعنی . ذکر هذا في نظرياته وفي كتابه عمتد و 


الادلة . وجومذهب طاوس وقتادة وداود الظاهرى وجملاعة 5 . 
وابن عقيل في هذ هالسألة مخالف لجميع الروايات في العذ هسب 
الحنبلي رلان القاعد ة في المذهب ‏ على غير قوله ‏ هي : ان كل شسي* 
اجتفع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس‌واحد فيه الربا رواية واحد ة ء 
۰ كالارز والدخن والذرة ونحو ذلك . وماعد م قيه الكيل والوزن والطعم » 
او اختلف جنسه عقفلا ربا فيه ء رواية واحدأة.,كالتبن والنوى والقت 
والطين . وماوجد فيه الطعم وحده او الکیل او الوزن من جنس واحسد 


ففيه خلاف في الم هب ۳ 





ر ) ذيل طبقات الحنابلة ج ۱ ص ۱۷ ۰ 

۽ ) ذیل طبقات الحتابلة ج و ص ۸و۱ ابن رجب كذا الانصاف جاه 
ص ۱۳ المرداوی. 

۴ الاتصاف جو ص ۱۳ ۰ 








~۲ 


۲ 


بت ۲۲۲ مت 


وذ هب الى أنه يجب اقامةالحد بقذف العيد المقیف کالحرا. ذکره 
في : مفزد اته .۾ وقي کتابه عمد ة الادلة ء وهو في هذا مخالف للمذ هب , 
فقن جا* في الاتصاف اياي 


٠٠ ((‏ مقهوم قوله : هو المحص‌الحر المسلمان الرقيق والكاقفر 
غير محصن , فلا يحيد بقذفه » وهو صحيح ء وهوالمذهب , وعلیسه 
جماهير الا صحاب ء وقال ابن عقيل في عمدة الادلة : عندي يحد بقذف 
العبد » وهو اذبه بالمذ هب , لعدالته , فهو احسن حالا من الفاسق 
بغيرالزنا )) ١‏ 
وذ هب الى ان صلاة الفذ. خلف الصف تصح في صلاة الجنازة خاصة » 
وذلك معروف عنه وقد اختار هذا ايضا من الحتابلة القاضي في التمليق 
وابو السالي وابن منجا ۲ 
وذ هب الى ان الوقف لايجوز بيعه مطلقا , وان خرب وتعطل نفعه » 
وله في ذ لك جز“ مفرد ولم ينقرد هو وحده بهذا الرأى بل حكى ایضا مشل 
ذلك عن ابي الخطاب والشريف ابي جعفر ۲ 

وقد بين ابن عقيل وجهة نظهره في هذ هالسألة بقوله : 

(( انا اخالف صاحبي في هذه لدليل عرض لي , وهوانالباقي 
بعد التمطل والدروس صالح لوقوعالبيع ء وابتدا* الوقف عليه , فانه 
يصح وقف الارض العاطلة ابتد!ء , فالدواماولى ءالا ترى ان الردة 
والعد يمنعان. ابتدا* التكاح ولایشعان دوامه )) 767 


ومن المجتهد ين في هذا القرن وینسب للظاهرية . 


ابو محمد علي بن سعيد بن احمد بن حزم المولود بالاند لس سنئة اربع وثمانين 


وثلا ثماكة ١‏ لمتوقي سنة ست وخسین واربعمائة زو ه ° 





ذيل طبقات الحنابلة ج ۱ ص رو( ومابعدها . 


2-5 

۰ ۲۰۳ ص‎ ٠۰ الانصاف ج‎ )١ 

۲ ) الائصاف ج ۲ ص ۲۹١‏ المرداوى. 
«) نفس المرجع السابق 

(£ 

(o 


تذ كرة الحقاظ ج م ص ١١+‏ الذهبي ء لسان الميڙان ج > ص ۱۹۸ . 














سل ۲۲۷ سه 


وهو كما قال عنه الذ هبي : الامامالملامة الحافظ, الفقيه المجتهد .. 
تفع ينابي عبن | لد بن الدسور ويحي بن مسعود بن وجه الجته , وابي عبر 
الطلمنكي و ذکر آخرین . ۱ 

قال + وروی عنه ابنه ابو راقع الفضل 4 واو عبدالله الحمید ی , فاکثر م 
وطاففة . ۱ 

۱ وكان اليه المنشهى في الذكاء والحفظ .وسمة الدائرة في العلوم , وكسان 
شافعيا » ثم انتقل الى القول پالظاهر , ونقى القول بالقیاس + وتصسك بالعموم 
والبراءة الاصلية . 
رفا ته ۱ 

وله المصتسفات الکثيرة التي بين فیها ارا*ه .الا صولية والفروعية ء والتي ف 

شتی انواعالعلوم » ومن اهم مصنفاته کتاب * الايصال " وکتاب " الاحکام في 

اصول الا حکام ” وکتاب " المجلی " في الفقه على مذ هبه واجتهاده ؛ وشرحسه 
* المحلی ” وکتاب * الفصل في الملل والنصل" وکتاب " الصادع " في الرد 
على من قال بالتقلید وغير ذلك . 

اجتهاده : 


قال عنه الذهبيبي : ” ابن حزم. رجلمن العلماء الكبار فيه ادوات 
الاجتباد كاملة” . 

وقال عنه الحمید ی : كان ابو محمد حافظ! للدد يث وفقهه .»ستنبطا للاحكام 
من الکتاب والسنة ء متفتنا في علوم جمة , عاملا بعلمه * ١‏ 

هذا ولست بحاجةالی مزيد من الاستد لال على بلوغ‌ابن حزم درج 
الاجتپاد , لانه مشپور با لك , ومشپور بنفي. التقلید , والشد ة على المقلد ين 
وهو في مو5لفاته في الا ول والفروع , انما يعبر عن رأيه » ومذ هبه وید لل على صحة 
ذلك بالیرهان الذ ی یتح له ء ولیس هو قي ذلك مقلد! او متبعا لمد هب معين,ء 
حتى مذ هب داود لایعتبر ابن حزم مقلد! له ء وان وافقه غالبا في المنهج والطريقة 
وماعلی المر* لكي يتأكد من صحةماقلنا ء الا الامساك باحد کتبه في الفقه او ۱ 
الا صول ؛ ومطالعته فسیجد فيه مايبرهن على بلوغالرجل اعلی د رجات الاجتپاد . | 


۳ 





. ۱۱1 تذکرة الحفاظ جام ص‎ )١ 


بت ۲۲ 
المجتهد ون في القرن السادس : 
و 
موقق الد ين ابن قدامة الحنبلي اس ۲ و 
وهو ابو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قد امة بن عقدام بن تصر بسن 
عبد الله المقد سي ثم الد مشقي الصالحي . ولد في شعيان سنةاحدی :واربعين 
وخمنما فة بجماعيل وتوقى سنة عشرين وستمائة بدمشق ود فن بسفح قأسيون ۰ 


شیوخشسه : 

سمع من والده ومن ابي المکارم بن هلال وغيرهما , ثم رحل الى بقسد اد 
وسمع الكثير من عبة الله الد قاق ء وسعدالدين الد جاجي » والشيخ عبد القادر 
الجيلي ء وخلق کثیر غیرهم . 

قرأ بعض‌مختصر الخرقي على الشيخ عبد القاد ر , ولما ثوفی الشیخ لازم 
ابا الفتح ابن المنی ء وقراً عليه المة هب والخلاف والاصول حتی برع - 
تلامیدذه : 

اخذ عنه جفاعة ء وانتفعت بعمله طاففة كبيرة » وتفقه على يديه الجمالففیر» 
منهم : ابن اخیه شمس الدین عبد الرحمن بن ابي عمر , والمراتبي . » وروی عنه 
الد بیش ء والذ.یا* المقدسى ء والمتذ ری وغیرهم .. 
مو“ لفاتسه 

للشيخ الموقق رحمه الله التضانیف الكثيرة ,المفيد ةالحستة , قي الفروع 
والا صول والحديث واللفة والزهد والرقائكق , وله قي اصول الدين موالفات 
غاية في الحسن » اكثرها على طريقة أئمة المحد ین , مشحونة بالاحاديث » 
والاتار ‏ وبالاسانید ء كما هي طريقة احمد .. 

فمن. تصانيقه في اصول الدین + " البرهان في منألة القرآن ۳ جز 
و” سألةالعلو ” جكان و" ذم التأويل ” جر .وكتاب” القدر” جكان-. 





۱ ۱۲ ذیل طبقات الحتایلة ج ۲ ص ۱۲۳ , كذا البداية والنهاية ج‎ ) ١ 
۱ . ص وو ا وایضا شذرات الذ هب جام ص زر‎ 





بت ۲۲٩‏ له 


وفي الحد یت : ” مختصر العلل ” للغلال مجلد ضخم و” مشيخة 
شیوخه " جز* ٠‏ 

وشي الفقه : * المفني ” عشر مجلدات ء وهو من کتب الخلاف المهمة ء 
التي ذکر فیها مذاهب اهل الاسلام الفقهية , مع الاستدلال لكل مذ هب ء 
وترجیح مایراه راجحا , والرد على اد لة المخالفین . وکتاب " الكافي " ارسع 
مجلدات و" المقتع " مجلد و " مختصر الهداية " مجلسسد " والعمد ة * جز 
صفیر وقیرها . 

وقي اصول الققه * روضة النظار وجنة المناظر " مجلد . 
اجتپاده : 

ان خير ماید ل على مرتبة العالم تراثه ء وکلام الناس عنه , وقد عرفنسا 
شيعا من تراث الموفق , ومو"لقاته ء واما شاد ة الناس له فضها مقال الضياء 
المقد سى 3 

(( كان رحمه الله اماما في القرآن وتفسيره ١ء‏ اما مافي علم الحد یسث 
ومشكلاته ءاما ماقي الفقه بل اوحد زمانه فيه ,اما مافي علم الخلاف »او 
حد زمانه في الفراعش ,اما ما في اصول الفقه ١‏ اما ماقي النحو ء اما ما في 
الحساب , امامافي النجوم السیارة والمنازل )) ۰ 

وقال الشیخ عبد الله اليونيني : (( ما اعتقدان شخصا ممن رأیته حصل 
له من الكمال في العلوم والصقات ال<ميدة التي يحصل بها الکنال سواه ) ) 

وتال شيخ الا سلام ابن تيمية : (ررمادخل الشام بعد الا وزاعي افقه من 
الشیخ الموفق ) ) ۰ 

وقال ابو بكر محمد بن معالي بن غنيمة : (( ما اعرف احدا في زماتي‌اد رك 
د رجة الاجتهادالا الموقق )) 

واشار هوالى انه كان مجتهدا. 

ققد نقل ابن حمدان الدراتي ان قاضي حران ارسل سوالا اليه في 
وکیل القائب اذا طالب .بد ين موکله .ءفادعیالمد ین‌ان‌موکله قد استوش‌دینه» فېل 
للقاضي دفع الوكيل » ومنعه من الاستيفاء ء حتى يدلف الموكل ١‏ اتسسسه 
ا » ولا ابر ؟ اعاب الشیخ الموفق : أن الوكيل لایتمکن سيق ظ 








۲۳۵ مت 


الاستيفاء من غير يمين موکله :م وعلل بأن الموکل لو کان حاضرا ما استحبیسسق 
الاستيغا* بغير یمین , والوکیل قاعم مقامه . 

وذ کر ابن حمدان أن الناصح ابن ابي الفهم انكر ذلك وقال : لاخسلاف 
في المذ هب ان الوكيل. لایمتتع من الاستيفاء بذلك , واخرج کلام القاضني 
وابن عقيل في المجرد بما يقتضي ذلك . وذكر بعض الشافعيةانه حكى قفني 
هذه السألة خلافا بینهم .. فأجاب الشيخ الموفق بقوله :... اما السألةالتي 
في الوكالة قائما افتیت فيها باجتهادى بتاء على ماذكرت من التعليل وفاذا ظهر 
قول الا صحاب وغيرهم بخلافه فتولیم اولی , والرجوع الى تولبم متعين , لکسن 
ماذ کره بعض‌الشافمية ‏ , يدل على انها مختلف فيها بوانها مما يسوغ فينسيه 
الاجتهاد )) ١‏ 
المجتهد ون في القرن السابع ٠5‏ 





من فلمجتهد ين في هذا القرن ويتجاذبه: کل من المالكية والشافسية :.. 
عزالدین بن عبدالسلام TB —e¥Y‏ 
وهو عبد العزيز بن عبدالسلام بن ابي القاسم السلمي الملقب بسلطان الملماء 
ولد سنة سبع او ثمان وسبعين وخصاكة » وتوقى سنة ستين وستماىتالقا هرة » 
ودقن بالقرافة ٠»‏ ا 
شيوخه : 
تفقه على الشيخ فخر الدين بن عساكر , وقرأ الاصول على سيف الديسن 
الآعدى وغيره » وسمع الحديث من الحافظ ابي محمد القاسم بن الحافظ الكبير ٠‏ 
ابي القاسم بن عساكر ء والشيخ عبد اللطيف بن اسماعيل بن ابي سعد البفد اد ی 


وغيرهما . 





) انظر هذا والذى قبله في. ذيل طبقات الحنابلة ج ۲ ص ١2+‏ ابن رجب 

؟) العبر ج م ص .2*4 +الذهبي: ء طبقات الشافعية جا هم ص 
٠‏ ۱۰۲ ءمقتاح السعادةج ۲ ص ۲۱۲ ء التجوم الزاهصرة 
ج ۷ ص ۲۰ ۰ 








۲۳ 5 


تلاميذه : 





روى عنه شيخ الاسلام ابن د قیق العيد »وهو الذی لقبه سلطان العلماء 7 
والامام علاء الدين ابو الحسن الباجي ء والشيخ تاج الدین‌بنالفرکان» والحافظ امو 
محمد الد مياطي وغيرهم ٠‏ 

وقد تولی الخطابة والامامة بالجامع الاموی بدمشق > ثم بجامع عمرو بسن 
العاص بمصر » واستد اليه التد ريسبالمد رسة الصالحية بالقاهرة , كما تولسی 
القضا* بمصر ءواستمر به حتى عزل نقسه ٠‏ 
مولفا تسه : 

من موكلفاته * قراعد الاحکام الکبری * ومختصرها * القواعد الصفری" 
و” الفاية” في اختدار النهاية موکلها قي الفقه , وله كتاب” مجاز القرآن ” 
وکتاب * التفسیر * مجلد مختصر ء وقي الحديث * مختصر صديح مسلم ” 

و * الامام * في ادلة الاحگام . 
مکانته الملمية واجتپاده : 
بعحد aE rs‏ جنس 
ان مكانةابن عبد السلام العلمية اشهر من ان تذكر » ولكن يجدر بنا ان 
تورد قبسا مما قيل عنه لنتأكد من حقيقة بلوغه درجة الاجتهاد ٠‏ 

قال عنه الذ هبي : ۶ ... برع في الفقه والا صول م ود رس وافتی » وصنف 
وبلغ رتبة الاجتهاد » وانتهت اليه رياسة یم ١))‏ 

وقال ابن كثير في تأريخه ۲ رر كان الشيخ عزالدين بن عبد السسلام 
في آخر امره لا يتقيد بالمذ هب بل اتسع نطاقه وافتی یبا ادى اليه اجتهاده) ) 


وتال الزركشي قي شرح المنهاج ١‏ وقي البحر ١ء"‏ لم يختلف اتان غي 
ان ابن عبد السلام بلغ رتبة الاجتهاد وکذ لك ابن د قیق ای ۱۰:۳ 2 


س 


و) العير جر ه ص ۲٣۰١‏ * 
۲ ) الرد صنم۱۰ ۰ 
(r‏ ارشاد القجول ص ۲۵ ء الشوکاني ۽ الرد للسيوطي ص ۱۰۰ 


بت ۲ ۲۳ سم 


وقال ابن السيكي 2 

(( شيخ الاسلام والسلمین ء احد الأعمة الاعلام ءسلطان العلطء » 
امام عصره بلا مداقعة *'القائم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر قي زمانه ء 
المطلع على حقائق الشريعة وفوامضها , المارف بمقاصدها » لم ير مثل تفسه 
ولا رأى من رآه مثله م نا ا وورعا )) 237 

ولما استقر مقامه بمصر كان دافظ. الد يار المصرية في ذلك الحصر وزاهد ها 
عبد العظيم العنذ ری" زیکزمه , ویجله موامتتع من القتیا" , وقال : کج 
قبل حضورالشیخ عزالدین" » واما بعد حضوره قمتصب الفتیا متعین فيه ) ) ۲ 

وممن ومفه بالا جتهاد ايشا ابن العماد في الشذرات ء والسيوطي في 
الرد ٠‏ ء وغيرهما . 

هذا وقد اثبت هو لنقسه الاجتهاد فان ابن السيکي ذكر ان الملك الاشرف 
اشترط عليه ثلاثة شروط. لقصة حصلت له بسبب الواشين به لدى السلطان ء واحد 
تلك الشروط ان لا يغتي اعدا , فذكر العزان تلك الشروطمن تعم الله عليه وقال : 
اما الفتيا فاني كنت والله متبرما منها » واكرهها , واعتقد ان المفتي على شفیسر 
جهنم ۰ زولولا اني اعتقد ان الله اوجبها على لتعیتها على في هذا الزمان ما 
كنت تلوثت بها '» والان فقد عذرتي الحق وسقط. عتى الوجوب وتخلصت دمتسي 
وللة التحمد والننة )) "۲ 

قلت + فاعتقاد ه تفین الفتيا عليه في عصره ء مع أن فيه علما* كثيرون » 
امثال الحافظ المنذرى ١‏ وابن الخاجب ء يدل بوضوح أنه يرى قي 1 
پلوغ د رجة اعلى من دارج ةاولعك وماهي الا الاجتهاد المطلق . 





و ) طبقات الشافعية جاه ص ۸۰ 
۲ ) تف سالمرجع 
۳ ) تفس المرجغ ص ه ٩‏ 





YY بت‎ 


ومتهسم : 


تقي الدين ابن د قیق الحيد الشاقعي ١ Ye o‏ 


وهو شيخ الاسلام محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن ابي الطاعة القشيرى 
ابو الفتح تقي الدين المولود في ينبع ( بلدة على ساحل البحر الاحض:) 
عند ما كان ابوه متوجها الى الحج . وكان ذلك قي خمس وعشرين من شهر 
شعبان عام خمسة وعشرين وستمائة » والمتوفی سنةاثنتين وسيعماثة.- 
تما بقوص ( بلدة من صعيد مصر ) على ازكى قد م من المفاف والمواظبة 
على الا شتفال والتحرز في الا قوال والافعال مءوولی قضاء القذاة في مصر 
بعد اباء شديد » وعزل نقشه غير مرة ثم يعاد 4 ودرس في عدة مد ارس 
في مسر 
شیوخه : 
سمع بمصر والشام والحجاز" على تحر في ذلك سمع من والده ومن اببسسي 
الحسن بن الجميزى الفقيه , وعبد الحذيم المنذرى » وتفقه على يد والده ء 
وكان والده مالكي المذ هب ء ثم تققه على الشيخ عز الدين بن عبد السلام 


لا مش بو : 

تخرج على يديه وسمع مته خلق کثیر ء منهم : شمن الدین محمد بسن 
يي القا سم ین عبد السلام بن: جمیل التوتسي » وا لشيخ علاء الدين بن اسماغيل 
القونوى ء والشيخ اثير الدين ابو حيان الاتدلسي الغرناطي .. 
مو°لقاتةر ۶ 

له مو*لغات بد يعة قي الحد يث والفقه ء متها كتاب ” الامام ”وكتاب ”الالمام ” 
وشرحه ولم يكمل شرحه و ” شرح عمد ة الاحكام ” لعبد الفني المقد سي , ولسه 
شرح على العنوان في اصول الفقه ء وله ایا شرح مختصر ابن الحاجب في 
فقه المالكية لم يكمله ء وعلق شرحا على مختصر التبرتزى: في فقه الشافعية . 





و) تذكرةالحفاظ جع ص ومع( ء طبقات الشافمية ج + ص ١‏ ابن السبكي 
الدرر الكامئة يج ۽ ص ۲۰ م شذرات الذهب ج و ص هم + 
الطالع السعيد ص ۲۱۷ ۰ - 


نس ۲۳6 مت 
مکاتته الصلمية وا جشپاد ه : 


كل من ترجم لابن د قیق العید يصفه بالخيرة التامة بعلوم الشريحة .» 
وبالتقد م في تلك العلوم + وبالاجتهاد المطلق ., مع الزهد والورع والنسك ‏ » 
وممن وصقه بالااجتپاد الداقظ الذ هبي قي حذكرة الدفاظ , وابن السيكي ‏ في 
طبقاته ء والسيوطي في الرد وحسن المحاضرة » وغيرهم . 

وقال عنه أبن سيد لتاس اليعمرى 

( ( لم ار مثله فيمن ریت ء ولا حملت عن اجل نه فيما رویت , وکان للعلوم 
جامعا » وقي فتونها بارعا ءمقدما في معرفةعلل الددیت على اقرانه , متفردا 
بهذا الفن النفيس في زمانه + بصيرا بذلك , سديد النظر في تلك المسالك. . 
وكان حسن الا ستنباط للاحكام والمعاني من الستة والکتاب ۱ 

وقال ابن السبكي ۱۳ ولم تد رك !حدا مسن مشايخنا يختلف في أن ابن 
دقيق العيد هوالعالمالمبعوث على رأس السبعماغة ء المشار اليه في الحديث 
التبوی صلى الله عليى قائله وسلم ء واته استاذ زمائه علما ودينا))”5” 

وقال الصلاح الصفدی في تذكرته : (( لم تجتمع شروط الاجتهاد فضي 
عصر ابن د قيق العيد الا فيه ) ) وقال قي تاريخه : (( كان ابند قيق 
العيد مجتهدا )) "۳" 

وقال الاد فوى في وصفه (( ... ذوالیاخ الواسع في استتباط المسائل » 
والا جوبة الشاقيسية لكل ساعل. .۰ . جعل وديفة العلم والعمل له مله , حتی 
قال بمض‌الفضلاء : منمقة سنة مارأى الناس مثله الى ان قال : ولاشك 
أنه من اهل الاجتهاد , ولايتازع في ذلك الا من هو من اهل العناد ء ون تأمل 
کلامه علم أنه اکثر: تحقیقا وامتن ء واعلم من بعض‌المجتهد ين فیما تقد م واتقن ) ) 


۱ طبقات الشافعية ج + ص ۱ ابن السبكي. - 
 ) ۲‏ نغ سالمرجع السابق ص ۲ 
٣‏ ) الرد ص. ٠٠١‏ السيوءي ء 








بت ۲۳۵ لد 


ثم قال : (( حکی لنا صاحینا الفقیه القاذل العدل علم الد ين الا صفوتي 
قال : ذکره شیخنا الملامةعلاء الد ين علي بن‌اسماعیل القونوی فأثنى عليه ء فقلت: 
لكنه ادعی الاجتهاد , فسکت ساعة مفکرا فقال : والله ماهو بیعید )) قال: 
وقال شيخنا ابو حيان : هواشبه من رأيتا يميل الى الاجتهاد ۱۳" وقد علق 
السيوطي على ذلك بقوله : وهذا من ابي يان غاية في الانصاف ۽ فائه كسان 


بينه وبين ابن دقیق العيد وقفة مشهودة ۲ 


هذا وقد جاء في يع ضكلامه , وشواهد احواله , مايدل على اته كان یری 
من نفسه بلوغ درجة الاجتهاد فقد نقل عنه قوله : (( طابق اجتهادی اجتهاد 
الشافعي الا في صصألتين + احداهما - ان الاين لايزوج امه » ولم يذكسر , 


الاخری )) ۳ . 


وذکر الاد فوی انه قال : کتسب له بقية المجتهدین وقرك بين يديه فأقر 
4 
عليه ؟ . 


وقال الشيخ نجم الدین القمولي : ان الشيخ تقي الدين ابن ديق 
المید الف كتابا قال ابن النقاش اسمه” التسديد في ذمالتقليد ” وطلسب. 
ان لايظهر في حياته . 

قلت : وهذا یونکد ماسبق ذكره من خوف المجتهد ين على انفسهم 
واعراضهم في الازمنة المتأخرة اذا ماواجهوا الناس بمجتهدات جد يدة او طالبوا 
یمنع التقليد ودعوا الى النظر والاجتهاد . 
المجتهد ون في القرن الثامن : 

# ص‎ ١ ١ 
° و تقي الد ين السبكي الشافعي ۳ ۷۵ ه‎ 

وهو ابو الحسن علي بن عبد الكاقي بن تمام بن حماد الاتصاری السبكي . ولد 

بسيك من اعمال المنوفية بمصر في صفر سنة ثلاث وثمانين وستما قة, وتوفی 

بجزيرة الفيل على شاطيء النيل سنة ست وخمسين وسبعماقة ٠,‏ 





و ) الطالعالسعيد ص ۳۱۷ ۳۱۸۰ ۰ 
۽ ) الرد ص ۱۰۱ ۰ 
) الرد ص ۱۰۱ للسيوطي وهو يتقلعن الصفد ی . 
۽ ) الطالع السمید. ص ,۳۱ ۰ 
ه) طبقات الشافعية ج + ص ١٠٩‏ ابن السبكي ٠‏ الدرر الکامنة ج۲ ص۱۳ 
حسن المحاضرة ج ١‏ ص و۱ + 








= ۲۳۹ 2 
شیوخسه : 


تفقه على ابن الرقمة ء واعة الحدیث عن الشریف الد مياطي ءوالتفسسیر 
عن العلم العراتي ء والقراات عن التقي ين الرقيع ءوالاصول والمعقول عن 
العلاء الباجي موالتحو عن ابي حیان الاندلسي . 

ومن تلاميذ ه اينه تاج الدين صاحب الطيقات ء وسراج الدين البلقيني ء 
وقيرهط . 
مصنغا تسه : 


من مصنفاته الدر في تفسير القرآن العذيم و” تكملة شرح المهذب ” 
للنووى و" الابتهاج " قي شرح المنهاج وله مجموعة فتاو ی جمعها ابنه فسي 
اربع مجلدات . 
مكانته العلمية واجتپاده : 


وصغه غير واحد يالاجتهاد في حياته وبعد مماته . 

قال الاسنوی : (( كان انظرمن رأيتا من اهل العلم , ومن اجمعهم 
للملوم » واحسنهم كلاما في الاشياء الد قيقة » واجلد هم على ذلك )) . 

وقال الصلاح الصفدى : (( الناس يقولون ماجا* بعد الغزالي مثله , 
وعندى اتهم يذلمونه بهذا وماهو عندی الا مثل سقيان الثورى ) ) ۰ 

وقال اينه في الترشيح : (( قال الشيخ شهاب الدين النقيب صاحسب 
مختصر الكفاية وغيرها من المصنقات ء جلست بمكة بين طائفة من الحلما* » 
وقعدنا نقول : لو قدر الله تعالى بعد الائمة الاريعة في هذا الزمان مجتهدا, 
عارفا بمذاهيهم اجمعين , يركب لنقسه مذ هبا من الاربعة بعد اعتبار هذه المذاهب 
المختلفة كلها لازدان به الزمان ء وانقاد الناس له ء فاتفق رأينا على ان هذه 
الرتبة لاتعد و الشيخ تقي الدين ولاینتهی لها سواه )) 797 

هذا وسا يدل على اجتهاد اختیارات له ارتضاها لنفسه خارجة عسن 
المذ هب الشافعي ذكرها ابنه في الطبقات ۲ نها : 





۱( اتظر هذا والذی قبله في حسن المحاضرة ج ١‏ ص ۱۵ ۰ 
؟) طبقات الشاقعية ج ٠‏ ص ۱۸۲ ۰ 





1 


- 


۲ 


PY بت‎ 


اختیاره ان الفسالة ظاهرةمطلقا ء.طهر المحل او لم یطهر ء قال 
اينه : وقي مذهبنا ( ای المذهب الشاقعي ) ثلاثة اقوال : الجدید 
أنه ان انفصل وقد طهر المحل فهو طاهر ء واناتقصل ولم یطهسرالمحیل 
فهو نجس . والثاني : نجس بكل حال . والثالث :. وهو القدیم . طاهر 
طهور بكل حالء ومننظر في شرح المنهاج يحسب ان الشيخ الامام رحمدالله 
يختار القد یم » وليس كذ لك ء لانه يقول : الفسالة طاهرة ولكن غيسر 
طهور , وهنا یفارق القدیم ٠‏ 

صرح بذلك في کتاب الرقم الابریزی في شرح مختصر التبریژی » 
وقال : لم ار من قال به في المذ هب ء وهو الذی اختاره , ولیس من القد یم 
ولا الجدید ) ) تلب يجب ان يقيد هذا بما اذا لم يتغير احد اوصاف الما" 
للاجماع على انه اذا تفير احد اوصاقه كان تجسا . 
واختار ان النبيذ المتخذ من التمر والزبيب اذا تخلل بنفبه بعد ان كان 
خمرا يطهر موقال : لم اجد من صرح به قال : والمنقول عن اصحایتنا 
انه لایطپر نقله القاضي ابو الطیب وغيره . ۱ 
وان بیع التقد الثابت في الذمة بنقد ثابت في الذمة لایظهر دلیل منعه» 
وجتح الى جوازه , كما هو مذ هب مالك وايي حنيفة , واما الشافعصي 
والا صحاب فمتفقون على المنع ء واستد لوا بحدیث : نهی عن بيع الكالبي؟ 
بالكالي* ۰ ونقل امد بن حتبل الاجماع على انه لا بباع دين بدين ۰ قال 
الشيخ الامام : وجوايه ان ذلك فيما يصير دینا » كما لو تصارفا على موصوفين 
ولم يتقايضا » اما دینان ثابتان يقصد طرحهط فلا . 0 
ومنها أن علة الاجبار في التكاح البكارة مع الصفر جميعا ,وهو خسلاف 
مذهب الشافعي وابي <نيقة کلیپما , لان الشافعي يرى ان الملة البكارة 
سوا* كانت صفيرة او كبيرة ء وابا حنيقة یری الملةالعفر سواء أكانت المرأة 
بكرا ام ثييا . والله اعلم . 


مت ۲۳۸ — 


ومنهم ‏ وهو شاقعي گذ لك ب 

۲ - سراج الدين البلقيني ‏ ۷۲ - ۸۰۵ هھ 
وهو ایو حقص عمر بن رسلان بن تصیر بن صالح الكناني البلقيني ثم القاهری 
الشافعي ء ولد في ظاني عشر شعبان سنةاربع وعشرین وسبعما فقبلقينة 
من الغريية بمصر ء وحفظ بها القران ءوالشاطبية والمحرر والكافية الشافية 
قي النحولابن مالك » واقدمه ابوه القاهرة »وهو ابن اثتتي عشرة سنة ‏ ثم 
رجع منها ثم عاد الیها في سنة تمان وثلاثين ووقد ناهز الاحتلام ءفاستوطن 
القاهرة , وحضر الدروس , وناب في الحكم عن صهره البها* ابن عقيل » 
واستقر في تد ریس الخشابية بجامع عمرو , وكذا د رس بعد ة مد ارس اخرى 
بعصر »ود رس التفسير بجامع طولون ء وولى افتا* دار العدل » ثم تولسی 
قضاء الشام في سنة تسع وستین بدلا من التاج السبكي , ومات قبیل عصریوم 
الجمعة حادی عشر ذى القمد 3 سنة خمس وثمائماثة بالقاهرة » ودفن 
بعد رسته التي انشأها بالقرب من منزله . 


0ك 


1 








من شيوخه في الفقه التقي السبكي , وکان جل انتفاعه فيه بالشیخین ابن 
عدلان » وابن القعاح ءوقي الاصول الشمس الاصيپاني صاحب التفسير ء 
وعنه اخذ كثيرا من العقليات , وشيخه في العربية والصرف والادب الاستاذ 
ابو حيان الاندلسي مولازم البهاء ابن عقيل » وانتفع به کثیرا ٠‏ 
O Eh‏ 

اخذ الئاس عنه طبقة بعد طبقة ,م بل اخذت عنه طبقة ثالثة ء 


قضهم بدر الدين الزركشي » وابن العماد , والعز بن جماعة , ثم البرماوی 
والولي العراقي ء والبرهان الحلبي » وغيرهم ؛ 





0 الضئ اللامع ج ٩‏ ص وم = هم ء حسن المحاضرة ج ١‏ ص ۱۵۰ 


س أو( ه 








مس ۲۳۹ د 
مولفاشسه : 


له من الموالفات حواشي الروضة للتووی ‏ وشرح البخاری » وشرج 
الترمذی , وحواشي الکشاف . 
اجتپاده : 

قال عنه البهاء ابن عقيل : (( هو احق الناس بالفتیا في زمانه ) ) 

وقال السخاوی : قال شيخنا ‏ يعني ابن حجر (( واشتهر اسمسه 
في الآقاق وبعد صيته الى ان صار یضرب به المثل في العلم , ولا ترکنا لنفس 
الا الى فتواه .. قال : وكانت آلة الاجتهاد في الشيخ كاملة )) 

وقال التقي الفاسي في ذيل التقييد 

(( كان واسع المعرفة بالفقه والحديث وغیرهما > موصوقا بالا جتهاد ءلم 
يخلف بعده مثله )) .۰ 

قال السخاوى : (( وشي كلام الولي العراقي في اواخر شرحه لجمع 
الجوامع مايشير الى :انه مجتهد , أو كونه هووالتقي السبكي طبقة واحد ة) )۱ 

وقال السيوظي : (( وصفهغير واحد بالاجتهاد , منهم ولده قال 
في ترجمته » منحه الله د رجتي الاجتهاد والاطلاق » فتمكن من استخسراج 
الاحكام بالاستتباط من الدليل )) ۲۳" 

هذا وله اختيارات تخالف المذهب الشافعي الذى ینتسب اليه ءذکرها 
ابنه في ترجمته .ء ومنها ‏ فتواه بجواز اخراج الفلوس في الزكاة , وقال 


000 


انه خارج عن مذهب الشافعي )) ۲ 


۱) ۰ انظر هذا والذى قبله قي الضو* اللامع ج 5 ص ۸1 4لالم ۰ ۸٩‏ 
؟) الرد ص ۰.۱۰۳۰ 1 
«) حسن المحاضرة ج (١‏ فا ٠. ۵٠۰.‏ 








ONES 


ومنهم في هذا القرن ويتسب الى المذ هب الحنبلي 


ول تقي الدين ابن تيمية 111 ۷۲۸ ه ۱ 


وهو شيخ الاسلامْ ابوالعباس احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المشهور 
بابن تيمية الحراني الد مشقي » ولد يوم الاثتين عاشر ربیع الاول سثة اح دى 
وستين وستمائة بحران + وتوفى سنة ثمان وعشرين وسبعماغة ء ققد عاش ستا وستين 
سنة ء قضاها في الجهاد قي سبيل الله بالك روالقلم , وجدد قيببا 
مااند گر من تراث السلمين ءحتی . استحق ان یسی شيخ الاسلام ۾ ويعتبر 
مجدد الدین في عصره ٠‏ 

اخذ الملم عن اکابر علما* عصره , ورزقه الله ذاكرة وقادة ءحشی" انه كان 
احفظ اهل زماته ء بل قيل انه لم ير مثل نقسه مولاری من رآه مثله. 

واستفاد منه خلق کثیر ء وتخرج على يديه الجم الففیر + من اشپرهسم 
ابن القیم » وابن رجب وامثالهما ۰ وله المصنفات العنايمة التي تذکر قار قيا 
بطريقة السلف , وعلصهم ء وموءلفاته من الکثرة بحیث لایتسم هذا المقام لتمد اد ها 
وهي اشهر من تکلف ذکرها : 
اجتپاده : 


ان الباحث في حياة وتاریخ شيخ الاسلام ابن تيمية » والقاری* لمولفاته 
وفتاویه » اذا اراد ان یحکم علیه ‏ وینزله منزلته من العلم بلایسعه الا ان 
يصنفه مع کبار مجتهدى السلف الصالح ء اصحاب‌المصور الاسلامية المبكرة » 
فهو وان تأخر به الزمن عن عصورهم , فقد تقد م به علمه وفکره الى مصافهم ,فليس 
ثمة فرق بينه وبینهم سوی اختلاف الزمن ۰ 

فابن تيمية مجتهد مطلق »يشهد له بذ لك کبار العلما* من مصاصریه , 
واقرانه وتلاميذه ء بما فیهم خصومه المنصفون ء كما تشهد له اختیاراته الکثيرة 
التي خرج فيها عن المذ هب الذی ینتسب اليه ء بل خرج في بعضها عسسن 
المذٍ اهب الاريعة مجتمعة ء ولم يكن خروجه لمجرد المیل النفسي العاری عن 





0( ذيل طبقات الحتابلة ج ۲ ص ۳۸۷ , ومابعدها . تذکزة الحفاظ جاع 
ص ۰*۱۹ 








۴6۱ سه 


الد ليل »او لدليل ضعيف توهمه صحيحا وهو ليس کذ لك ء وائما کاتسسسست 
اختیاراته ومجتهد اته مستند ة الى اقوی الادلة من القرآن والسنة والقهياس 
الصحیح ء عن علم تام بتلك الاد لة .ءوفهم لكيقية استتباط الاحکام منها .. 

فمن شهد له‌بالاجتهاد من العلماء ء الحافظ الذهبي الذی قال عنه 
( برع في تفسير القرآن وفاص في دقیق معانیه بطبع سيال , وخاطر الى 
مواقع الاشکال ميال ءواستتبط منه اشيا“ لم یسیق .اليها ء وفاق الناس .تي معرفة 
الفقه , واختلاف المذاهب , وفتاوی الصحابة والتابعین مبحیت انه اذا استفتی 
لم يلتزم بمذ هب م بل يقوم بما دليله عنده e‏ 

وقال عنه كمال الدين ابن الزملكاني. :. (( .٠.‏ واجتمعت فيه شسسروط 
الاجتهاد على وجهها )) ۰ 

كما وصفه بالاجتهاد ایضا ابن رجب في طبقاته والولي العراقي في شرح 
الفيته والسيوطي "0 وفیرهم . 

ولا اجدني بحاجةالى ذكر مزيد من كلام العلما* عنه ءووصفهم له بالا جتهاد » 
لائه اشهر من. آن يحتاج الى الاستدلال على ذلك ء ولان اختياراته خر قاف 
على اجتهاده. » فله اختيارات مخالقة للمذ هب الحنبلي ء وافق قيها المذ اهسب 
الاخرى. أو أحدها , كما ان لهاجتهادات مخالفة للمذاهب الاربعة » او للمعمول 
به في المذاهب الاريعة کلها. » وسنكتفي هنا بذ کر بع ضاجتهاداته الاخسيرة 
وهي الاجتهادات المستقلة . 

فمن ذلك : 

طلاق المرأة المد خول بها ثلاثا فما فوق. في طهر واحد في مجلس واحد 
بكلمة واحدة , او كلمات مثل : ان يقول : انت طالق ثلا اوعشرا اومأة , 
ونخوه , أوانت طالق وطالق وطالق ءاواتت طالق ثم طالق ء او يقول 
انث طالق , ثم يقول : انت طالق ء ثم يقول : انت طالق , ونحو ذلك 
من العبارات . 


١‏ ) تذكرة الحفاظ جع ص ۰۱۳ ظ 
؟) الرد للسيوطي ص ۱۰۳ ۰ ۱ 








EF —‏ 
فقد حكى للعلماء في المسألةاريعة مذاهب : 
اجدها ‏ انه طلاق مباح لازم ء وهو قول الشافعي واحمد في الروايية 
القديمة عنه »اختارها الخرتي 
الثاني ب انه طلاق محرم لام له , وهو قول مالك وابي حبيفة » واحمسد 
في الرواية المتأخرة , اختارها اکثر اصحابه , وهذا القول منقول 
عنكثير منالسلف من الصحابة والتابعين , والذى قبله منقتول 
عن بعضهم . 
الثالك ب انه محرم » ولایلزم منه الا طلقة واحدة ء وهذا القول متقول عن 
طائفة من السلف والخلف من‌اصحاب رسول الله صلى !لله عليهوسلم 
مثل الزبير بن العوام ء وعبد الرجمن بن عوف مویرو ی عن علي وابن 
مسعود وابن عباس القولان موهو قول كثير من التابعين ومن 
بعد هم ۰۰۰ )) 
الرابع - الذی قاله بع ضالمعتزلة والشيعة , ولایعرف عن احد من السلف 
وهو انه لا يلزم منه شي* 
ويعد ان حكى هذه المذاهب » اختار المذهب الثالث منها قائلا 
(( والقول الثالث هوالذى يدل عليه الكتابوالسنة , فان كل طلاق شرعه 
الله في القرآنفي المد خول بها انما هو طلاق الرجمي , لم يشرع الله لاحد ان 
يظلق الثلاث جمیما ء ولم يشرع له انيطلق المد خول بها طلاقا بائنا » ولكن 
اذا طلقها قبل الدخول بها بانت مته ۰ )) 
ثم اخذ يستدل لاختياره بأدلة من القرآن والسنة والمعنى , ويرد على 
ادلةالمخالقين , شأنه في ذلك شأن کبار الأعمة المجتهد ينكالشافعي وامثاله. 
وله آراء اجتهادية اخری في مسائل الطلاق ايضا كالحلف بالطلاق » 
والطلاق في الحيض ونحوها وهي مشهورة عنه لاحاجة بالتطويل بذ كرها اذ لايتسع 
النقام لها )) 5717 





۱ ) .انظر كلامه.في مسائل الطلاق في الفتاوی ج ۲۳ ص ه ومابعدها. 





نت + مت 


المجتهد ونفي القرن التاسع : 





منهم 
ول كمال الدين بن الهمام الحنقي ۸ 1 ھا 
وهو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن سعود السيواسي شسم 
الاسکند ری كمال الدين ابنالهمام ءولد سثة ثمان وثمانين وسبعماقةء وتوفی 


سنة احدی وستين وثمانما گة ٠‏ 


3 


تفقه على السراج قارى* الهداية » ولازمه في الاصول وغيرها » وانتفسع 
به , وبالقاضي محب الدين بن الشحنة لما قد م القاهرة » فلازمه ورجع معه الى 
حلب , واقام عنده الى ان مات ابن الشحنة. وله مشائخ غیرهطا في العرييا.ة 
والا صول والحديث والقراءات . 

وقد تقدم على اقرانه ‏ وبرع في العلوم , وتصدى لنشرالعلم , فانتفع 
به خلق ومن اشهر تلاميذه الزین قاسم والتقي الشمني والمناوى والقرافي ٠‏ 
مصنفاته : 





وله مصنفات بديعة تدل على توسعه في العلم ,. وتحقيقه »متها : 
* شرح الهداية السص بفتح. القدير” في الفقه وصل فيه الى اثتاء الوكالة. 
وكتاب” التحرير ” قي اصول الفقه و ” السایرة" في اصول الدين . وله مختصر 
في الفقه ايضا سماه ” واد الفقير” . 
علمه واجتپاده : 


قال عنه البرهان الانباسي ( وهومناقرانه ) : (( لوطلیت حجج الدين 
ماکان في بلدنا من يقوم بها غيره )) ۲ ۰ 





و) الضو اللامع ج ۸ ص ۱۲۷ «بفية الوعاة ص ۷۰ ».شذرات 
الذ هب ج ۷ ص ۲۹ ء القواعد البهية ص ۱۸۰ ٠‏ 


؟) مئیية الوعاة ص ۷۰ ۰. 





2 ۲66 مس 


وتال صاحب القواعد البهية : (( قد طالعت تصانيقه فتخ القدیر من 
الابتداء الى کتاب الوكاة , وهو مبلغ تأليفه , وتدریر الاصول ء والسايسرة 
في العقاقد. .۰ ۰ وكلها مشتملة على فواعد قلما توجد في غيرها ء وقد سلك في 
اكثر تصائیفه لاسيما فتح القدير مسلك الانصاف ء متجنبا عن التعصب المذ هبي 

والاعتساف الا ماشاء الله )) “١١‏ 
وقد حكى عنه انه كان يقول : (( انا لا اظد في المعقولاتاحدا )) ۲۳" 
هذا وله اختيارات خارجة عن المذ هب الحثغي تدل على سعةعلمه 

واطلاعه ء وعلم عدم التزامه بالتقلید ومنها : 

ر ذهابه الی أن الوقف لایخرج من ملك صاحبه بل تحبس العين على ملك 
الواقف , لکن لاتباع .ولا تورث :ولا توهب ءفي حين ان مذ هب ابي حنيفة 
عد زوال ملك الواقف عن الوقف الا ان يحكم به حاکم او يعلقه الوا قف على 
موته كما لو قال : اذا مت فدارى موقوفة ,ومقتضى كلام ابي حنيفة ان 
للواقف بيع الوقف او هبته والتصرف فيه بأى نوع من انواع التصرف مالم 
يحكم بالوقف حاكم . 

ومذ هب ابي يوسف ومحمد زوال ملك الواقف لا الىمالك فیلزم الوقسف 
ولايملك . واختيار ابن العام ماقلنا وهو مخالف لهم جميعا , وقد علل 
ذلك بأن ملك الواقف كان ثابتا في الوقف بلا شك 4 والمعلوم مسن 
الوقف من شرطه عدم البیع ونحوه فلیثبت ذلك القدر فق ويبقي الباقي 
على ماکان , حتى يتدقق المزيل , ولم يتحقق , لان الاحاديث لسم 
تقد اخراج العين من ملك صاحبها ءبل دلت على تجبيسها , والتصدق 
بمنفعتها » وادلة المخالفين تفيد اللزوم لا الخروج 5 

۲ - ذهايه الى انه لایجزی* في كقارة الظهازالا اطعام ستين مسكينا » فلو 
اطعم مسكينا واحدا ستين یوم لم یجزکه ء والمنقول في كتب المذ هب انه 


یجزگه . 





. ۱۸۰ القواعد البهية ص‎ ) ١ 
۰ ۷۰ ؟) بفية الوعاة ص‎ 
۰ ۳-۳۹ فتح القدیر جاه ص‎ )٣ 








سم ۲6۵ العم 


جاء في . فتح..القدیر :: 

( ( قوله (. وان أطعم واحدا ستين ییما اجره ) وال مالك ء والشافعي 
.وهو الصحيح من مذ هب احمد لايجزئه وهو قول اكثر العلا* , لانه تعالى نسص 
علئ ستين مسكينا .م وبتكرر الحاجة في مسكين واحد لايصير هوستين , فكلسان 
التعليل بأن المقصود سف خلة المحتاج الى آخرماذكره ( يعني صاحب المتن) 
مبطلا لمقتضى الفص فلا يجوز. واصحابنا اشد موافقة لهذا الاصل , ولسذا 
قالوا في السألةالآتية عن قريب :» وهي ما اذا ملك..سكينا واحدا وظيفة ستين 
بد فعة واحد ة لايجوز ء لان. التفریق واججب. بالنص »4 فيكون المد فوع كله عن 
وظيفة واحدة » كما اذا رس الجمرات السیع بمرة واحد 3 ءتحتسب عن رمية 
واحدة » معان تفریق الدفع غير مصرح به ءواتما هو مد لول التزامي لمسسدد 
الساگین ستين ء فالتص على العدد اولى ء لائه المستلزم. ء وغاية مايعطيسه 
کلامپم ( ای کلام القائلين بالاجزاء فیما لو اطعم مسکینا واحدا ستین یوما ) انه 
بتکرر الحاجة ایتکرر السکین حکما . فکان تصددا حكما , وتعامه موقوف على ان 
ستين سکینا مراد به الاعم من الستین حقيقةاو حکما , ولایخفی انه مجاز » 
فلا يصير اليه الا بعوجب )) ۱۳" 

قلت : وهوفي هذا وان خالف المذهب فى الفرع لکله خرج . المخالقة 
على اصل مذ هبي 7 

ومت م 


؟ س ابن الوزير اليمني وباب .عر ها ٣‏ وقد تشأعلى مذ هب الزيدية 

وبعضهم ينسبه الى الشافعية ٠‏ 

وهو محمد .بن ابراهيم بن علي بن المرتضی المعروف بابن الوزير ينتهي 
تسبه الى الخليفة الراشد علي بن ابي طالب رضي الله عنه .ءولد في شهر رجسب 
سنة خمس وخمسين .وسبعماقة باليمن » وتوفی بها سنة اربعين وثمانمائة ۰ > ۸) 
درس على اکابر علما* الیمن في اعظم مدنها صنعاء وصمد ة وغیرهما ثم رحل 
الى مكة , واخذ عن علماتها ء حتى برع في العلم موفاق الا قران » واشتهر 
صیته ووبعد ذ كره. » وطار علمه في الآفاق . 





۱ فتح. القدير جام ص ۲۲ ۰ 
۲ البدرالطالع ج ۲ ص إلم سر > الشوكاني . ابجد العلوم ص۸1۷ 
الضو؟ اللامع ج ٩‏ ص ۲۷۲ ۰ 











5 3 
مولقاته : 
له مو'لفات كثيرة وجليلة ء سلك فيها مسلك المجتهدين , وابتعند عن 
التقليد » وحاربه.. ومن اشپرکتبه ” العواصم والقواصم ” في اربع مجلدات 
وهو رد على الزيد ية و ” ترجيح اساليب القرآن على اساليب اليونان * وكتساب 
* الروض الباسم ” وهو مختصر المواصم وله کتاب " ايثار الحق على الخلق ” ء 
وكتاب ” التنقيح " في علوم الحديث . 


اجتهاده ۶ 





وصقه الشوكاني بالاجتهاد المطلق ثم قال في ترجمته (( ۰۰ وبالجملة 
قصاحب الترجمة ممن يقصر القلم عن التعريف بداله وكيف يمكن شرح حال من 
يزاحم أثمة المذاهب الاريعة فمن بعد هم من الأىمة المجتهد ين في اجتهاداتهم 
ويضايق أكمة الاشعرية والمعتزلة في مقالاتهم ءویتکلم في الحديث بكلام آکمتسه 
المعتبرين » مع احاطة بحفظ غالب المتون » ومعرفة رجال الاسانيد شخصا 
وحالا وزماتا ومكانا ء وتبحره في جميع العلوم العقلية والنقلية على حد يقصر 
عنه الوصف .. وهواذا تكلم في مسألة لايحتاج الناظر بعدهالى النظر فلي 
غيره من ای علم كانت .۰ وكلامه لايشبه كلام اهل عصره » ولا كلام من بعد ه » 
بل هو من نمط كلام ابن حزم وابن‌تيمية وقد يأتي في کثیر من المیاحسست 
بفوائد لم يأت يها غيره كاعنا منكان ET‏ 

وقال عقه صاحب ابجد الملوم : 

(( كان فرید العصر , ونادرةالد هر ء خاتمة النقاد , وحامل لسسواء 
الاسناد » ويقية اهل الاجتباد , بلا خلاف اوعناد , راسا في المعقول 
والمنقول ء اماما في الفروع والاصول ۰۰ )) ۲ 

هذا وقد كان ينفي عن نفسه التقلید بکل شد ة ء ویفضب اذا طلسب 





() البدر الطالع ج ۲ ص وت لوه 
؟) ابجد الملوم ص ۸۲۷ . 








ل ۷ 58 سيم 


اليه تقليد مذهب معين , وقد عرفنا .انه الف كتابا خاصا في الرد على الزيدية» 
وهم الاغلبية المنتشرة في بلاد ه . »بل اکتر اهل بيته نتسبون لهذا المذ هب ء 
+.وكانت دراسته اول مابدأت على ذلك المذ هب . 

وذ كر الشوكاتي : (( اته لما ارتحل الى .مكة , وقراً علم الحديث على 
شيخه ابن ظهيرة ء قال له : ما احسن یامولانا لوانتسيت الى امام » 
“الشافعي اوابي حتيفة ففضب وال : لواحتجت الى هذا النسب والتقليدات 
ها اخترت غير القاسم بن أبراعيم وحفیده الهادی )) اها 

قلسست برد وذ لك معناه..انه لو كان بحاجة الى :.التقليد لكان احق 
المذ اهب منه بذ لك ء هو المذ هب الذی نشأ عليه ء وتلقاه من الصفر . 


المجتهد ون :في القرن العاشر : 
متهم ۳0 

جلال: الدين: السيوطي زرو و 

وهو عبد الرحمنبن الكمال ابي بكر بن محمد بن سايق الدين..الخظيرى 
الاسيوطي . ولد في مستهل شهر رجبسنة تسع واربعين وثمائمأة ‏ وتوفی سنة 
احدی عشرة وتسعمأة . ۱ 

وشهرته تفتي عن التطویل في شرح حاله ۰ 

وقد امتازعن اهل عصره » وکثیر ممن قبلهم »بکثرة التصنیف , وسمة 
العلم بالحدیث » وفنونه , حتی ان مولفاته تزیدعلی ,خمسمأة مصتف » 
ومحفوظاته ماي الف حديث ء وقد اشتهرت مصنفاته وتتاقلها الناس بحیست 
اصبحت في غنی عن ذکرها في هذا المتام.ء لكن الغالب على موالفاته انها 
جمع لمنائل ء واختصار ,لمطولات . 





١‏ ) حسن المحاضرة ج ١‏ ص (٥٥‏ ۷و۱ كذا شذرات الذ هسب 
ج لم ص رم ١‏ وایضا الكواكب الساعرة ج ١‏ ص ۲۲۱ . 








۸ س 

اجتهاده : 

ان الامام السيوطي .من اولقك النفر القلائل الذين ترفعوا بأنقسهم عن 
الجمود والتقليد المحض ء وازتقوا: عن درگات التعصب للمذاهب ء فحاولوا 
ان يجعلوا من انفسهم نماذج خية للطائفة التي'.“أخبزعنها المصطفى صلی الله 
عليه وسلم بأنها لاتزال على الحق منصورة . , لايضرها من خالقها ١‏ قبلفسوا 
درجة الاجتهاد , وعملوا بعلمهم , واتبفوا كتاب الله وسنة رسوله .» صارفين 
النظر عن موافقة المذ اهب اونخالفتها لما يصح لديهم من الآثار ءوقد اعلن 
السيوطي بلوغه درجة الاجتهاد على الملا" في عصر غلب فيه التظيد ..» 
فناله من المقلد ين اذى كبيراب.وهل هناك أذ ىأبلغ من مجابپةالعالم بأنه لایعلم 
وتكذ يبه فيما يقول عن نفسه .۰ 

فلقد قال : (( .. ورزقت التبحر في سبعة علوم , التفسير , والحديث 
والفقه .والنحو ء والمعاني , والبيان , والبديع .. والذی اعتقده ان الذی 
وصلت اليه من هذه العلوم السيمة ‏ سوى الفقه ‏ والتقول التي اطلعت علیها: 
فيها لم يصل اليه ولا وقف عليه احد من اشياخي فضلا عمن هود وئهم ,وقد 
كملت عند ی آلات الا جتهاد بحمد الله , اقول ذلك تحدظ بنعمةالله تعالى » 
لافخرا , وای شي* قي الدنيا متى. يطلب تحصيلها في الفخر , وقد ازف الرحيل 
دا الشيب , وذهب اطول ال ... )) ٠١١‏ 

قلست : وماقاله من. بلوغه درجة الاجتهاد حق وصدق » فان من يتتبع 
تاريخ حياته ء وينذلز في مصتفاته تخار انصاف ء لایسعه الا "ان يحكم له بد رجة 
الاجتهاد التي سبق ذكر شروطها » لانه قد استكمل تلك الشروط وزياد 3. 

رالا فهل تخقى عليه آیات الاحكام وقد حفظ القرآن كله مولة قیسسه 
تقسیر مشهور ١‏ او انه مقصزفي الحديث الذى يقدر المطلوب منه للاجتهاد 
بأربعة آلاف حديث وهو یحفظ ماعتى الف حدیث مع معرفته بالفنون المتعلقة 


به من اسانید وصحة وذهف وغيرها ء أوانه لايعرف اللفة , وقد برز فيها وقي 





. ۱۵۷ ص‎ ١ خسن المحاضرة ج‎ ) ١ 








بد ۲٩‏ اج 


المعاني والبدیع وله في ذلك موالقات حسنة ء مع أن الشرط في اللفة عند 
الاكثرين هو التوسط في معرفتها ليس الا . 

وهذا وصفه على لسان احد تلاميذه اذ قال : (( عابنت الشيخ وقد 
كتب في يوم واحد ثلاثة كراريس تأليقا وتحريرا. ه ركان مع ذلك يملي الحديث 
ويجيب عن المتعارض منه بأجوبة حستة موگان اعلم اهل زمانه بعلم الحديث 
وقنونه رجالا وغريبا ومتئا وسند! » واستتباطا للاحكام مته ءواخبر عن نفسه انبه 


2 


يحفظ مأتي الف حديث )) ۱ 


قلست : ومع هذا كله فلماعثر له على مساعل انفرد بها عن المذ هب 
الشافعي الذى ینتسب اليه ء ولعل ذلك راجع الى سببین: : 
اولهما : قصورى وعدم المامی بجميع فتاويه . 
ثانيهما : سلوكه طريقةالشافعي في الاصول والقواعد ومتابعته له في الاستدلال 

ولهذا توصل الى النتاعج التي توصل اليها الشافميون من قبله ء فلم تكن 
له مخالفة , وجدير بالذكر أن المخالفة للسابقين ليست شرطا من شووط الا جتهاد 
كما سبق بيان ذلك . 
المجتهد ون في القرن الحادى عشر : 

منهم 

۲ براهیم بن حسن بن شهاب الد ین الكوراني الشهرزوری الشهراني الکرد ی 
الشاغعي ی ولد سنة خمس والف بیلاد شهران من جبال الکرد ونشأ فلي 
عفة طاهرة ۽ قأخذ في بلاده العربية والمنطق والحساب والهيئة والپند سة 
وغير ذلك , وکان دأبه اذا عرضت له سألة في فن اتقن ذلك الفن غايسة 
الاتقان , ثم قرا في المعاني والبيان والاصول والفقه والتقسير ء ثم سمسسع 
الحديث عن. جماعة في غير بلاده: كالشام ومصر والحجاز والحرمين . 


۰. ۵۳ شذرات الذهب ج ۸ ص‎ )١ 
۰ ۱۱ ص‎ ١ ؟) البدر الطالع ج‎ 





امد بو ا 

وله مضئفات كثيرة .حتی قيل انب تنيف على ثمانین »نها :۰ اتحاف 
الخلف بتحقیق مذهب السلف ” اقرا ودرس باللفات المربية والفارسية 
والتركية ء وسکن مكة المشرفة وانتقع الناس به ء ورحلوا اليه ء واخذوا عله 
في کل فن » حتى مات‌قي ثامن عشر جمادی الاولی سنة احد ی‌ومثة والف . 
ود فن ببقیع الفرقد . 
اجتپاده : 

وصفه الشوکاني بالاجتهاد فقال عنه : " الامام الگبیر المجتهد * . 
المجتهد ون في الترن الثاني عشر : 





منهم 1 
السيد الاميرالصتعاني ‏ ۱۰۹۹ س ۱۱۸۲ 51 
وهو محمد بن اسماعیل بن صلاح بن محمد الکخلاتی ثم الصنصاني »المعروف 
بالامير » ينتبي نسبه الى امير المو"منین علي بن ابي طالب ( رضي الله عنه ) 
ولد سنة تسع وتسعين والف , وتوفی سنةائثنتين وثمانين ومكة والف , 
بعد أن قیضی ایام حياته في البحث والتصنيف ءوالذ ود عنالحق , ومناضلة 
دعاة التقليد والجمود. 
اخذ العلم في بلده , ثم رحل الى مكة ء وقراً الحديث على اكابسسر 
علمائها ء وعلماء المديئة . 
وله مصنفات جليلة حافلة تدل على سعة اطلاعه ءوعلی تحرره قلي 
الاستتباط من كل قيد مذهبي , متها : ” سيل السلام” شرح بلوغ المرام 
لابن حجر و" منحة الفقار ” جعلها حاشيةعلى ضرو' النهار للجلال 4 
و * العدة ثم حاشيةعلى شرح العمدة لابن د قیق العید ,و" شرح الجامع 
الصغير * للسيوطي في اربع مجلداتوكان ذلك قبل ان يطلع على شسرح 
المناوى »و” شرح التنقيح * في علوم الحديث وسماه” التوضيح * وله 
مصنفات غير هذه ء وساعل افرد ها بالتصنيف با يكون جمیعسپا في مجلد ٠‏ 





٠ ۸۱٩ البدر الطالع ج ۲ ص ۱۳۲ كذا ابجد العلوم ص‎ )١ 





حم وخ # م 


اجتهاده : 

مما لاشك فيه ان الامير الصنعاتئ: ء قد حاز من العلوم الشرعية. . ومقدماتها 
أكثر مما یلزم تلاجتهاد , كا يدل على ذلك آثاره ومصنفاته ء وشهاد ةالملما؟ 
له , وقد استعمل تلك العلوم والمعارف في مدلها ء فأبى ان يقلد مذهبا 
من المذاهب ,بل كان متيما للدلیل. ء ولو خالف المذهب الذى هو 
منتشر في بلده ء غير مبال بالمخالفة: 'ء مما سبب له متاعب ومحن عظيمة + 
خصوصا من اتياع المذهب الزید ی الذين رموه بالنصب تارة , وبالخروج عسن 
الدين تارةاخری ء ولکنه لم یتزحزح .عن موققه الذی یری انه لازم له » 
وواجب عليه > وهو اتباع القرآن والسنة » وبقية الاصول المعتبرة شرعا » 
وا لنفور عن التقليد ٠‏ 

قال عنه الشوکاني بعد ان وصقه بالا جتهاد المطلق ۶ (( برع قي جمیع 
الملوم. » وفاق الاقران ء رنفزد براسة الملم في صنعا* ء وتظاهر بالاجتهاد » 
وعمل بالادلة » ونفر عن التقلید ء وزیف مالاد لیل علیه‌من؟لار٩"‏ لفقهية ء وجرت 
له مع اهل عصره خطوب ومحن . 

قال : وکانت المامة ( يعني من اهل الیمن واکثرهم زيدية ) ترمیه 
بالنصب مستد لين على ذلك بكونه عاكفا على الامهات ء وسائر كتب الحديثه , 
عاملا بما فينها ۰۰ )) 

ثم قال : (( وقدكان کشنر اتباع صاحب الترجمةمن الخاصة والعامة » 
وعملوا باجتهاده ء وتذااهروا يذلك ء وقرأوا عليه كتب الحدیث .. ومازال تاشرا 
لذلك في الخادة والعامة .. وبالجملة فهو من الأعمة المجددين لمعالمالدين)) 

وذ کر صاحب ابجد العلوم : (( ان احمدبن عبد القاد ر الحفظي الشافعي 
قال عنه في ذخيرة الامال في شرح عقد جواهر اللال : (( الامام السسید 
المجتهد: , الشهير , المحدث الكبير , السراج المنیر ء محمد بن اسماعيل 
الامير ءمسند الديار , ومجدد الدين في الاقطار ء صنف اكثر من مائة موالف 


وهو لايتسب الى مذ هب بل مد هبه الحديث )) اهام 








— of m~ 


ومن أمثلة ماخالف قيه النذ هب الزيد ى الذى تشاً عليه .: 
١س‏ بيع الحيوان بالحیوان 'نسيئة ٠‏ وقرض الحيوان ١ء‏ لان مذ هبهم الفنع من 
ذلك ء وهويقول بالجواز کجمپور السلف والخلف وشم مالك والشافعي!” 
۲ س مسألةالمصراة :م فهم يرون زد ها ومعها اللبن بعیته ان كان باقيا » 
او مثله ان كان الغا ء او قیمته یوم الزد اذا لم.یوجد المثل ۰ وهو 
يرى رد المصراة وصاعا من تمر؛ء سوا* أكان اللبن کثیرا ام قليلا ء والتصر 
قوتا لأهل البلد املا ء ونسب هذا الى الجمهور من الصحابببة 
والتابعين ٣‏ . 
س مألةالزواج بد ون تسمية ضداق : 
فذ كر في المسألة قولين عند شرحه لحديث ابن مسعود في بروع بنت 
واشق : 
احدهما : انها تستحق مهرمثلها , ولها المیراث , كما هو قول ابن 
سعود ء وابي حنيفة واحمد وآخرين . 
الثاني : انها لاتستحق الا المیراث , وهو مروی عن علي وابن عباس 
وابن عمر ءوالهادى , ومالك ء واحد قولي الشافعي . 


وقد رجح الاول مع مخالفته لما روى عن علي والبادى . حيث قال 


قلنا المطاعن قد دقعت فنهض الحديث للاستدلال فهواولى من القیاس . 


المجتهد ون في القرن الثالث عشر : 





دعر مل كه 

الشوكاني ۱۱۷۲ .نع (اه © 

وهو محمد ين علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثمالصنعاني. / ولد في 
شهر ذى القعدة من عام ثلاثة وسبعين ومثة: والف. بپجرة شوكان باليمن م 





و ) سيل السلام جع ص ۱ ۰۳۰۰ 

؟) نفس المرجع السایق ص ۲۱ ۰۰۲۷۰۰ 

«) نفس المرجم السابق ج ۳ ص ۱۵۱ ۰ 
۽ ) الیدر الطالع ج ۲ ص ۲۱ ومایعد ها .. 








— oY — 


ونشأ بصنعاء ٠‏ وتعلم على يد علماعها ء وقراً وسمع الكثير من المصنفات في 
شتى فنون المعرفة خاصة العلؤم الشرعية ۰ ومشايخه ومقروآته وضمواته مسن 
الكثرة بحيث لا يتسع هذا المقام لتعدادها . 

توش سنة خمسین ومائتين وألف بصعا* . 


مصنفاته : 


له الموءلفات الكثيرة المفيدة منها : " فتح القدير” في التفسیر خمس 
مجلدات و" نيل الاوطار " شرح ضتقى الاخبار للمجد ابن تيمية » 
جمله في ثمانية اجزا* و ” السیل الجرار على خداثق الازهار " في الفقله 
و *ارشاد الفحول ” في اصول الفقه ۰ وله رسالةفي ” ذم التقليد سماها 
* القول المفید في احکام الا جتهاد والتقلید ” وله رسائل مجموعة في اربع مجلد ات 
معروفة باسم ” الفتح الرباني في فتاوی الشوكاني * ۰ ۰ 
اتاد 

كان الشوكاني من اصاطين هذه الأمة في العصور المتأخرة ء الذيسن 
تضلموا من علوم الشريعة مع الفهم الثاقب ١‏ والعقل الراجح , والتالسع 
الى مساواة السلف الصالح ومحاكاتهم في الاعتماد اولا وقبل كل شيي* علسسى 
الاصلين الاساسيين لهذا الدین ء الكتاب والسنة ء وحق له أن ينهج ذلك 
المنهج , لانه قد استأهله » وبلغ رتبته ,تشهد لهبذلك آظاره , ومصنفاته 
البديعة التي سلك فيها مسلكا أثريا . 

وقد صرح بیلوغه درجةالاجتهاد في اکثرمن مناسبة ومن ذلك تولسه 
في البدر الطالع في ترجمته عن نقسه : 

(( ء٠٠‏ وقد كان جميع ماتقدم من القراءة على شیوخه في تلك الفنون » 
وقراءة تلامذ ته لها عليه مع غيرها ء وتصنيف بعض‌ماتقد م تحريره ء قبل ان يلغ 
صاحب الترجمة اربمین سنة ء بل درس في شرحه للمنتقی قبل ذلك » وترك 
التقليد » واجتهد رأيه اجتهادا مطلقا, غير مقيد وهو قبل الثلاثين )). 











عد ةلا — 


خاتصة البحث 





الاجتهاد ضرورة العصر الحاضر 








تبين مما سبق ان الاجتهاد وجد منذ مطلع فجر الاسلام ء وانه عنصر 
حيوى في الشريعةالاسلامية الفراء ,بل هو عنصرها المحرك الذى تستمد 
م نشاطها وملا*متها لكل عصر وبيكة ومکان ٠‏ 

وقد رأينا في مقدمة هذه الرسالة ان الله سبحانه وتعالى ‏ وهوالعالم 
بكل شي* ل قد جمل هذا التشريع في وضع قابل للتطور ولمعالجة کل 
مايجد من احداث ء ومايمترض الناس في حياتهم من مشكلات ء فقد جاء اصلاه 
الاساسيان القرآن والستة ءمفصلان لما هو بحاجة الى التفصيل ءوموضحان 
لما لابد من توضيحه , كأصول الحقيدة والعيادات , وبعضالمعاملات التي 
لاییکن ان تتفیر على مر السئین ماو تختلف باختلاف البيئات والاجناس . 

اما الامور الفرعية التي ليست من :روریات الدین » ولایترتب على 
الاختلاف فيها ضرر ديني اواجتماعي ونحوهما, فقد اکتفی الشارع الحکیم 
بتأسيس تواعد ها العامة , واد لتها الاجمالية التي يمكن ان يندرج تحتها 
جميع ماسیحصل الى قيام الساعة ۽ ثم شرع الاجتهاد ءوجعله الوسيلة العظمی 
لاستئباط الاحكام الشرعية الفرعية وتطبيقها . 

ومن هنا كانت اهمية الاجتهاد بالفة , ومكانته عالية ء والحاجة اليه 
لازمة , ووجوده ضروريا في كل عصر وزمان ءفاستغمله الرسول صلى الله عليه 
وسلم » واستمطله الصحاية في حياته وبعدمماته ء واخذ به التابعون واتباعهم, 
ثم الأئمة اصحاب المذاهب المشهورة » فمن بعد هم ء ولم يخل رمان عن مجتهد » 
كما رأينا . ۱ 

واذا كان الاجتهاد واجبا وضروريا في كل عصر لوجود الحاجة اليه » 
فهو في عصرنا الحاضر اشد وجربا ء واكثراهمية , لتميز هذا العصر بمشاكله 
المعقدة » وحواد ثه الكثيرة التي لم يسبق لفقهائنا الاقدمين بحثها ء حیث 
لم توجد في ازمنتهم وفقد نشأت حقوق لم تكن معروفة من قبل » ووجد ت عقود 
لم يتعامل الناس بها في الزمن الماضي ء وطرأت على بعضالعقود والشروط 
السابقة اضافات اصبحت ضرورية لابد منهااء 





— Toe — 


ومن امثلة ذلك 

الحقوق المعنوية » او مایسمی بحقوق الملكية الاد بية للمخترعين فسي 
الاستفادة من مخترعاتهم العلمية الجديدة , وللموكلفين في طبع موئلفاتهم ونشرها 
وامتياز اصدار الصحف الد ورية من جرائد ومجلات ,واسماء هذه الصحف . 

ومن العقود الجديدة , عقد التأمين على البذائع , وعقود التوريد » 
وعقود الشركات الساهمة ء والتوسع في عقود الا ستصناع . 

. ومن الشروط المددثة ‏ الشرط الجزائي كما يسمى في الققه الإجنبي 
وذلك كاشتراط ضمانات مالية في العقود على الطرف الذى ..يتأخر عن تنفيسذ 
التزامه في جينه ,اذ أصبح للزمن اثره القوى على التجارة الحاضرة . 

ومن الامور المهمة في هذا العصر المعاملات المصرقية » التي يدور 
علیها معظم اقتصاد المالم اليوم ء والتي جاءت في صور كثيرة م تحتاج الى 
النظر فيها , والحکم علیها بما تستحقه شرعا من جواز او حرمة او صحة وبطلان ٠‏ 

هذه بعض الامثلة ء وفیرها کثیر من الحقوق والعقود والشروط السب‌تي 
سادت المالم , واصبح اکثر الناس مضطرین للتعامل بها او بیعضها . الامر 
الذى يستدعي الدراسة العميقة للفقه الاسلامي , والنظر في ادلته التي 
اسس عليها » وهی القرآن والسنة والاجماع والقیاس وفیرها ء وکذ لك معرفة 
قواعد الفقه الكلية » لیمکن بذلك استنباط احکام هذه المعاملات الجسید ة » 
وتصحیح مایقوم الد ليل على تصحیحه ١‏ وتزییف مالایحل منها . والعمل على 
ایجاد بدیل عنه منتفاد من صلب التشریع ء 

اذا فالاجتهاد ضرورة هذا العدر , ولايد من وجود المجتهد ین بعختلف 
درجاتهم » لكي تفعاي کل طبقة مایحتاج الى تفطیته من وقافع وسائل ٠‏ 

وانتي أذ اقرر ذلك فلست سابقا اليه ء بل قد دعى له نخبة من کبار 
مفکری ‏ هذا العصر ء وعلمائه الذين اعلتوا بكل صراحة ائه يجب فتح یاب 
الاجتهاد ‏ على فرض اغلاقه في الماضي بل انهم یقررون أن ذلك الیاب 
لم يقفل ءولایحق لاحداقسفاله , ومن هوالا* المفكرين السيد محمد رشيد رضا ء 
:الذى كثين. قي يحوثه يدعو الى كسر نير.التعصبات المذهبية ء والتحسسرر 
من اللجموم على. مجتهدات, + وتخویجات متأخرى. اتباع المذاهب ٠‏ 








1 
1 


۱ ل ۲۵۲ لد 
1 


ومنهم ایشا :: الشیخ محمد مصطفی المراغي شيخ الازهر سابقا » فقسد 
نطق حقا حیب.قال في الرد على مدعي استخالة الاجتهاد في هذا الزمان: 

1 ان الزمن لم يغير. خلقة الانسان ء والعقول لم تضمر ء والطبيعة 
باقية في الانسان كما كانت قي العصور الماضية , وهاهم علما* الامم يحد وهسم 
الامل الى بلوغ|اقصی :مايتصوره العقل البشرى ء ويصلون اليه يجدهم 
واجتهاد هم ء وقد كان: اسلافهم قي عماية وجهل , وكان اسلافتا قي نور 
العلم وضیا* المزينة:. .. واني مع احترامي لرأى القائلين باستحالة الاجتهاد هد ٠.‏ 
اخالفهم في رأيهم واقول . :ان من علماء المعاهد الدينية في مصر من توفسرت. 
لدیهم شروط الا جتهاد » ؤيحرم عليهم التقليد ١‏ 

وهذا الشيخ محمد ابو زهرة یری مایراه الحتا بلة ومن معهم القا تون بوجوب 
الاجتهاد في كل عضر ء وانه لم ینقطع ء ولن ینقطع الى قيام الساعة فهو یقول : 

(( وقبل ان نترك هذا الموضوع نقرر ما اسلفنا منرأى الفقهاء الذیسن 
قرروا أن باب الاجتهاد الکامل لع:يفلق , وخصوصا ری الحنابلةاذ قالوا : 
لايصح ان یخلو عصر من مجتهد...» قد استوفی شروط الاجتهاد الكامل » 
فانه بذ لك یصان الدین ‏ ءویحی من افترا* المفترین ء ویکون في الامکان بیان 
جوهره صافیا نقیا في كل: عصز من المصور بالرجوع الى مصاد ره .الاولی من غير 
حواجز تحول دون ذلك ء ویمکن بذ لك تطبیق اصوله من غیر انحراف عسسن 
منهاجها » ولاتزید على احکامها ء ولاخلع للربقة الدينية » ولا یسوغ لاحد 
ان یفلق بايا فتحه الله تعالی للمقول . فان تال تافل ذلك فمن ای 
دلیل آخذ ۰.)) "٣"‏ 

وفي تهاية مطاقنا في هذا البحسث یجدر التنبیه الى ان القول بفتح 
باب الاجتهاد .لايعني الخروج كليةعن تراشا الفقبي الحظيم , وعدم الالتفات 
اليه ء وطرح مذاهب الأعمة السابقين + الذین خدموا الشريعة , واستخلصوا 
منها فقها لم يكن لأمة من امم الارض‌مثله - 





۱( الا جتهاد قي الاسلام ص ۱۹ 
؟) تاريخ المذ اهب الا سلامیقج ور ص ۱۲۲ ۰ 





سس ۷ ۵ ۲ = 


۱ لیس هذا هومعتی قتح باب الاجتهاد او استمراره مقتوحا كما يتصور 
الادعياء. ¿ الذين لیس لهم علم:بالشرع الاسلامي ء والذین هم قربا؟ عنسه 
بتفگیرهم وثقا فتهم ۰ 

ولکن الاجتهاد الذی‌يتيفي ان يبقى ویستمر » هوامعان التظر ممن 
تتوفر لد يه شروط الا جتهاد: قي اصول الشريعة الممتبرة بعد معرقة مناهج 
الاکمة ء وطرقهم في الاشتتباط . ء والاستقادة من تلك المناهج ء وهي بحسسق 
متاهج وافية , وصالحة لأن تکون تبراسا يستضي* به كل من‌اراد الحق واهتدی 
اليه . 

ولضمان سلامة ترائتا من عبث .العابثين من ادعیا* الاجتهاد مينيفي ان 
یکون الاجتهاد في هذا المصر في الضائل الخطيرة اجتپادا جماعیا ءبحیث 
تتکون هيئات من کبار العلما* المخلصین -- ولو في کل قطر من الا قطار الاسلامية 
على حدة , اذالم يكن جمعهم في مكان واحد ‏ ءفیتد ارسون العشکلات 
الجديدة + ويتناقشون فيها حتی يتوصلوا الى رأى متفق عليه او مقبول من 
غالبيتهم , ثم يعملون على نشره. م وتطبيقه. »وبهذ! نكون قد جمعنا بين القيام 
يفرض الاجتهاد » وحل مشاكل العصر من صلب شريعتنا , وبين الحفاظ على 
ذلك التراث العظیم ء الذ ی. خلفته: لنا. الصفوة من اعلام امتنا ومجتهد يهم ٠‏ 
والله اعلم وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم + 





= A سس‎ 


اهسخ المراجتسع 





أولا ‏ كتب التقسير ؛ 


تفسير القرآن العظيم.. 

لأبي الفدا* اسماعيل بن كثير المتوقى سنة ( ۷۷6 ه ) الطبعة الاولی » 
بیروت سنة ۱۳۸۵ هاه : 

جامع البیان . 

للامام محمد بن جریز الطبرى المتوفی سئة ( ۳۱۰ )۰ ه الطبعة الثانية 
بمطبعة مصطفىئ البابي الحلبي سنة ۱۳۷۲ ه . 

معالم التنزيل .: 

لمخي السنة البغوی الحسين بن مسعود المتوفى سنة ( ۱5 ه ) الطبعة 
آلاولی مع تفسير ابن كثير. بمطبعة المثارسنة )۱۳ ص . 


ثانیا كتبالحديث 4 


تأويل مختلف الحد پیت . 

لابن قتيبة الد بنوری المتوفی سنة ( ۲۷۹ ه ) الطبعة الاولى بعطبصتة 
کرد سكلن العلمية یمصر سنة ۱۳۲۹ هاء 

تلخيص الحبیر فيي تخریج احاد يث الرافس الكبير . 

تأليف الحافظ احمد بن علي بن حجر المسقلاني المتوفی سنة(۲ ۸۵ ه) 
طبع شركة الطباعة المتعد ةبالقاهرة سنة ۱۳۸ هف ء 

جامع بیان العلم وفضله . 

لابي عمر یوسف بن عبد البر النفرى العتوفی سنة ( 1۳ ه ) طبع 

بمطبعة العاصة بالقاهرة ء تشر المكتبة السلقية با لمد ينة المنورة . 

الجامع الصحیح . 

للامام ابي عبدالله محمد بن اسماعیل البخاری المتوفی سنة ( ۲۵۷ ه ) 

وشرحه : فتح الباری + للحافظ ابن حجر العسقلاتي , طبع ونشسر 
المطيعة السلقية ومکتبتها بالقاهرة ستة ۱۳۸۰ هاء 





مت ٩‏ ۲۵ سا 


الد زاية في تخریخ. احاذیت الهد اية . 

للحافظ ابن حجر ٠ء‏ طبع مطبعة الفجالة ء القاهزة سنة ۱۳۸۰ ف ء 
سبل السلام شرح عمد ة: الا حكام ٠‏ : 

للأمير محمد ین اسماعیل الصتعاني المتوی سنة (۱۱۸۲ ) الطيعة الرابعة بمطبعة 
سننابي داود سلیمان . 

لسلیمان‌بن الاشعث السجساتي الازدى المتوفی : سنة ( ۲۷۵ ه ) طبع 
ونشر المکتبة التجارزية الکبری.. بمصر. » لصاحبها مصطفی: محمد . الطيعسدة 
الثائية سنة ۱۳۹۹ ها بتحقیق محي الد ين عبد الحمید 

ستن الدارفي 0 

ابي محمدعيد الله بن عبد اثرحمن ءالمتوفی" سنة ( ۲۵۵ ه ) طبعة اولى 
بمطبعة الاعتدال بدمشق سنة ۱۳۹ ه . 

الستن الکبری . 

لابي بكر البيهقي ۰ المتوقی: سنة ( ۵۸ ه ) طبعة اولی بمطبعة مجلس 
داگرة المعا رف العثمانية بحید ر آباد .الدکن سنة ۱۳۵۲ هه 

شرح معاني الآثار ۰ 

لابي جمقر احمد بن محمدین سلامة الطحاوى: المتوفی ‏ أسئة ( ۳۲۱ ه ) 
طبع الهند.:. 

صخ ع 

للامام مسلم بن الحجاج: القشیری المتوفى سنة ( 50١‏ ه ) ۰ 

وشرحه لمحي الدين يحي بن شرف النووى المتوفى سنة ( ۱۷٩‏ ه ) طبعة 
اولى بالمطيمة المصرية بالاژهر ‏ سنة ۱۳۷ ه ء 

عون المعبود شرح سنن ابي داود . 

لا بي الطیب محمد شمس الحق العظیم آیادی ١‏ الطبعة الثانية ملع 
شرح ابن القيم » نشر المكتية السلفية بالمدينة المنورة: 

منتقى الاخبار من احاديث سيد الاخيار . 

للمجد ابن تيمية المتوفى' سنة ( 1۵۲ ه ) . 

وشرحه نيل الاوطار: للشوكاني " المتوفى سنة ( ۱۲۵۰ ه ) طبع ونشر 
شركة مضطفى البايي " الحلبي واولاده بمصر , الطبعة الاخيرة. 





ست ما ۲ نت 


التق شرح الموطاً . 
لابي الوليد الباجي المتوقى سنة ( 46 هد ) طبع مطبعة السعادة 
ستة ولام رهاء 

ب الفوطاً 
للامام مالك بن انس المتوقى سنة ( ۱۷۹ هد ) 
مع شرحه تنوير الحوالك للسيوطي » طبع وتشر مطبعة ومكتبة المشهد 
الحسيتني بالقاهرة . 


الا سر کتب اصول الفقه 


ب الاجتپاد في الاسلام .. 
للشيخ محمد مصطفى المراغي المتوفى سنة ( ع۱۹م ) طبع مطیصسة 
الجهاد بمصر سئة ۳۷۹ وه سلسلة الثقافة الا سلامية . 

الاحكام قي اصول الاحكام . 
لابي الحسن سيف الدين الآمدى المتوقی سنة ( ٩۲۱‏ ه ) طبع دار 
الاتحاد العربي للطباعة ,.لضاحبها محمد عبدالرزاق سنة ۰ ۱۳۸۷ ه 
نشر موسسةالدليي وشرگاه . 

چ الا حکام في اصول الا حکام. . 
لا بي محمد علي بن احمد بن حزم الذااهری المتوفى سنة ( ۵1 ه ) ۰ 
طبع مطبعة الما صمة بالقاهرة ۰ نشر زكريا علي يوسف . 

ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول . 
لمحمد بن علي الشوكائي المتوفی سنة ( ۱۲۵۰ ه ) طبعة اولىستة ٠٠١١١‏ 
بمطبعة مصطقى البابي الحلبي واولا ده بمصر . 

اصل الشيعة وادولها . 
لمحمد الحسيئي آل کاشف الغطاء المتوفی سنة ( ۱۳۷۳ ه ) الطبعة 
الخامسةعشر بالمطبعة الحید رية بالنجف سنة ۱۳۸۹ هء 

الاصول المامة للفقه المقارن . 

| لمحمد تقى الحكيم الطیسة الا ولی‌بدار الاند لس للطياعة والتشر ». بيسروت 

سئة ۱٩۲۲‏ م ۰ 








س 05١‏ بج 
الاعتصام , 
لابي اسحق ابراهيم بن موسى الشاطبي المالكي المتوفى سنة ( ۷۹۰ ه ) 
الطبعة الاولى بمطيىةالمنار يعصر سنة ۱۳۲۲ هاء ش 
الاتصاف في بيان اسباب الاختلاف . 
ل حمد شاه ولي الله الد هلوى المتوقى سنة ( ١١07+‏ ه ) طبع مصر 
سنة ۱۳۲۷ ها مع رسالتين آخريين للمو"لق . 
التحریر :+ 
لابن الهمام محمد بن عبد الواحد السيواسي الحنقي المتوفى سنة (۸۲۱ه) 
وشرحه التقرير ء لابن امير حاج المتوفى سئة ( ۸۷٩‏ ه ) طبعة اولسى 
بالمطبعة الاميرية بولاق سئة ۱۳۲۱٩‏ ه ء 
التمهيد في تخريج القروع على الاصول . 
لجمال الد ين عبد الرحيم بن الحسن الاسنوى الشافعي المتوفی ستة( ۵۷۷۲) 
طبعة ثانية بمكتبة دار الا شاعت الاسلامية سنة ۱۳۸۷ ه نشر مكتبة النهضة 
العربية بمكة . 
جمع الجوامع ٠‏ 
لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي الشافعي المتوقى سنة ( الالاه ) 
وشرحه السمى * البدر الطالع* لجلال الذين المحلى محمدين احمد 
المتوفى سنة ( ٠.) ۸1٤‏ 
وحاشية المطار ۰ طبع مطيعة مصطفى محمد , نشر المكتبة التجارية الكبرى 
رد 
حاشية البناني على شرح جمع الجوامع ٠‏ 
الطبعة الثائية بمصر سنة 1 ۳۵ ره . 
الرد على من اخلد الى الارض وجهل ان الاجتهاد في . كل عصر فرض ۰ 
لجلا ل: الد ين السيوطي المتوقى سنة ( ٩۱۱‏ ه ) طبع المطبعة الثعالبية 
بالجزاعئر سنة ۱۳۲۵ ه . 
الرسالة . 
للامام الشافعي المتوقى سنة ( ع.؟ ه ) الطبعةالاولى بتحقيق احمد 
محمد شاکر ء الطابع شركة مصطفی الحلمي وا ولا د ه سثة ۳۵ اها 


س 52 


رشالة. رسم' المفتي. . 

لمحمذامين بن عابد ين الحنفي 'متوفى سنة ( 5م5١51‏ ) مطبوعة مع مجموعة 
رسائل . للموالف سنة ۱۳۲۵ ه.. 

روضة: التاظر وجنة المناظر . 

لموقق الدین ابن قدامة الحنبلي المتوقی سنة ( ۲۰ ه ) طبع المطمعة 
السلفية بعصر سنة ۱۳۷۸ هاء 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول . 

لشهاب الد ين ابي العباس احمد بن اد ريس القرافي. المالکي المتوفی 
سنة ( ۸6 ) الطبعة الاولی بالمطبعةالخيرية بمصر سنة ۱۳۰۷ ه ٠‏ 
شرح الکوکب العنیر ۰۰ 

لتقي الدين محمد بن شپاب الد ين الفتوجي المشپور بابن النجار المتوی 
في حدود ( ۹۸۰ ه ) طبع لاول مرة بتخقیق محمد حامد الفقي بمطبعة 
السنة المحمدية القاهرة سنة ۲ ۳۸ ۱ ها. 

صفة الفتوی والعفتی والستفتی .. 

لابن حمدان الحنبلي .ء المتوفی سنة ( ٩٩۰‏ ه ) طبعة اولی بد مشق سنة 
۰ اه متشورات المکتب الاسلامي. ۰ 

غإية الوصول شرح لب‌الاصول . 

کلاهما لشیخ الاسلام ابي يحي زكريا الانصاری الشافعي المتوفی سسنة 
( ۱۲۹ ه ) طبع بمطبعة مصطثی البابي الحلبي بعصر سثة ۱۳6۷ ها. 
الفقیه والمتفقه ‏ . 

للخطيب البغداوی احمد بن علي بن ثابت' المتوفی شنة ( ۳ ه ) طبع 
بمطابع القصيم بالرياض سنة ۱۳۸۹ ه . 

كتز الاصول وهو معروف باصول البزد وی ۰ 

لابي الحسن علي بن محمد بن الحسين فخر الاسلام البزد وى الخنقي المتوقی 
سئة ( ۲( هھ ) ۰ 

وشرحه كشف الاسرار لمبد المزیز البخارى الحنفي المتوفی سنة (۷۳۰ ه) 


طيبع من یرف حسن جلمي شثة ۱۳۰۷ ® . 


۳ س 
المبادى* المناءة للفقه الجعفری . 
لهاشم معروف الد سيتى . تشر دار التشر للجامعيين ۰ 
مجموعة فتاوی ابن تيعية ‏ الجر“ العشرون _ . 
لشيخ الاسلام تقي الد ين احمد بن عبد الحلیم بن تيمية المتوفی‌سنة ( ۷۲۸ ه) 
طبعة اولی سنة ۱۳۸۲ ه » 
جمع عبدالرحمن بن قاسم العاصي النجدی . 
مختصر العنتبی ( الممروف بمختصر ابن الحاجب ) ۰ 
لايي عمرو بن الحاجب المتوی سنة ( 1۲ ه ) 
وشرحه لعضد الملة والد ين المتوفى سنة ( ۷۵ ه ) 
وحاشية سعد الدين التفتازاني م الطبعة الاولی ببولاق مصر سنة ۱۳۱۷ هھ 
المدخل الى علم اصول الفقه . 
للد كتور محمد معروف الد واليبي ء الطبعة الخاصة بمطابع دارالعلم 
للملايين سنة ۳۸۵ ۱ ه . 
الستصفى . 
لابي حامد الغزالي المتوفی سنة ( ه. هه ) طبعةاولى بالاميرية بولاق 
سنة ۱۳۲۲ هاء 
مسلم الثبوت + 
لمحب الد ين ابن عبد الشكور البهارى المتوقىسنة ( ۱۱۱۹ ه ) ۰ 
وشرحه فواتح الرحموت لعبد العلي محمد تام الدين الاتصاری ٠‏ مطبوع 
بذ يل الستصفى الطيعة الاولى بالاميرية بيولاق سنة ۱۳۲۲ ه . 
المسودة ٠.‏ 
لآل تيمية المجد والشهاب والحفيد تقي الد ين طبع معلبعة المدني بالقاهرة 
تحقیق محي الد ين عیدالحمید ٠.‏ 
مصاد ر التشریع فیما لانص فيه . ۲ 
للشيخ المرحوم عبد الوهاب خلاف المتوفی سنة ( ۱۹۰1 ) الطبعسية 
الثا نية بدار القلم للطباعة والنشر بالکویت سنة ۰ ۱۳۹ هاء 
الموافقات في مقاصد الشريعة. 
لابي اسحق الشاطبي . المتوفی سنة ( ۷۹۰ ه ) طبع با لمطيمة السلفية بعصر 


تحقیق محمد _حسنين مخلوف سنة ۱۳۱ هھ . 





بت ۲۷۱6 جا 


تهاية السول شرح منهاج الاصول . 

لجمال الدين عبد الرحیم بن الحسن الاستوی المتوفی سنة ( ۷۷۲ ه ) 
مطبوع بهامش التقریر شرح التدریر الطبعة الاولی سنة ۱۳۱ ه بالعطبعة 
الاميرية الكبرى بیولاق . 

مد اية العقول الى غاية السول من علم الا صول . 

للحسین ابن القاسم بن محمد , المتوقى سنة ( ۱۰۵۰ ص ) طبع بمطبعة 
وزارة المعارف المتوكلية بصنعا* سنة ۱۳۵۹ ه ۰ 


رابعا ‏ کتب الفقه وقواعده : 





الا ثار . 

لابي یوسق یعقوب بن ابراهیم » صاحب ابي حنيفة » المتوی سنة (AA)‏ 
الطبعة الا ولى بمطبعة الاستقامة ء بتصحیح ابي الوفا* الافغاني , نشر 
لجنة احیا* المعارف التعمانية سنة ۱۳۵۵ ه . 

الاحكام السلطاتية . 

لابي الحسن علي بن «بیب الماوردی الشافعي المتوفی سنة ( ۵۰ ه ) 
الطبعة الثانية بمطبعة مصطفی الحلبي واولاده سنة ۱۲۸۰ هس ۱۹۱۲ م 
الاحکام السلطانية. 


للقاضي ابي يعلى بن الفرا* الحتبلي المتوفی سنة ( لمم ه ) طبصةاولی 
بمطيعة مصطفی الحليي سنة ۱۳۵۱ هه 

الام ۰ 

للامام الشافعي , الطبعة الا ولى شركة الطباعة الفنية بعصر سنة ۱۲۸۱ هف 
الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذ هب احمد ۰ 

لعلاء الدين علي بن سلیلمان المرداوی الحتبلي المتوفی سنة ( ۸۸۰ ه ) 
طبعة اولی ؛ بتحقیق محمد حامد الفقي سنة ۱۲۷۷ ه ۰ 

بدائم المشاعع في ترتیب الشرائع . 

لعلاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساتي_ الحتفي ء المتوفی سنة 

( ۸ه هه ) الطبعة الاولى م بمطبعة الجمالية بمصر سنة ۱۳۲۸ ه ء 





بت و ~~ 


تحفة المحتاج شرح الضهاج + 

لاحمد بن حجر الهيثمي الشاقعي ب المتوفی ستة ( ٩۷6‏ ه ) ۰ 

وحاشية الشرواتي لعبد الحميد الشرواني ء طبع المطبعة الميرية بعكة 
طبعة اولى سثة ۱۳۰ ه . 

رد المحتار شرح الدر المختار ( المعروفة بحاشيةابن عایدین ) 

لمحمد امين ابن عابدين الحنفي ء المتوقی ستة ( ۱۲۵۲ ه ) طبع 
بولاق سنة ۱۲۹ ه . 

الرد على سير الاوزاعي ٠‏ 

لان یوسف صاحب ابي حنيفة » الطبعة الاولى بالهند تشر لجن‌احیا* 
العلوم التعما تية بحيد رآياد . 

شرح مختصر خليل . 

لاحمد الدرديرالغد وی المالكي المتوفی سنة ( ۱۲۰۱ هه ).۰ 

وحاشية الد سوقي عليه . لمحمد بن عرفة الد سوقي ء المتوقى سنة ( ۱۲۳۰ ها ) 
طبعة ثالثة بالمطبعة الاميرية الكبرى سنة ۱۳۱٩‏ ه ۰ 

الفتاوى الخانية . ” الجر“ الاول بخاصة” 

لفخر الملة محمود الاوز جندی الحنفي , المتوفی سنة ( ۰٩۲‏ ه ) 


الفروع . 

لشمس الدین ابن مقلح الحتبلي المتوفی سنة ( ۷۱۳ ه ) الطبعة الثاتية 
بدار مصر للطباعة سنة ۱۳۸۰ ه . 

الفروق ۰ 

لشهاب الدین القراقي المالكي , المتوفی سنة ( 1۸6 ه ) طبع المطبعة 
التونسية الرسمية سنة ۱۳۰۲ هشه ء 

قواعد الاحكام في مصالح الأنام . 

لعزالدين عبد العزيز بن عبد السلام » المتوقى سنة ( .+4 ه ) طبع 
دار الشرق للطباعة » نشر مكتبة الكليات الازهرية سنة ۱۲۸۸ هاء 
المجموع شرح المپة ب . 

لحي الد ين التووى ء وتكملته لمحمد بخيت المطيعي . طبع ادارة الطباعة 
المنيرية لشركة العلما* بمطبعة التضامن الاخوى بالحسين س مصر ٠‏ 





= 1 عه 


المجلى . * الجك الاول بخاصة” 

لابي محمد علي بن احمد بن حزم الظاهرى ء المتوفی سنة ( ۵1 ه ) 
الطبعة الاولی بمطيعة النپضة بمصر سنة ۱۳۷ ه ۰ . 

مختصر البلحاوی ۰. 

لابن جمفر احمد ين محمد بن سلامة الحنقي » المتوفی‌سنة ( ۳۲۱ ه.) 
طبع مطبعة دار الكتاب العربي بالقاهرة سنة ۱۳۷۰ ه . 


المغشي ۰ 
لموقق الدين ابن قدامةالحنيلي . طبع المطيعة السلفية بمصر سنة ۱۲۷۸ ه 
المتنهاج . 


للتووى الشافعي . 

وشرحه. مفتي المحتاج لمحمد الشربيتي الخدايب الشافعي ء المتوفى ستة 
٩۷۷ (‏ ه ) طبع مصطفى البابي الحليي سنة ۱۳۷۷ ه ۰ 

الهد اية شرح بداية المبتدى؟ . 

کلاهما لبرمان الد ين المرفيناني الحتفي » المتوفی سنة ( ٩۳‏ ه ) 
وشرحهما ” فتح القدیر * لابن الهمام الحنقي ء طبع المطبعة الميمنية 


پمصر ۰. 


خاسا - کتب الفقه العام وحکم التشریع : 





اعلام الموقعین عن رب العالمین ۰ 

لشمس الد ين ابي عبد الله محمد بن ابي بكر المعروف يابن القیم , المتوفى 
سنة (۷۵۱۰ ه ) طبع شركة الطباعة الغنية المتحدة بمصر سنة ۱۳۸۸ ها سا 
مم ء تشر مکتبة الكلياتالازهرية تدقيق طه عبدالركوف سعد . 
حجة الله البالقة : 

لاحمد شاه ولي اللهالدهلوى » المتوفى سنة ( ۱۱۷۹ ه ) طبع ونشسر 
دار الكتب الحديثة بالتاهرة » ومكتبة المثنى ببغداد . 





لس YY‏ سم 


ساد سا كتب التاريخ والتراجم : 





5 د تازيخ الفقه الاسلامي 





تاريخ التشريع الاسلامي . 

للمرحوم الشيخ محمد الخضرى . الطبعة الثامنة سنة ۱۳۸۷ ه تشسسر 
المكتبة التجارية الكبرى ٠‏ 

تاريخ التشريع الاسلامي . 

للسايس ١‏ والسبكي ء والبربزى ۰۰ طبع مطبعة وادی الملنسوك 
بمضر سنة ۱۳۵۵ هاء 

تاريخ المذاهب الاسلامية . 

لمحمد ابي زهرة طبع ونشر دار الفكرالعربي ببيروت ٠.‏ 

الفكر السامي في تاريخ التشريع الاسلامي ٠‏ 

لمحمد بن الحسن الحجوى الثعالبي المالكي وابتدیا طبعه بمطبعة المعارف 
بالرياط سنة ۱۳۰ ه » واكمل في مطبعة البلدية بفاس سئة ۱۳۵ ه ٠‏ 
ب ‏ تاريخ العلوم ؛ 

مفتاح السعاد ة ومصباح السيادة * الجز؟ الثاني بخاصة " . 

للمولى احمد بن مصطفى المعروف بطاش گبری زاده » المتوفی سنة )٩۱۲(‏ 
الطبعة الا ولى بمتابعة دار المعارف النظامية بالپند » 

ایجد الملوم » السمی بالوشي المرقوم . 

لصد يق حسن خان , المتوش سنة ( ۱۳۰۷ ه ) طبع بالهتذ . 

ج ب الطبقات والتراجم. : 

این حنبل. ۰ 

لا بي زهرة طبع ونشر دار القکر الصربيي + 

الانتقاء في فضاعل الثلاتة الأعمة الفقباء ر مالك , والشافمي ء وابي حنيفة) 
للحافظ أي عمر يوسف بن عبد البر النمرى. القرطبي , المتوفی ستسسة 
( ۲و ه ) طبع مابعةالمعا هد بمصز . نشر مكتبة القدسي سنة ۰ ۱۳۵ 





مت ۲ سم 


البدر الطالع في محاسن من بعد القرن السابع ٠.‏ 
لمحمد بن علي الشوكاني م المتوفی ستة ( ۱۲۵۰ ه ) - الطمعة الاولی 
بمطبعة السماد 5 بمصر سنة )۱۳۲ هاء. 


بغية الواة . 

لجلال الدين السيوطي , المتوقىستة ( ٩۱۱‏ ه ) طبعة اولى بمطبعة 
السعادة بمصر سثة 5؟9 1ه ء 

تذكرة الحفاظ . 


لشمس الدين ابي عبد الله الذهيي ء المتوفى سنة ( ۷6۸ ه ) طبعسسة 
ثالثة بالهند سنة ۱۳۷ ه ۰ 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة اعلام مذ هب مالك . 

للقاضي عياض اليحصبي المالكي ء المتوقى سنة ( 6 ه ه ) طبع بتحقیسسق 
د كتور احمد بكير محمود م تشر دار مكتبة الدياة ببيروت » ودار مكتبة الفكر 
بطرابلس ليبيا سنة ۱۳۸۷ هھ . 

حسن التقاضي في سيرة الامام ابي يوسف القاضي ء وصفحة من طبقات الفقها* . 
لمحمد زاهد الكوثرى , المتوفى سنة ( ۱۲۷۱ ه ) طبع بمصر مع مجموعة 
رسائل للموئلف سنة ۱۳۱۸ ده . 

حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة. 

للجلال السيوطي ؛ طبعة حجرية بمصر سنة ۱۸۲۰ م ۰ 

الد رر الكامنة في اعیان المقة الثامنة - 

لابن حجر المستلاتي . الطبعة الثانية بمطبعةالمدني سنة ۱۳۸۵ ها 
م نشر دار الكتب الحديثة بمصر ٠‏ 

الد يباج المذهب في معرفة اعيان المذ هب . 

للقاضي بردان الد ين ابن فرحون المالكي , الطبعة الاولى بعطيعة المفاهد 
بالقاهرة سنة ۱۳۵۱ هش ء 

ذيل الجواهر المضية . 

لعلي بن سلطان محمد القاری ء طبعة اولی بالهند ٠‏ 

مذرات الذهب في اخبار من ذهب . 

لابن الصماد الحتيلي ء المتوفی ستة ( وم. ها ) تشر مکتبة القد سي 


سنة . ول( ها. 








بت ۲۹4 بت 


الشافعي . 

لابي زهرة » طبع ونشر دار الفکر العريي ۰ 

الضو" اللامع لاهل القرن التاسع . 

لشمس الدين السخاوى , المتوفی سنة ( ٩۰۲‏ ه ) دبع ونشر مكتية القد سي 
بالقاهرة سنة ۱۳۵ هھ ٠.‏ 

الطالع السعيد الجامع لاسما* القدلاء والرواة بأعلى الصعید . 

لكمال الدين ابي القضل جعفر بن ثعلب الادفوی الشاقمي العتوفی سنسة 
( ۷۸ ه ) طبع مطيعةالجمالية بمصر سنة ۱۳۳۲ ه : 

طبقات الفقها* . 

لابي اسحق الشيرازى الشافعي , المتوفی سنة ( +ع ه ) طبع بفسداه 
سنة ۳۵۲ لزه ۰ 

طبقات الشافعية . 

لتاج الدين ابي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي » طبعة اولى بالمطبعة 
الحسينية بمصر ء واحيانا نرجع للطبعة الجديدة ٠.‏ 

طبقات الحنابلة ٠‏ 

للحسين بن القاضي ابي يعلى الحنبلي , المتوفی‌ستة ( 1۲۵ ه ) 

وذيل طبقات الحنابلة » لابن رجب الحنبلى المتوفی سنة ( ۷۹۵۰ ه ) 
طبع مطبعة السنة المحمد ية بالقاهرة سنة ۱۳۲۷۲ ه ۰ 

الفوائد "البپية في تراجم الحنفية. 

لابي الحستات محمد بن عبد الحي اللكنوى الهندی طبع الهند . 


لسان المیزان . 

لابن حجر العسقلاني ء الظبعة الاولی بالپند سنة ۱۳۲۹ هه 

الا قب .. 

للموفق بن احمدالمكي ١‏ المتوفی سنة ( >> ه ) الطيعة الاولى سنة 
۱۳۲۱ هه ۰ 


د تاريخ بلدان ؛ 





تاريخ بقداد . 
للخطيب البقدادی احمد بن علي بن ثابت , المتوفى سنة ( 1۳ ه ) 
الطبعةالاولى سنة ۱۳٩‏ هاء 


۳ مت 


هل تاریخ: عام 





البداية والنهاية. 
لاي القدا* اسماعيل بن كثير المتوقی سنة ( ۷۷6 ه ) الطبعة الاولى بمطبعة 


کرد ستان بمصر سنة ۱۳۲۸ هاه 


سابها - القرق والمذاهب : 








الملل والتحل. 
لابي الفتح محمداين عبد الكريم الشهرستاتي ء المتوفی سنة ( ۸ ه ه ) 
طبع مطبعة مصطئی الحلبي واولاذه بمصررسنة ۱۳۸۱ ه - ۱۹۷۲۱ ۰۶ 
ثامنا ‏ اخلاق وتصوف : 





احیا* علوم الدین: ++ 
لا بي حامد الغزالي ۾ ٠‏ طبع مطبعة دار الکتب العربية الکبری ٠‏ 
تاسعا ‏ کتب اللفة : 





القاموس المحيطا . 
لمجد الدين محمد. بن يعقوب الفيروزبادى ء المتوفی‌سنة ( ۸۱۷ ه ) 
الطبعة الاولى بمطبعة مصطقی الحلبي ل مصر . 

جد لسان العرب :+ 
لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصری" ء المتوی سنة 
( ۷۱۱ ه) طبع ونر دار صادر ودار بيروت للطباءة والثشر سنسة 
wm YE‏ 1400 م ٠‏ 

مختارالصحاح . 
لمحمد بن ابي بكر بن عبد القاذر الرازئ , المتوقىن سنة ( +45 م ) الطبعة 
الاولى سنة ۱۹۲۷ م + 

المصباح المثير في غريب الشرح الكبير للراقعي ۰ 
تألیف احمد بن محمد بن علي المقری الفيومي ء. المتوقئ سنة ( ۷۷۰ ه ) 
طبع مصطفی الحلبي. واولاد ه . 








E‏ ات نت نی 


۲ 
۱ 


۱ 2 
۳۱ 
۱ 
۱۳ 
1۹ 
1۹ 
1۰ 


۳۲ 


۲ 
1١ 
۱۹ 
۱۰ 
۲ ۶ 


7 
$a 
1۱ 

۱ 
۱۳ 
۱1 
۱۰ 
۱1 
۱۸ 
۳۰ 





التصد ی 











۱۳۸ 
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۱ 
۱۰ 
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۱۰۷ 
۱1۷۲ 
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وامثا 
۳ 
آن لا 
الصالحین 
Yo‏ 

قلت 
الوكاة 





امرا ستحيلا 
وامتالیما 
الماگة 

الا 
الصاحبین 
of‏ 

قلت 

الوكالة 


